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  " نظير المجهوداتأحمد بشارة موسى"للأستاذ الدكتور 
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 مقدمة
لا شك أن التقدم والرقي الذي شهده الإنسان في العقود الأخيرة، وكذا التسابق بين  

أعضاء المجتمع الدولي في مختلف الميادين كان له الدور البارز والأثر الكبير في 
الانعكاسات السلبية التي أصبحت تواجهها البيئة حاليا، إذ أصبح موضوع حماية البيئة 

 لآثار المترتبة عن مختلف التصرفات التي من شأنها المساسوالحفاظ عليها ومواجهة ا
القضية التي تؤرق وتشغل الإنسان في الوقت الراهن، ناهيك عن اعتباره من  ؛بطبيعتها

 المواضيع التي لها أهمية كبيرة في القانون الدولي.
 كما أضحت المسؤولية الدولية تمثل حجر الزاوية للنظام الدولي في ترتيب الحقوق   

وتحمل الالتزامات الملقاة على عاتق الدول، لأنه بانتفاء المسؤولية يصبح العالم في 
فوضى سياسية وقانونية وأمنية، كما أن تضارب مصالح الدول يؤدي إلى خرق قواعد 
القانون الدولي، ولطالما كانت ولازالت المسؤولية الدولية إلى وقت قريب من المشاكل 

ب أشكالها أو أسبابها، مما أحدث فراغا قانونيا في المجتمع التي لم يتم التوصل لترتي
 الدولي. 

ومما لا شك فيه أن فاعلية أي نظام قانوني يتمثل في مدى نضوج قواعد المسؤولية    
فيه، ففي ميدان القانون الدولي العام تلعب قواعد المسؤولية دورا هاما كونها تشكل 

تطبيق قواعد القانون الدولي، وكفالة احترام إحدى الضمانات المهمة والرئيسية لحسن 
الدول لالتزاماتها الدولية والوفاء بها بما يعزز العلاقات الدولية ويقيمها على أساس 
قانوني سليم ومتوازن مبني على الاحترام والثقة المتبادلة وصولا إلى استقرار الأوضاع 

 الدولية بما يكفل تطوير وازدهار المجتمع الدولي.
ما أن فكرة المسؤولية الدولية تأثرت كثيرا بمختلف عوامل التطور التي رافقت ك    

القانون الدولي، وهذا أمر بديهي في كونها إحدى أنظمة القانون الدولي العام، بحيث 
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تغيرت وتبدلت مضامينها لكي تستجيب وتنسجم مع ذلك التطور تبعا لما تعيشه الدول 
ادية مجسدة بحاجاتها وظروفها في فترات والمجتمعات من ظروف سياسية واقتص

ومراحل متعاقبة فكان ذلك من خلال ظهور مجموعة من النظريات تتمحور كلها حول 
أساس المسؤولية الدولية، فمن نظرية المسؤولية الجماعية في العصور الوسطى إلى 

مات المسؤولية الدولية على أساس الخطأ ثم إلى المسؤولية على أساس مخالفة الالتزا
الدولية وصولا إلى أكثر النظريات حداثة ألا وهي المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية 

 على أساس المخاطر. 
كما هو معروف ترتبط المسؤولية الدولية بتصرفات الدول في مختلف الجوانب     

السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وتبعا للتطور التكنولوجي والتقدم 
الصناعي الذي وصل إليه المجتمع الدولي ظهرت آثار سلبية انعكست في شكل 
عوامل مضرة بالحياة الطبيعية، بحيث أصبحت البيئة الطبيعية تعاني من مشاكل 
عديدة نتيجة التصرفات التي تقوم بها الدول، فبالإضافة إلى حداثة موضوع الاهتمام 

لمسؤولية الدولية أطلق عليه المسؤولية بالبيئة وحمايتها، ظهر نوع جديد وحديث من ا
أو المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن  على أساس المخاطر أو المسؤولية الموضوعية

 الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي أو ما يعرف أيضا بالمسؤولية المطلقة.      
من المفاهيم الأساسية في القانون الدولي أن الدولة حرة في استخدام أراضيها     

ومواردها الأساسية، ولكن بالرغم من ذلك فإن العرف الدولي والمبادئ القانونية العامة 
المتعارف عليها بين الأمم تضع قيودا على تلك السلطة ضمن حدود معينة، بمعنى أن 

ضمن إقليمها شريطة أن لا يتسبب في خطر بالغ  الدولة حرة في ممارسة أي نشاط
على الدول الأخرى، وذلك تطبيقا للمبادئ المعروفة في العلاقات الدولية كحسن الجوار 

 وعدم التعسف في استعمال الحق. 
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عليه من خلال ما سبق، تظهر أهمية هذا الموضوع في الدور الفعال الذي تقوم    
 المسؤولية الدولية على أساس المخاطرا موضوع بفضل الإشكاليات التي أصبح يطرحه

زا عن بعض المجالات في محيط العلاقات الدولية مما أهّلها لتصبح مجالا دوليا متمي
ت التي تعالجها، فهي تعد من أهم القضايا في الوقت الراهن، التي يابفضل الإشكال

 القانونية. وتنفيذ الدول لالتزاماتها على تطوير قواعد القانون الدولي تساعد
فإذا كانت المسؤولية الدولية وفقا للنظرية التقليدية تقيم الأضرار التي تصيب البيئة    

 على أساس الخطأ الواجب الإثبات، مما يعني أن الطرف المتضرر من النشاطات
البيئية لطرف أو دولة أخرى يجب عليه أن يثبت الخطأ الصادر عن المدعى عليه في 

ك إلى وجوب إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يكاد حقه، بحيث يؤدي ذل
يكون مستحيلا في ميدان البيئة الطبيعية الدولية، الأمر الذي دفع بالكثير من 
التشريعات سواء الوطنية أو الدولية إلى ترك النظرية التقليدية المبنية على الذاتية 

ولوجي والصناعي وهي نظرية المسؤولية والتوجه نحو نظرية جديدة لمواكبة التقدم التكن
 على أساس المخاطر أو المسؤولية الموضوعية.   

نتيجـــة التقـــدم الصـــناعي وعليــــه، ونتيجـــة للتطـــورات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع الـــدولي     
فإنـــه مـــن المناســـب والتكنولـــوجي والآثـــار المترتبـــة علـــى ذلـــك وانعكاســـاتها علـــى البيئـــة، 

  الدولية على أساس المخاطر في القانون الدولي البيئي.المسؤولية البحث في موضوع 
  :تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه من المواضيع الحديثة، حداثةأهمية الموضوع 

الطبيعية وحمايتها كتراث مشترك للإنسانية، مما دفعنا  للبيئة موضوع الحماية القانونية
إلى الاهتمام بدراسته بالاعتماد على المراجع والدراسات الحديثة التـي اهتمـت بالدراسـة 

     .المسؤولية الدوليةوالبحث في نشأة وتطور 
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  :بالنسبة للمنهج الذي يقوم عليه البحث، فإنه يعتمد على المنهج المنهج المعتمد
المسؤولية الاستقرائي التحليلي من خلال التطرق لكافة الجوانب التي تدور حولها 

كتراث  الدولية على أساس المخاطر خاصة فيما تعلق منها بحماية البيئة الطبيعية
                                                                                                            . مشترك للإنسانية

 :بمناسبة البحث في الموضوع تتمحور حول ما يلـيتطرح يمكن أن والإشكالية التي    
هل تسأل الدول عن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي؟ ومنن هني الةهنة التني 

 ؟ أساس المخاطر يحق لها تكييف المسؤولية على
للإجابة على هذه الإشكالية حاولنا إتباع خطة ثنائية تتكون من بابين كل منهما    

للمسؤولية في الإطار المفاهيمي والقانوني يتضمن فصلين، ففي الباب الأول نتناول 
لمسؤولية لالإطار المفاهيمي في الفصل الأول منه نتطرق إلى  القانون الدولي البيئي،

 نظرية المخاطر في مجال القانون الدولي البيئي من خلال مفهوم المخاطر على أساس
المسؤولية في مجال القانون الدولي البيئي وعناصرها في مبحث في مبحث أول ثم 

للمسؤولية على أساس النظم القانونية  نحاول البحث في ثان، وأما في الفصل الثاني 
ة عن الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في بالتطرق إلى نظم المسؤولية الدولي المخاطر

ثم نتطرق إلى نظم المسؤولية الدولية عن الأنشطة المتعلقة بالمركبات  ،مبحث أول
 في مبحث ثان.  الفضائية

وفي الباب الثاني الذي كان عنوانه المسؤولية على أساس المخاطر في الممارسة    
الدولية فنتناول في الفصل الأول منه المسؤولية على أساس المخاطر في الممارسة 

وفي المبحث ، الدولية التقليدية، في المبحث الأول منه نتطرق قضية مصهر ترايل
 .الثاني نتطرق إلى قضية مضيق كورفو
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وأما في الفصل الثاني فنتطرق إلى المسؤولية على أساس المخاطر في الممارسة      
الفرنسية في  قضية التجارب النوويةحديثة، نتناول في المبحث الأول منه الدولية ال

موقف لجنة القانون الدولي من نظرية ، ثم نتطرق إلى الجزائر وفي المحيط الهادي
المسؤولية على أساس تم في الأخير موضوع في المبحث الثاني، لنخ رالمخاط

من من النتائج وأخرى  بخاتمة تتضمن مجموعةالمخاطر في القانون الدولي البيئي 
 الاقتراحات. 
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 الباب الأول

 الإطار المفاهيمي والقانوني

للمسؤولية على أساس 
 المخاطر
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 الفصل الأول

 للمسؤولية على أساس المخاطر الإطار المفاهيمي 
تعتبر فكرة المسؤولية أساس أي نظام قانوني، فهي القادرة على تفعيل هذا النظام 

عقدية  وتحويله من قواعد نظرية إلى التزامات قانونية، وإذا كانت المسؤولية سواء كانت
أن يستطيع  أم تقصيرية وحكمها التعويض بكل أنواعه وصوره هي السلاح الفعال الذي

والمجتمع وحقوقه  يتصدى به رجال القانون لكبح ومواجهة كل خطر يداهم أمن الفرد
 المضرور تعويضا   ويعرّض استقرار المجتمع ويردع السلوك غير الاجتماعي ويعوض

ا أكثر خصوصية،  يتناسب مع حجم الضرر الذي أصابه؛ فإن هذا الدور يكتسي بُعد 
نجاح أي نظام قانوني مرهون بمدى استجابته  وأهمية في مجال الأضرار البيئية، لأن

لأصداء ذلك التطور سواء  من خلال مواجهة مستجداته أو عبر تطويع مفاهيم المبادئ 
 والأفكار القائمة والمرونة في تطبيقها.

أنه يبنى على فكرة مفادها لقانون الدولي البيئي يمكن أن إن تحديد مفهوم ا    
القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل "مجموعة قواعد ومبادئ 

المختلفة الناتجة من مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة  الأضرار
، أو أنه مجموعة من القواعد القانونية الضرورية لحماية الكون، 1)الولاية( الإقليمية"

قييد النشاطات الإنسانية التي تضر وهذا التعريف له صفة وظيفية؛ حيث أنه يتعلق بت
 .2بالبيئة أو تكون قابلة للمساس بها، وإدخالها في بنية القانون الدولي العام

                                                 
1-Nguyen Quoc, Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit International Public, L.G.D.J 5ème 

édition, p1271.Avis consultative du 8 juillet 1996, licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, Rec, P 241. 

 في الصادر الدولي القانون  معهد قرار وكذلك 1993 لعام الأوروبي المجلس اتفاقية من 11 الفقرة 2 المادة تطرقت -2
 البيئة منهما كل عرَف حيث البيئة، على خطيرة طاتانش عن الناتجة الدولية المسؤولية بخصوص 1997سبتمير 04

 وتفاعلها والنبات والحيوان والتربة الهواء خاصة حيوية، وغير حيوية طبيعية مصادر من الأرض عليه تحتوي  ما" بأنها
 التي العناصر عن بمعزل تعريفها يمكن لا البيئة أن على التأكيد وتم "الطبيعية خواصها أيضا ويتضمن بينها، فيما
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 المبحث الأول

 في مةال القانون الدولي البيئي 1نظرية المخاطر مفهوم

 طريقه عن يمكن الدولية للمسؤولية جديد أساس عن البحث إلى الدولي المجتمع سعى

  مثل الدولي القانون  رهاظيح لا أفعال نتيجة الحادث الضرر عن المسؤولية تأسيس
 عاتوالمش الخارجي للفضاء القانونية والاستخدامات الذرية، للطاقة السلمي لاستخداما

وإلى غيرها من الاستخدامات المشروعة التي من شأنها ترتيب أضرار على  النووية
 .البيئة الدولية ومنه إلى الغير

 يةالمسؤول نظرية المخاطر، نظرية أهمها تسميات بعدة الفكرة هذه الفقه تناول وقد  

 بعةالت تحمل نظريةنظرية المسؤولية المطلقة،  المشددة، المسؤولية نظرية الموضوعية،

 .خطأ بدون  والمسؤولية
سنتطرق بنوع من التفصيل  ؛في القانون الدولي البيئي نظرية المخاطر مفهوم ولتحديد

 الأول(، ثم نتناول )المطلب على أساس المخاطر مسؤوليةلل المفهوم الفقهيإلى 
 (.الثانيالمطلب )على أساس المخاطر  للمسؤولية التعريفات القضائية

                                                                                                                                                    

 محكمة أكَدته ما وهذا الإنسانية، للبيئة الضرورية العناصر من مجموعة بأنها البيئة تعريف يمكن وكذلك منها، تتكون 
 فهي مجردْا، شيئا ليست البيئة أن جاء حيث النووية الأسلحة بمشروعية المتعلق الاستشاري  الرأي في الدولية العدل

 .القادمة الأجيال أيضا ويتضمن وصحته، حياته بجودة ويتعلق الإنسان فيه يحيا الذي المكان

الأستاذ "سالي" من خلال  ء الذين تبنوها نجدهاالفق بفرنسا، ومن أبرز 19في أواخر القرن  المخاطرظهرت نظرية  -1
كتابه حوادث العمل والمسؤولية المدنية، والأستاذ "جرسران" في كتابه المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية، بحيث 

الذي كانت المسؤولية المدنية فيه تختلط بالمسؤولية الجنائية والتعويض  الماضيآثار اعتبروا أن فكرة الخطأ من 
لخطئية ما هي إلا تحقيق لفكرة الذنب التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية، وهذه الفكرة لم يعد لها بالعقوبة، فالمسؤولية ا

مجال في العصر الحديث التي ترمي المسؤولية المدنية فيه إلى تحقيق غاية هامة هي تعويض الضرر الذي لحق 
فكرة الخطأ واستبدالها بفكرة المخاطر التي لا  لذا يجب هجر بالمضرور لا إلى توقيع العقوبة نتيجة لقيام المسؤولية، 

تشترط أن يكون الضرر ناشئا عن انحراف سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع 
، مسؤولية المنتج محمد عبد القادر الحاجنتيجة نشاطه، ويكون أساس المسؤولية الفعل الضار لا الخطأ، للمزيد انظر، 

زع، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية مع مقارنة الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، مصر، والمو 
 .214، ص2005
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 المطلب الأول

 للمسؤولية على أساس المخاطر المفهوم الفقهي
بديل أيضا درس الفقه الدولي نظرية المخاطر وبدأ الحديث عنها كبديل لنظرية الخطأ و 

نظرية الفعل غير المشروع دوليا بما يتناسب وطبيعة هذه النشاطات الأخيرة، ل
عديدة  وتعرف المسؤولية على أساس المخاطر بأسماء ،والأضرار الناجمة عنها

كالمسؤولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي والمسؤولية 
بدون خطأ والمسؤولية الكاملة ومبدأ تحمل التبعة، الموضوعية أو المطلقة والمسؤولية 

هذا الأمر إلى ظهور مواقف متعددة ومختلفة أحيانا على صعيد فكر الفقه أدى وقد 
 القانوني الدولي بشأن هذا النوع من المسؤولية.

ثم  )الفرع الأول(، عريف المسؤولية الدوليةت وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى   
(، ثم نتطرق ثانيالتعريفات الفقهية للمسؤولية على أساس المخاطر )الفرع النتطرق إلى 

 (.في العلاقات الدولية )الفرع الثالثإلى موقف الفقه من تطبيق نظرية المخاطر 
 لفرع الأولا

 عريف المسؤولية الدوليةت
ــــارة  أصــــليمكــــن إيجــــاد  ــــانون  Respondereكلمــــة المســــؤولية فــــي عب المســــتقاة مــــن الق

ـــانون الرومـــاني بـــين كلمـــة  ـــز الق  Responsor)المـــدين( وكلمـــة  Sponorالرومـــاني إذ مي
وحــين ولــدت هــذه النظريــة لــم تكــن هنالــك إشــارة إلــى الخطــأ، بــل كانــت  )كفيــل المــدين(

المســـؤولية ذات مغـــزى اقتصـــادي ومـــالي )قيـــام كفيـــل المـــدين بـــالأداء فـــي حالـــة عســـرة 
 . 1المدين(

                                                 
 . 3ص ،1990غسان الجندي، المسؤولية الدولية، مطبعة التوفيق، عمان،  -1
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فـي  De jure belli ac pacis"فـي كتابـه  Grotiusواستند الفقيه الهولنـدي غروشـيوس 
علــى المفهــوم الكنســي للمســؤولية بوصــفها نظريــة إلهيــة وليســت  "قــانون الحــرب والســلام

رجع المسؤولية إلـى أفقد  Anzilottiما الفقيه ، أ1نظرية قانونية قائمة على خطأ الإنسان
سـنة إليه محكمة العدل الدولية في قضية مصـنع شـورزو واجب التعويض الذي أشارت 

ن انتهاك أية قاعدة أهناك مبدأ في القانون الدولي العام مفاده "ن إذ أوضحت أ ؛1927
ة الجوهرية لانتهاك معاهدة حتى يؤدي إلى واجب إصلاح مناسب والتعويض هو النتيج

تعـويض تصـرف "لمسـؤولية الدوليـة هـي ومنه فا لم يدرج هذا الواجب في المعاهدة"، نإو 
    .2"الدولة المقصرة للدولة الضحية

 Basdvant بادفنانن بينـه الأسـتاذ أويتداخل هذا التعريف مـع تعريـف آخـر سـبق و 
 .4خذ بهذا التعريف أستاذنا الدكتور عصام العطيةأو  ،3للمسؤولية

كمــا تترتــب قبــل الــدول مســؤولية دوليــة إذا هــي أخلــت بإحــدى واجباتهــا القانونيــة 
ويعرفها آخرون بأنهـا الالتـزام المفـروض بموجـب النظـام  ،5الدول الأخرى  أوتجاه الدولة 

القانوني الدولي على أي شخص من أشخاص القانون الـدولي العـام بتعـويض الشـخص 
 .6الامتناع عن عمل أوم بعمل ما الدولي الذي أصابه الضرر نتيجة للقيا

                                                 
، بغداد، مطبعة الفرات. منشورات بيت الحكمةترجمة رياض القيسي، ، الوجيز في تاريخ القانون الدولي ،آرثر نوسبوم -1

 .162ص، 2002 العراق،

 .4ص ،السابق جعالمسؤولية الدولية، المر ، غسان الجندي -2
3-Charles Rousseau, Droit International Public, Onzieme edition, precis Dalloz, Paris 1987, 

P104. 
جامعة  ،كلية القانون  ،الشركة العراقية للطباعة الفنية المحددة ،الرابعةبعة ط، الالقانون الدولي العام، عصام العطية -4

 .338ص، 1987 ، العراق،بغداد

 .255ص، 1966مصر،  ،الإسكندرية، منشأة المعارف، 8ط ،الدولي العام القانون  ،علي صادق أبو هيف -5

  ،1983العراق،  داد،غجامعة ب ةطبعالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة،  ،جابر إبراهيم الراوي  -6
 .32ص
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ن أســاس المســؤولية الدوليــة هــو إســناد الفعــل أويتفــق الفقــه والقضــاء الــدوليان علــى 
 للدولة وعدم مشروعية ذلك العمل في ظل قواعد القانون الدولي.

ومن جملة هذه التعريفات للمسؤولية الدوليـة يمكـن بيـان الشـروط الواجـب توافرهـا 
 وهي على النحو الآتي: ،التقليديةلقيام المسؤولية 

 تصرف غير مشروع دوليا ؛ -1
 التصرف الدولي غير المشروع صادر عن شخص دولي؛ -2

 تحقق الضرر نتيجة لهذا التصرف؛ -3

 وسنوضح ذلك تباعا .
تنتج المسؤولية الدولية عن تصرف غير مشروع سواء كان هذا التصرف غير    

وهذا التصرف غير المشروع يمكن  ،)تقصير(خلالا بالتزام تعاهدي( أم عن إالمشروع )
ن يكون تصرفا  سلبيا ، وقد تبين ذلك في المادة أيجابيا  كما يمكن إن يكون عملا  أ

 .1الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية
 1948وبالرجوع إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو في نيسـان 

ســـنجد توضـــيحا  لهـــذه  -فـــي البـــاب الثـــاني مـــن الدراســـة لبالتفصـــيكمـــا ســـيأتي بيانـــه  -
الأفكار، فقد وجدت المحكمة كلا  من بريطانيا وألبانيا مسؤولتين دوليا ، فـالأولى مسـؤولة 
نتيجــة لقيامهــا بنــزع الألغــام مــن الميــاه الإقليميــة الألبانيــة، والثانيــة مســؤولة نتيجــة لعــدم 

هــذا الســياق كمــا يمكــن الإشــارة فــي  ،الإقليميــةإبلاغهــا الــدول بوجــود الألغــام فــي مياههــا 
فـي طهـران  الأميـركيينإلى حكم محكمة العـدل الدوليـة فـي قضـية الرهـائن الدبلوماسـيين 

خذ أجل تجنب أمن  ، إذ درست المحكمة الوسائل المتاحة للحكومة الإيرانية1980سنة 

                                                 
قانونيـة فـي  دراسـة –خطـار التلـوثأالالتزام الدولي بحمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا مـن  ،عبد الواحد محمد الفار -1

دار النهضـة العربيـة، مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي  ، 1982نون البحار لسنة امم المتحدة لقضوء اتفاقية الأ
 .110، ص1985
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ن السلطات الإيرانية كانـت تعلـم أ( من حكمها 68الرهائن، ووجدت المحكمة في الفقرة )
دوليـــة التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة الســـفارات فـــي طهـــران، وأنهـــا تلقـــت طلبـــات بالتزاماتهـــا ال

حـــين اقـــتحم الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي حرمـــة الســـفارة  ،الأميركيـــةبالمســاعدة مـــن الســـفارة 
ن تلـك السـلطات كانـت تملـك الوسـائل اللازمــة أوعلـى الـرغم مــن  ،فـي طهـران الأميركيـة

 .1ء نية تنفيذ هذه الواجباتلتنفيذ واجباتها الدولية إلا أنها أهملت بسو 
ن يكون كل شخص من أشخاص القانون الدولي مسؤولا  عن تصرفاته أوعليه يمكن    

على صعيد القانون الدولي فالمسؤولية الدولية عنصر من عناصر الشخصية القانونية 
بين أشخاص  أساساالدولية، فالرابطة القانونية التي ينشئها العمل غير المشروع تقوم 

طرافها غيرهم، وقد ذكرت محكمة العدل أحد أيكون  نأالقانون الدولي، ولا يمكن 
 نيسان 11الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بالتعويض عن الأضرار الصادر في 

إن المطالبة بالمسؤولية تأخذ شكل المطالبة بين وحدتين سياسيتين متساويتين " 1949
 .2"الشكل، وهما معا  من الأشخاص المباشرة للقانون الدولي في القانون متماثلتين في

 الفرع الثاني
 التعريفات الفقهية للمسؤولية على أساس المخاطر

لقد جاءت نظرية المخاطر، والتي أطلقت عليها لجنة القانون الدولي تسمية الأفعال 
غير المشروع التي لا يحظرها القانون الدولي، لسد ثغرات نظرية الخطأ ونظرية الفعل 

فكرة المخاطر على  دوليا، وعدم قرتهما على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تقوم
المخاطر التي تنجم عنها  أنه من يقوم بنشاطات خطرة يجب أن يتحمل المسؤولية عن

 دون حاجة لإثبات وقوع الخطأ أو الإخلال بالتزام دولي.

                                                 
 .7ص ،سابقال جعمر ال، المسؤولية الدولية ،الجندي غسان -1

 .223ص ،1976 ،القاهرة، الدار العربية ،6 ط ،الدولي العام في وقت السلم القانون  ،حامد سلطان -2
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فكرة المسؤولية الدولية الناتجة  POUAL Fouchille فوشيلناقش الفقيه الفرنسي    
عن المخاطر وضرورة نقلها إلى القانون الدولي، إذ حاول أن يضع قاعدة ليحصل 
بموجبها الأجانب الذين يتضررون من جراء الحروب الأهلية على أقاليم الدول التي 

 .1تحدث فيها على التعويض المناسب
الذي يقر بتطبيق  CHARL Reaussou وشارل روسوكذلك ذهب الفقيه الفرنسي     

 .2نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية باعتبارها نظرية ذات طابع موضوعي
وبشأن هذا الموضوع انقسم الفقه الدولي إلى اتجاه رافض لإدخال مفهوم المسؤولية    

وعلى العكس من ذلك فقد اعتبر  ،ةعلى أساس المخاطر في ميدان العلاقات الدولي
فريق آخر من الفقهاء أن المسؤولية على أساس المخاطر هي مبدأ من المبادئ العامة 
للقانون التي تستند على مبدأ السيادة الإقليمية المستقر في القانون الدولي العرفي 

غير كقاعدة عامة تمنح الدول حقوقا حصرية على إقليمها ومواطنيها وتمنع انتهاك ال
لهذه السيادة، وفي مقابل ذلك تفرض التزامات على الدول بأن لا تسبب أضرارا 
للآخرين خارج نطاق ولايتها الإقليمية مما يستوجب تحملها مخاطر الأنشطة التي 
تجري على إقليمها وتؤثر سلبا على أقاليم ومباني الدول الأخرى، أما البعض الآخر فقد 

 .3المطلقة في القانون الدولي العرفي أنكر وجود مبدأ عام للمسؤولية
وبشأن تعريف المسؤولية على أساس المخاطر من قبل الفقه؛ فقد اتجه الفقهاء إلى     

 الفعل الناتج عنه.الضرر و إقامتها على ركنين فقط وهما الضرر والعلاقة السببية بين 

                                                 
رين، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون يأفكعبد الحميد محسن  -1

 .158، ص2007مصر، مع إشارة خاصة لتطبيقها في مجال البيئة، دار النهضة العربية،  -الدولي

ة بين مطرقة الفساد النفايات الخطر  –معمر رتيب عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة  -2
 .355، ص 2007وسندان العولمة، دار النهضة العربية، 

3-Greafrah Nerhad, Responsibility and Damages Caused Relationship between 

Responsibility and Damages, Rcadi, 1984, ll (185), P110. 
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بقوله "إن  Saleillesفقد عرف المسؤولية على أساس المخاطر الفقيه الفرنسي ساليي   
فكرة تحمل التبعة ضرورية لتحقيق العدالة وأن أساس المسؤولية هو مجرد التسبب في 

  .1إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ"
إلى القول بأن الأضرار الجسيمة التي قد  Dupuy دوبوي وذهب الفقيه الفرنسي   

تحدث في أعقاب التقدم العلمي للحياة الحديثة تخلق مشاكل بدأت القوانين الوطنية 
مواجهتها، وأن القانون الدولي لا يمكنه تجاهلها طويلا، وأمام هذا الاحتمال يجب أن 

 . 2يتجه إلى وضع قواعد جديدة
المسؤولية المطلقة بأنها "مسؤولية يكتفي  الحميدمحمد سامي عبد وعرف الأستاذ    

فيها بوجود الضرر الذي أصاب دولة أو رعايا دولة أخرى نتيجة ممارسة أنشطة 
 . 3مشروعة في مجال الفضاء أو الطاقة الذرية أو غيرها من الأنشطة المشروعة"

بأنها  فقد عرف المسؤولية على أساس المخاطر محمد طلعت الغنيميوأما الدكتور   
"وضع قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إليها القيام بعمل أو نشاط ما بتعويض 

 .4الضرر الذي يصيب دولة أخرى أو أحد رعاياها نتيجة لهذا العمل أو النشاط"
وعرفها أيضا بأنها "الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح    

أو امتناع أو تحمل العقاب جراء هذه  الضرر لصالح من كان ضحية تصرف
 . 5المخالفة"

                                                 
عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتاب، سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة  -1

 .317، ص1976القاهرة، 
2-Dupuy (P-M): Droit International Public, Précis Dalloz, Paris, 1992, P338. 

 .199، ص1999محمد سامي عبد الحميد وآخرون، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -3

 .245، ص1982 طبعة ،الإسكندرية ،رفاالمع منشأة ،السلام قانون  في الوسيطمحمد طلعت الغنيمي،  -4
 .245ص مرجع السابق،ال محمد طلعت الغنيمي، -5
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فقد عرف المسؤولية الدولية بدون خطأ بأنها "المسؤولية  أحمد أبو الوفاءوأما الأستاذ   
التي تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناجمة عن أنشطة مشروعة ولكنها 

أو خطأ في  تنطوي على مخاطر جمة، بصرف النظر عن وجود تقصير أو إهمال
 .1جانب الدولة فهي مسؤولة بدون خطأ عن نشاط خطر"

فقد عرف المسؤولية الدولية على أساس المخاطر بقوله  نبيل بشروأما الدكتور   
ثل خطورة استثنائية ترتب "يمكن قيام المسؤولية الدولية إذا ما صدر عن الدولة فعل يم

كان الفعل في ذاته مشروعا بافتراض ضرار بدولة أخرى أو أحد رعاياها ولو عليه الإ
 .2وجود رابطة سببية بين الفعل والنتيجة الضارة"

ولقيام المسؤولية الدولية على أساس المخاطر لا يلزم وجود خطأ أو عمل غير   
مشروع أو مخالفة لالتزام دولي؛ فما دام نشاط الدولة نجم عنه ضرر للدولة الأخرى 

أي أنه كما تستفيد ؛ ة تطبيقا لمبدأ "الغرم بالغنم"يه النظر سأل عنه، ولذلك تعد هذفإنها تُ 
الدولة وتغتنم من نشاطها فعليها تحمل تبعات ومخاطر هذا النشاط ولو كان 

 .3مشروعا"
فقد عرف المسؤولية الدولية من خلال تعريف جامع يشمل طارق رخا وأما الدكتور    

عرف  على أساس المخاطر حيث المسؤولية الدولية التقليدية والمسؤولية الدولية
المسؤولية الدولية بأنها "المسؤولية الدولية هي النظام القانوني الذي يحكم الآثار الضارة 

بالمفهوم الواسع للشخصية  –التي تترتب على تصرف أحد أشخاص القانون الدولي
 . 4"القانونية الدولية، والتي تنطوي على انتهاك القانون الدولي أو عدم الامتثال لأحكامه

                                                 
 .322، ص2004أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الإسكندرية،  -1
 .321، ص1994، بدون دار نشر، متغيرنبيل بشر، المسؤولية الدولية في عالم  -2
 .260، ص2009ب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، و محمد المجذ -3
طارق عزت رخا، دور القانون الدولي في حل مشكلات الثروة البترولية، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر،  -4

 .284ص
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؛ فقد عرف المسؤولية الدولية الموضوعية بأنها محمد السعيد الدقاقوأما الدكتور    
نظام يسعى إلى تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي عن الأضرار 

 .1لتي لحقت به نتيجة لنشاط أتاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي"ا
ففي المسؤولية الدولية على أساس المخاطر تكون العبرة بحدوث الضرر بغض   

النظر عن مشروعية الفعل أو العمل الذي هو أساس المسؤولية الدولية التي تؤسس 
لمسؤولية عن المخاطر نوعا من على فكرة المخاطر وهي المسؤولية المطلقة، وتعد ا

توسيع نطاق المسؤولية حيث يكفي حتى تتحقق شروط المسؤولية على أساس المخاطر 
 .2توافر عنصر الضرر وعلاقة السببية بين الضرر وبين صاحب النشاط الضار

بأنها "المبدأ المسؤولية الدولية على أساس المخاطر  kelson كيلسنوعرف الفقيه   
  .3التزام بإصلاح أي انتهاك للقانون الدولي ارتكبته دولة وسبب ضرراالذي ينشئ 

خرقا تصرفها فمسؤولية الدولة تقوم في حالة إتيانها عملا دوليا مشروعا، إذ لا يعد   
الدولية، وترتب على ذلك العمل مسؤولية دولية، بحيث نتج عنه ضرر  تللالتزاما

أصاب دولة أخرى، أي أنه ليس من الضروري أن يكون هناك انتهاكا لأي التزام 
يفرضه القانون لكي تنشأ المسؤولية في حق الدولة، كما أنه لا يلزم إثبات الخطأ لتحديد 

الحادث والضرر الواقع لكي تنشأ  المسؤول، وإنما يكفي وجود رابطة السببية بين
 . 4المسؤولية

                                                 
محمد السعيد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة  -1

 .11، ص1983والنشر، بيروت، 
محمد عبد العزيز أبو سخيلة، المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -2

 . 195، ص1978
3-Kelson (J.M): State Responsibility and the abnormally dangrerous activity, Harvard 

International law jouranal (HILY), Vol 13, No 2, 1972, P198. 
جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوى المسؤولية والتعويض عن مضار  -4

 .70، ص2005التلوث البيئي العابر للحدود، دار النهضة العربية، 
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وسواء اتسم التصرف بعدم المشروعية أو بالخطورة طالما سبب ضررا لشخص    
قانوني دولي آخر أو بالمجتمع الدولي، ويلزم المتسبب في الضرر أو المسؤول عنه 

 .1بالتعويض
القانون الدولي تستبعد عن الأضرار الناتجة عن أفعال لا يحظرها الدولية المسؤولية    

العنصر الأول أو الشرط الأول من شروط المسؤولية ألا وهو الفعل غير المشروع، ففي 
هذا النوع من المسؤولية يكون النشاط مشروعا ولكنه عالي الخطورة فلو نتج عنه ضرر 
لما بحثنا إهمال أو تقصير من جانب الدولة التي قامت به وإنما نطالبها فورا بإصلاح 

لضرر على أساس مسؤوليتها المطلقة، ومن أمثلة تطبيق المسؤولية الدولية المطلقة ا
نجد الاتفاقية الدولية حول المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها السفن أو 

، فالدولة 1971الأجهزة الفضائية والمرفقة مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 
هذا الجهاز على الأرض وإلحاقه أضرارا بممتلكات خاصة تكون مسؤولة بمجرد سقوط 

أو عامة، والضحية غير مطالب بإثبات أي خطأ أو إهمال من جانب الدولة مالكة هذا 
)كما سيأتي بيانه  الجهاز الفضائي لأن ذلك يستحيل عمليا لأي شخص عادي

 .2بالتفصيل لاحقا ضمن هذه الدراسة(
 
 
 
 
 

                                                 
 .284، صالمرجع السابقطارق عزت رخا،  -1
الجديد، دار النهضة  يالمبادئ الكبرى والنظام القانون -عالم متغير علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في -2

 . 586، ص1997العربية، 
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 الفرع الثالث
 تطبيق نظرية المخاطر في العلاقات الدولية موقف الفقه من

لقد احتدم الخلاف في أول الأمر بين فقهاء القانون الدولي حول إمكانية تطبيق نظرية 
 المخاطر أو المسؤولية المطلقة في مجال العلاقات الدولية إلى اتجاهين الأول مؤيد

 للعمل بها والثاني معارض لها.
لقد تبنى الآراء المؤيدة لتطبيق نظرية المخاطر في مةال القانون الدولي: -أولا

مجموعة من الفقهاء نظرية المخاطر ودعوا إلى تطبيقها في مجال القانون الدولي؛ ففي 
نظرهم تعتبر النظرية الأصلح بسبب فشل كل من نظرية الخطأ ونظرية الفعل غير 

 المشروع.
أن نظرية المخاطر هي  ALFY Hardyألفيه هاردي  قيهوفي هذا الاتجاه يرى الف 

المخرج الوحيد الذي يمكن المضرور من الحصول على التعويض المناسب عن 
الأضرار التي لحقته من الأنشطة المشروعة الخطرة خاصة الأنشطة النووية، حيث أن 

 . 1إسناد الضرر إلى الدولة هو الوحيد لقيام المسؤولية
إلى أن سيطرة الوسائل التكنولوجية والعلمية الجديدة  jenks جينكزويذهب الفقيه  

تدعو إلى تطوير المفاهيم التقليدية لنظرية المسؤولية الدولية، وعلى الأخص في مجال 
الأنشطة ذات الخطورة، وأضاف المسؤولية عن الضرر الناتج عن الأنشطة شديدة 

حديث، يجب أن تقوم دون حاجة الخطورة أو التي تلازم استعمال وسائل التقدم ال
 .2لإثبات وجود خطأ معين

                                                 
1-harday:"Nuclear Liability – the General Principales of Law and Further Proposals, the 

Britsh year Book of International Law, Oxford University press, 1960, P223.   
النفايات الخطرة بين مطرقة الفساد  –معمر رتيب عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة  -2

 .355، ص2007وسندان العولمة، دار النهضة العربية، 
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بتطبيق نظرية المخاطر في  Rousseau CHARL روسو شارل كما يرى الفقيه  
مجال العلاقات الدولية استنادا إلى فكرة الضمان بعيدا عن المفهوم الشخصي للخطأ، 

في مجال حيث أنها ذات بعد موضوعي ولها الأفضلية بالمقارنة مع نظرية الخطأ 
 .1العلاقات الدولية

إلى عدم الأخذ بالنظرية التي تبنى فيها  Anzelottiأنزيلوتي وذهب أيضا الفقيه   
المسؤولية على أساس الخطأ، واتجه إلى تأسيسها على نظرية المخاطر أو المسؤولية 
المطلقة حيث قرر أنه يكفي أن تكون الدولة السبب في وقوع الضرر من الناحية 

 .2الموضوعية لكي تنشأ مسؤوليتها
لية المطلقة عن النشاط الخطر والأشياء بأن المسؤو  محمد حافظ غانمويرى الأستاذ   

الخطرة أصبحت من المبادئ المعترف بها في النظم القانونية، ومن ثم يكون من 
الضروري تطبيقها في مجال العلاقات الدولية بصفة عامة حيث أن التطور العلمي 

يد الدولة إمكانيات هائلة تستخدمها في مجال الصناعة وفي النقل، وهذا  فيوضع 
و إلى ضرورة تطوير قواعد القانون الدولي في نفس الطريق الذي سارت به قواعد يدع

القانون الداخلي والأخذ بنظرية المسؤولية المطلقة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة 
 . 3بنشاط ذي طابع شديد الخطورة أو السماح بممارسته

إلى المسؤولية المطلقة بوصفها  محمد حافظ غانمالأستاذ الدكتور  أيضا ويشير  
إحدى صور المسؤولية الموضوعية أنها نقلت وطورت من القوانين الداخلية بعدما 
عجزت المسؤولية القائمة على أساس الخطأ عن إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة، 

                                                 
1-Rousseau (Ch): Droit International Public, les Rapports Conflictuels, Tome V, Siry Paris 

1983, P22.  
2-Anzelotti :"La Responsabilité International des Etats à raison des Dommages Soufferts 

par Etrangers, R.G.D.I.P, Vol 13, 1906, P309.  
محمد حافظ غانم، محاضرات في المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، دار  -3

 .16، ص1962طبعة النهضة العربية، 
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بشأن النزاع الخاص بالتلوث  الأميركيةويذكر هنا الحكم الصادر في الولايات المتحدة 
ن المحكمة أخذت بالمبدأ الذي يفرض على الدولة ولاية ميسوري وولاية الينوي لأ بين

الالتزام بحماية الدول الأجنبية من الأعمال الضارة التي تقع على إقليمها، وهو مبدأ 
 .1لباماقديم طبق على نطاق واسع في قضية الأ

بحيث علق  في نفس الاتجاه GEORGE Scelleجورج سال وذهب أيضا الفقيه   
فكرة المسؤولية المطلقة بأنها تبدأ بضرر وتنتهي بتعويض ولا توجد رابطة على 

 . 2ضرورية بين نقطة البداية ونقطة النهاية
وفي نفس الاتجاه أيضا أي الاتجاهات المؤيدة لتطبيق نظرية المخاطر في العلاقات  

هاء المنادين بالأخذ بحيث يعتبر من أوائل الفق Fauchille فوشيالدولية ذهب الفقيه 
ا لحصول الأجنبي على 1900وذلك عام  ،بنظرية المخاطر م حيث اعتبرها أساس 

التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة للحروب الأهلية والاضطرابات التي تقع بالدول 
التي يقيم بها، وذلك على أساس أن إقامة الأجنبي في الدولة تحقق له نفعا وفائدة 

 .3تلزمها بتحمل تبعة ما لحقه من مخاطر على أراضيها
 Copentine كوبنتين باكستروقد أكد على هذا الاتجاه أيضا المقرر الخاص   

Baxter  بحيث حسبه أن المسؤولية على أساس المخاطر مسؤولية مطلقة قوامها علاقة
السببية بين الضرر وأحد أشخاص القانون الدولي، وهو بصدد ممارسة نشاط مشروع 
ينطوي على خطورة، وأدى هذا النشاط إلى إحداث ضرر بالغير حيث أن الأصل أن 

ر عابرة للحدود ناتجة عن نشاط هناك التزام بعدم الإضرار بالغير وعدم إحداث أضرا

                                                 
مرجع ال ،دراسة لأحكام القانون الدولي وتطبيقاتها التي تهم الدول العربية –المسؤولية الدولية  ،محمد حافظ غانم -1

 .94ص، السابق

 . 151، صمرجع السابقرين، اليأفكعبد الحميد محسن  -2
3- Fauchille (P): Traite de Droit International Public, Tome 1, Paris, 1992, P522. 
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مشروع، ومن هنا تكون الدولة التي سببت ضررا بالغير ملتزمة بالتعويض حتى ولو 
 .  1كان هذا الضرر لم يكن نتيجة لخطأ أو إهمال

فإن فكرة المسؤولية الدولية على أساس المخاطر  Reglade ريغلادوحسب الفقيه  
ن أي عمل يسبب ضررا لمصلحة يعترف بها مفادها أن الدولة تعتبر مسؤولة دوليا ع

ويحميها القانون الدولي بصرف النظر ليس فقط عن أي خطأ يرتكبه أحد أعضائها بل 
 . 2أيضا بصرف النظر عن أي مخالفة للقانون الدولي

تعتبر الدولة مسؤولة فلا يعتد إلا بالضرر ورابطة السببية ومن هذا الضرر وحتى     
الدولة دون ما حاجة إلى البحث عن مدى مطابقة هذا الفعل والفعل الصادر من عضو 

للقانون الدولي، وفي هذا النظام فإن المسؤولية يمكن أن تنشأ من نشاط للدولة قد 
 .3يشكل مجرد استخدام لحق كفلته إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية

بأنه من الثابت أن  صلاح الدين عامروبشأن نفس الطرح كذلك قال الدكتور   
المسؤولية الدولية من وجهة نظر القانون الدولي التقليدي تفترض وجود خطأ يترتب 

مثلا استغلال مصنع أو  –عليه ضرر، ولما كان التلوث يترتب عادة عن فعل مشروع 
فإن المسؤولية عن التلوث تكون عن فعل مشروع دوليا،  -استخراج ثروات طبيعية

ث خطأ، وإنما يكفي وقوع الضرر، وعلى ذلك يمكن أن تترتب ولذلك لا يشترط حدو 
المسؤولية عن التلوث إما عن فعل غير مشروع دوليا أو نتيجة أفعال لا يحظرها 

 .4القانون الدولي

                                                 
المقرر الخاص كونتين باكستر، التقرير الرابع حول المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال لا  -1

 يحظرها القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولية، الدورة الخامسة.
 .351، المرجع السابق، صرينيأفكعبد الحميد محسن  -2

 .151، صنفسهمحسن أفكيرين، المرجع  -3

، 1993صلاح الدين عامر، حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي،  -4
 . 66ص
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 كاري والفقيه  JEAN Salmonوفي نفس الاتجاه ذهب كل من الفقيه جين سالمون   
لفكرة المسؤولية الدولية المبنية على  ، فقد اتفقا على أنه وفقاKARI Zemanek زيمانك

نظرية المخاطر فإن الدولة تعد مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تعويض الضرر الذي 
 .1سببه أحد أعضائها أو نشاطها الخطر دون الحاجة إلى إثبات حدوث خطأ ما منها

وتجدر الإشارة إلى أن اتجاها جديدا قد ظهر في القانون الدولي العام ينادي مع   
تسليمه بأن أساس المسؤولية كقاعدة هو الفعل غير المشروع بإمكانية قيام المسؤولية 
إذا ما صدر من الدولة فعل يمثل خطورة استثنائية ترتب عليه أضرارا بدولة أخرى ولو 

 .2كان الفعل ذاته مشروعا وذلك على أساس نظرية المخاطر أو تحمل التبعة
القانون الدولي إلى تأييد فكرة الشروع في معالجة ذهب بعض فقهاء لجنة و هذا     

عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون  ةموضوع المسؤولية الدولي
حيث أشار إلى أن هناك فرقا SOUTHAL bitkoul  سوثال بتكولالدولي، ومن هؤلاء 

عن النتائج الضارة،  بين المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة وبين المسؤولية
من حيث أن أحد سماتها الأساسية أن الأفعال الضارة التي تنجم عنها ليست مشروعة، 
وهناك فرق آخر بين المفهومين وهو أنه في حالة مسؤولية الدولة عن الفعل غير 
المشروع يقتضي ذلك إثبات فعل الدولة غير المشروع، وأما في حالة المسؤولية عن 

يحظرها القانون الدولي تكون الدولة مسؤولة عن  الناتجة عن أفعال لا النتائج الضارة
ولو كانت تلك  ىالنتائج الضارة الناتجة عن أي نشاط في إقليمها أو تحت رقابتها حت

 .3النتائج ناجمة عن فعل مشروع

                                                 
1 -Zemanek (K), Salmon, Responsabilité international, Pedone, Paris, 1988, P26. 

القاعدة القانونية، دار المطبوعات الجامعية،  -الجزء الثانيالقانون الدولي العام، أصول ، محمد سامي عبد الحميد -2
 .367، ص1999

 .41، ص2004صالح محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية،  -3
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وهو أحد فقهاء لجنة القانون  Ahmed MAHYOUمحيو أحمدهذا ويرى الفقيه  
أساس أقوى في القانون الدولي لاعتماد المسؤولية على أساس الدولي بأنه هناك 

المخاطر، فأحد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وهو مبدأ حسن الجوار، وهو المبدأ 
الذي أدرج في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 

أن مبدأ حسن الجوار ينبغي أن  والتي يستفاد منها ،بالعلاقات بين الدول... وغيرها
    .1تلتزم به الدول في علاقتها بعضها البعض

وبالنتيجة ومن خلال عرض مختلف الآراء السابقة التي كانت تصب في مجملها إلى   
تأييد تطبيق نظرية المخاطر في ميدان العلاقات الدولية باعتبارها النظرية المناسبة 

تلك  ضوعية، بحيث أجمع كل الفقهاء بأنلقيام المسؤولية الدولية المطلقة أو المو 
قانوني الدولي الذي مارس نشاطا مشروعا من الناحية المسؤولية تكون تجاه الشخص ال

القانونية؛ إلا أنه ينطوي على خطورة بحيث تصيب الدول المجاورة بأضرار، والعبرة في 
تحقق المسؤولية هي حدوث الضرر، فالضرر هنا هو الشرط الأساسي لترتيب 

الدولي في حق المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون 
الدولة التي تمارس نشاطا مشروعا، وهذه المسؤولية تهدف لتحقيق مبدأ هام ألا وهو 

 . 2مبدأ إقامة التوازن بين مصالح الدول المعنية
يرى الآراء المعارضة لتطبيق نظرية المخاطر في مةال القانون الدولي: -ثانيا

ا في مجال العلاقات الدولية؛ يمكن تطبيقه أصحاب هذا الاتجاه بأن نظرية المخاطر لا
وبأن نظريتي الخطأ والفعل غير المشروع هما الأنسب للتطبيق في مجال العلاقات 

 الدولية؛ كما يقر أصحاب هذا الرأي بصعوبة تطبيق نظرية المخاطر في هذا المجال.

                                                 
 .387، ص)A/CN 4/384(، وثيقة 1987حولية لجنة القانون الدولي، الدورة التاسعة والثلاثين،  -1
 .47، صرجع السابقصالح محمود بدر الدين، الم -2
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وقد ذهب الفقهاء المعارضين لتطبيق نظرية المخاطر في القانون الدولي العام إلى   
هناك صعوبات تتعلق بنظام المسؤولية على أساس المخاطر كتحديد المفهوم الدقيق أن 

وأنواعه وبيان علاقة السببية وتمييزها عن الخطأ وعوارضه، وقد تتزايد تلك  رللضر 
الصعوبات بحيث أنها في نهاية الأمر تقف عقبة في كثير من الأحيان في سبيل 
حصول المضرور من تلوث البيئة أو غيرها من مظاهر التعدي على البيئة عن 

 .1التعويض اللازم لجبر الضرر
الدولية نجد القاضي  تن لتطبيق هذه النظرية في مجال العلاقاومن بين المعارضي    

بحيث ذهب  كورفوفي رأيه المخالف بشأن قضية مضيق  krilove كريلوفالروسي 
إلى أن مسؤولية الدولة المؤسسة على العمل غير المشروع تفرض على الأقل وجود 
خطأ الدولة ولا يمكن نقل إلى ميدان القانون الدولي نظرية المخاطر التي أخذت بها 

 .2التشريعات الداخلية

أيضا فكرة تطبيق نظرية المخاطر في ميدان العلاقات الدولية القاضي  عارضكما   
إلى أن  كورفوبحيث ذهب في رأيه بشأن قضية مضيق  عبد الحميد بدوي مصري ال

القانون الدولي لا يعرف فكرة المسؤولية الموضوعية المؤسسة على فكرة المخاطر التي 
تعرفها بعض التشريعات الوطنية وذلك لأن التطور الذي وصل إليه القانون الداخلي لم 

 . 3ليه القانون الدولييصل بعد إليه ولم يقترب من الوصول إ

ومن بين الفقهاء المعارضين لفكرة تطبيق نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية  
الذي ذهب إلى أنه يجب التفرقة بين الخطأ كأساس  حامد سلطاننجد الأستاذ 

                                                 
 .163المرجع السابق، ص محسن أفكيرين، -1

 .511، صنفسهالمرجع  محسن أفكيرين، -2

البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث، أطروحة دكتوراه، كلية أبو الخير أحمد عطية، الالتزام الدولي بحماية  -3
 .338، ص1995الحقوق، جامعة عين شمس، دار النهضة العربية، 
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للمسؤولية الدولية وبين نظرية المخاطر التي تصلح للمسؤولية في بعض التشريعات 
فالخطأ شرط أساسي لوجود المسؤولية الدولية وأما المخاطر فلا تستوجب الداخلية، 

 . 1المسؤولية الدولية
فقد ذهب إلى أن مضمون الخطر الاستثنائي  Reuterروتير  وأما الفقيه الفرنسي  

للأشياء الخطرة يطرح قرينة العمل غير المشروع، وترمي هذه القرينة إلى حماية 
أنه يجب تبني نظرية العمل غير المشروع في مجال الأطراف الأخرى، فهو يرى 

 .2المسؤولية الدولية

ومنه ففكرة تطبيق نظرية المخاطر في العلاقات الدولية أخذ بها غالبية الفقه الدولي   
بحيث يمكن اعتبار هذه النظرية الملاذ الذي يمكن من خلاله للمضرور من بعض 

لتعويض المناسب عما لحقه من ضرر الأنشطة الدولية ذات الخطورة الحصول على ا
 فإثبات الضرر يكفي لقيام المسؤولية. ،دون الحاجة إلى عناء إثبات خطأ الدولة

أن نظرية المخاطر لا تخلو من نقد، فهي تغالي  محمد طلعت الغنيميويرى الدكتور   
في ضمان تأمين مطلق للشخص المضرور، وتتجاوز ما يسير عليه العمل الدولي 

 .3والذي لازال يتسم بالفردية أي أنه يرتبط بفكرة الخطأالجاري، 

أن هناك صعوبات تتعلق بنظام المسؤولية عن المخاطر  Hager هاغرويرى الفقيه   
كتحديد المفهوم الدقيق للضرر وأنواعه، وبيان علاقة السببية وتميزها عن الخطأ 
وعوارضه وتعدد الأسباب لتسلسل الأضرار، وقد تتزايد تلك الصعوبات بحيث أنها في 

                                                 
 .320، ص1999حامد سلطان، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،  -1

2-Reuter (P): La Responsabilité pour les Dommages résultant d’activé qu’il nterride pas, 

A.F.D.I, 1983, P112. 
 .245ص مرجع السابق،ال محمد طلعت الغنيمي، -3
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من تلوث البيئة  نهاية الأمر تقف عقبة في كثير من الأحيان لسبيل حصول المضرور
 .1أو من غيره من مظاهر التعدي على البيئة عن التعويض اللازم لجبر الضرر

وفي نفس الاتجاه يرد الدكتور بن عامر تونسي بأنه إذا كانت بعض الأنظمة    
القانونية الداخلية قد نصت على بعض القواعد المشابهة فهذا لا يعني بالضرورة نقلها 

لك أن تحويلها إلى المجال الدولي يتوقف على الممارسات إلى القانون الدولي، ذ
الدولية، ومدى قبول الأطراف لها، وهو ما لم يتأت بالنسبة لنظرية المسؤولية المطلقة، 
بل بالرغم من أن بعض الدول كانت ترفض الاعتراف بالمسؤولية الدولية وفقا لذلك، 

 .2نسانية لا غيروالتعويضات التي تمنحها ما هي إلا مجرد اعتبارات إ
بحيث يرى أن نظرية المخاطر لا وجود لها كأمر واقع  Raefrath رايفرادوأما الفقيه  

في القانون الدولي، حيث أكد أن نظرية المسؤولية المطلقة أو نظرية المخاطر لا 
 .3أساس لها في القانون الدولي العرفي

نظرية المخاطر في المجال ومنه يتضح أن مختلف الآراء المعارضة لفكرة تطبيق  
الدولي تشير إلى وجود صعوبات تتعلق بنظام المسؤولية على أساس المخاطر كتحديد 
المفهوم الدقيق للضرر وأنواعه وبيان علاقة السببية بينهما وتمييزها عن الخطأ، وقد 
تتزايد هذه الصعوبات بحيث تقف في النهاية عقبة أمام حصول المضرور من تلوث 

 .4و غيره من مظاهر التعدي على البيئة على التعويض اللازم لجبر الضررالبيئة أ

                                                 
1-Hager (G), La Responsabilité Civil de fait des Déchets en droit Allemand, Revue 

International de Droit Compare, 1992, P7. 
جامعة القاهرة،   الدولة أثناء السلم، أطروحة دكتوراه، دار النهضة العربية،بن عامر تونسي، أساس مسؤولية  -2

 .101، ص1995
3-Raefrath (G.B), Responsibility and Damage caused, Relationship between Responsibility 

and Damages (RCADI), 1984, P110. 
السفن النووية وقت السلم، أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، سماعيل، المسؤولية الدولية عن أضرار إنجوى رياض  -4

 .450، ص2000
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وبالنتيجة حسب أصحاب هذا الاتجاه المعارض لفكرة تطبيق نظرية المخاطر في   
ذهب الفقه الذي تبنى هذا الرأي إلى أن فكرة المخاطر التي  ثالمجال الدولي، حي

أقرتها العديد من الأنظمة القانونية الوطنية لا يمكن نقلها إلى القانون الدولي، ذلك أن 
المسؤولية الدولية تفترض دائما وجود خطأ أو عمل مخالف لأحكام القانون الدولي 

الدولية، أما المخاطرة فلا تستوجب تلك وقواعده، فالخطأ شرط أساسي لوجود المسؤولية 
 . 1المسؤولية

 الثانيالمطلب 

 لمسؤولية على أساس المخاطرل التعريفات القضائية
 القضائية الدولية الصادرة الأحكاموجدت نظرية المخاطر تجسيدا لها في العديد من 

كما عرفت  بشأن قضايا دولية رفعت من دول تضررت من فعل مشروع لدول أخرى،
 لهذه)الفرع الأول(، وهناك تطبيقات كثيرة هذه النظرية أيضا في القضاء الوطني 
 النظرية في القضاء الدولي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 المسؤولية على أساس المخاطر في القضاء الداخلي

 لقد نشأت نظرية المسؤولية على أساس المخاطر في بداية الأمر في القانون الداخلي
 وتناولها القضاء الوطني بشيء من التفصيل ثم أخذ بها القضاء الدولي.

 
 
 
 

                                                 
طنية والاتفاقية، النشر العلمي و دراسة تأصيلية في الأنظمة ال –أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة  -1

 .473، ص2000والمطابع، جامعة الملك سعود، 
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 المسؤولية على أساس المخاطر في القضاء الداخلي وخصائصها: نشأة  -أولا
 إلى أنبعض الفقهاء  ذهبي: وتطورها كأساس للمسؤولية نشأة نظرية المخاطر -أ

ن أفبعد  ،1استمرار لتطور فكرة الخطأ ذاتها أونظرية المخاطر تعتبر بحق امتداد 
فكرة الخطأ تضعف شيئا  فشيئا  حتى كادت تختفي في بعض الحالات، فقد  أخذت

فكرة الخطأ المفترض  إلىتطورت فكرة الخطأ الشخصي المستوجب للمسؤولية والعقاب 
م الخطأ العكس ث إثباتالخطأ المفترض فرضا  لا يقبل  إلىالعكس  لإثباتفرضا  قابلا  

، ثم نشأت وظهرت عند هذه النقطة نظرية المخاطر وهي الأحوالالمجهول في بعض 
نظرية فقهية صرفة في نشأتها وتطورها في نطاق القانون الخاص، فالقضاء العادي 

لم يساير و الذي سار مع الفقه في مجال تطور الخطأ قد وقف عند الخطأ المفترض 
نهاية المشوار فقد رفض تطبيق نظرية  إلىقصيرية الفقه في تطور أساس المسؤولية الت

 .2بها في قضائه واكتفى بالخطأ المفترض والأخذالمخاطر 
تتميز نظرية المخاطر كأساس خصائص نظرية المخاطر في القانون الإداري:  -ب

بمجموعة من  الإداري ومنها أعمال الضبط  الإدارية أعمالهاعن  الإدارةلمسؤولية 
، وتحدد وتبين مداها الإداريةالمسؤولية  أسسخصائص تتحدد ماهيتها ومكانتها من ال

نظرية قضائية،  الإداري في نطاق القانون  أنهاونطاقها وحدودها ومن هذه الخصائص: 
ذات صفة ومكانة تكميلية  وأنها، إداري نه لا يشترط في شأنها ضرورة صدور قرار أكما 

وهو الخطأ المرفقي،  الإداريةللمسؤولية  الأصيلقانوني ال الأساس إلىثانوية بالنسبة 
كما تتصف بأنها ليست مطلقة فهي تتحرك وتقوم في نطاق محدود في محيط دائرة 

                                                 
جامعة الدول العربية )المنظمة  ،الأردنوتطبيقاتها في  الإدارةالرقابة على أعمال  مبادئ ،عمر محمد مرشد الشوبكي -1

 .106ص ،1981 ،الأردنعمان  ،(الإداريةالعربية للعلوم 
دراسة مقارنة،  -في الظروف العادية  الإداري الضبط  أعمالعن  الإدارةمسؤولية  ،حمد عبد العزيز سعيد الشيبانيأ -2

 .154، ص2005دار الكتب والوثائق العراقية، 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
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الاعتبارات والظروف المختلفة اقتصاديا  )ماليا ( ودستوريا  وسياسيا  والتي تحيط بها زمانا  
 . 1الحكم بالتعويض دائما  نه يترتب عليها أخيرا  تتصف وتتميز بأومكانا ، و 

تطبيق نظرية  وإبرازيعود الفضل في وجود : نظرية المخاطر نظرية قضائية -1
 -الفرنسي الإداري خاصة القضاء  -الإداري القضاء  إلى الإداري المخاطر في القانون 

 وحدود شروطها ومجالات تطبيقاتها.  وأسسهاالذي توسع فيها كثيرا  وحدد قواعدها 
المشرع قد قرر هذه النظرية في  أندور المشرع فيها فهو دور ضعيف حيث  أماو    

وعموما  فنظرية المخاطر في  ،نطاق محدود جدا  بغير تحديد وشامل لجوانبها وطبيعتها
قضاء إنشائي  الإداري فالقضاء ، نظرية قضائية في جملتها يه الإداري القانون 

أسير النص القانوني  قاضي المدنيوالقاضي الإداري له سلطات واسعة على عكس ال
نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ من  تحيث يتقيد بالنصوص المكتوبة، لهذا نشأ

خلال القضاء الإداري وابتداع مجلس الدولة الفرنسي من أجل الحفاظ على التوازن بين 
لعامة، المتضرر حماية لحقوقه وحرياته، وبين ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة ا

 .2يتحقيقا للعدالة والتضامن الاجتماع
فقه القانون العام فقد انقسم على نفسه حول هذه النظرية بين مؤيد بشأن موقف  أماو     

 .3بين موسع ومضيق ومحدد لنطاق تطبيقهامنه ومعارض والمؤيد 
والطبيعي  الأصيلالقانوني  الأساس إن: نظرية المخاطر نظرية تكميلية استثنائية -2

العمل  أنولكن تبين  ،بصفة خاصة هو الخطأ الإدارةللمسؤولية بصفة عامة ومسؤولية 
الضار قد تلابسه ملابسات وتحيط به ظروف تجعل الخطأ معدوما   الإداري النشاط  أو

                                                 
 .164، صالمرجع السابق، أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني -1
دار الفكر  الكتاب الثاني، "دارسة مقارنة"، الأحكام، قضاء التعويض وطرق الطعن في الإداري لطماوي، القضاء ا -2

 .104ص، 2003، مصر، القاهرة، العربي
، م1999، الجزائر ،9العدد  ،مجلة القسطاس ،الإداري نظرية المخاطر في القانون  ي،عبد الباسط محمود الجليل -3

 .83ص

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
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ويحكم بذلك  ،الإدارةللحكم بالتعويض للمضرور قبل  إثباتهمجهولا  لا يتطلب القضاء  أو
افكانت بذلك هذه النظرية  ،المخاطر أساسعلى  قانونيا  ذي صفة ومكانة ثانوية  أساس 

 أساسفهي  ،في المسؤولية والأصيلالطبيعي  الأساس إلىتكميلية استثنائية، بالنسبة 
وصيغة قانونية تحقق التوازن بين  آمانكصمام  الإداري قانوني استثنائي قرره القضاء 

في بعض الحالات من الخطأ  إعفائها حيث من ارةللإدالحقوق والامتيازات المقررة 
في  ةاستثنائي أوالضارة، واشتراط درجة كبيرة  وأفعالها أعمالهاالمشروعية على  وإصباغ

ومتطلبات العدالة  الأفرادالخطأ للحكم عليها بالتعويض في بعض الحالات وبين حقوق 
 .ومقتضياتها

الاجتماعية  أعمالها الخاصة ولأهميتهاهناك بعض المرافق العامة نظرا  لطبيعة و    
ها كما هو الحال عليها ورقابت والإشرافونظرا  للصعوبة البالغة التي تحيط عملية إدارتها 

مرفق مكافحة  ،ائبوبعض المرافق الصحية ومرفق تحصيل الضر  ،في مرفق البوليس
انين الخطرين كالمج الأشخاصوالمرفق المنوط بها حماية ومراقبة بعض  الحرائق

عن  لاإفي أن هذه المرافق لا تسأل  الإداري استقر القضاء  ،والمحكوم عليهم بالسجن
 .1استثنائيةكون جسامته وخطورته تالخطأ الجسيم أو الخطأ الذي 

 الإدارةكان نشاط  إذاإداري: قرار  صدور لا يشترط فيها نظرية المخاطر نظرية -3
والتصرفات القانونية التي تجريها وتقوم بها ومنها  الأعمالتتكون وتشمل  عمالهاأ و 

نه لا يشترط في تطبيق هذه النظرية إالمادية التي تأتيها، ف والأعمال الإدارية تالقرارا
، وهي بذلك تختلف أساسهاعلى  الإداريةحتى يحكم بالمسؤولية  إداري صدور قرار 

تعسف في استعمال الحقوق وال الإداريةوتتميز عن كل من نظريتي الانحراف بالسلطة 
لمسؤولية  أساساداري فنظرية المخاطر تقوم إاللتين يشترط فيهما صدور قرار  الإدارية

                                                 
 .84صرجع السابق، الم ي،عبد الباسط محمود الجليل -1
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السليمة من العيوب المعروفة  تالقرارافي حالة الضرر الناشئ عن  أعمالهاعن  الإدارة
تقوم أساسا   أنهاالتي قد تشوب أركانها، بحيث لا تصبح تشكل خطأ مرفقيا ، كما 

المادية التي يصبح الخطأ المرفقي  الإدارية والأفعال الأعماللمسؤولية الناجمة عن ل
للحكم بالتعويض متعارضا   وإثباتهمجهولا وبحيث يصبح تطلب قيامه  أوفيها معدوما  

 .1بسط قواعد العدالة وروحهاأومتناقضا  مع 
تطبيق نظرية  إن على أساس التعويض:فيها  نظرية المخاطر نظرية يكون الةزاء -4

بقضاء  إطلاقاهذه النظرية لا علاقة لها  أنحكم بالتعويض حيث  إلىالمخاطر يؤدي 
فهي بذلك تختلف عن نظرية الانحراف بالسلطة وتلتقي مع نظرية التعسف في  الإلغاء؛

فيها سلمت  الإداري ن القرار إذ يحكم فيها دائما  بالتعويض لأ ،الإداريةاستعمال الحقوق 
من عيوب المشروعية المعروفة وبالتالي لم يعد معه التصرف القانوني  أركانهجميع 

السليم،  الإداري القرار  بإلغاءشخصي فلا يجوز الطعن  منطويا  على خطأ مرفقي أو
نظرية  أساسعلى  أونظرية المخاطر  أساسعلى  إمايحكم بالتعويض  أنيمكن  وإنما

يتم الحكم  دائما   أساسهاة المخاطر على فنظري الإدارية،التعسف باستعمال الحقوق 
 .2بالإلغاءالتعويض لا ب

تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض حتى ولو كان سبب الضرر تدخل الغير أو لحادث و    
فجائي إلا أن الإدارة قد تعفى من المسؤولية إذا كان الضرر قد وقع نتيجة لقوة قاهرة؛ 

يمكن توقعها ويستحيل دفعها، أو بخطأ  وهي الحادثة الطبيعية الخارجية التي لا
بإحداث الضرر الذي يقطع علاقة السببية، والتعويض لا يكون إلا  لمساهمتهالمتضرر 

                                                 
 . 84صرجع السابق، الم ي،عبد الباسط محمود الجليل -1

، السنة الأولصبري السيد، نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة في القانون الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد  -2
 .210الثانية، القاهرة، ص
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على أساس صفة الضرر الذي بلغ حد الجسامة والخطورة غير الاعتيادية بما يجاوز ما 
 .1تقدمه الإدارة من خدمات

العام  الأساسنظرية المخاطر ليست نظرية المخاطر نظرية ليست مطلقة: -5
 قانوني استثنائي لهذه المسؤولية كوسيلة أساسبل هي  الإداريةللمسؤولية  والأصيل
ا ، كلما تعارضت القواعد العامة للمسؤولية مع قواعد العدالة تعارضا  صارخ ،للإسعاف

، دائما   إليها ألا يلج الإداري القضاء   أي وأبعادهاليست مطلقة في مداها  أيضافهي 
ل النظر والفص إطارن القضاء محكوم ومقيد في لأ إثباتهاستحال  أوكلما انتفى الخطأ 

لة دون خطأ بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدو  الإدارةفي مسؤولية 
ه اعد هذووطد قو  أرسىقد  الإداري كان القضاء  فإذاوالاعتبارات المالية لخزينتها العامة، 

 ونشاطات السلطة أعمالومصالحهم في مواجهة  الأفرادنظرية حماية وتأمينا لحقوق ال
ن رة مالمستمرة والمضطردة في التزايد والتوسع مع مرور الوقت بمخاطرها الكثي الإدارية

 مشتركوالعمل على تحقيق الصالح العام ال الإداريةوتأمينا  لحرية الحركة للسلطة  ؛جهة
 ياتهاوإمكانيراعي مقدرة الدولة المالية  أنى هذا القضاء دائما  عل هنإف أخرى،من جهة 

 أساسعلى  الإدارةفي حكمه بمسؤولية  بالإسرافيثقل كاهلها  أنالمادية، فلا يجب 
 .المخاطر

فهذه النظرية  :نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ نظرية حيادية وموضوعية -6
قيامها لا يستلزم لمسؤولية الإدارة بدون خطأ تمتاز بالموضوعية والحياد؛ بمعنى أن 

ضررا لحق أقد أحدث ضررا بارتكابها جرما، و  ما نشاط الإدارة الخطروإن ،إدانة الإدارة
ن القضاء يأخذ بالاعتبار ظروف أفهي مسؤولية ليست مطلقة حيث  ،ببعض الأفراد

ة، ويشترط للتعويض فيها أن يكون الضرر قد بلغ حد الجسامة والخطورة الدولة المادي
                                                 

 .179صمرجع السابق، لطماوي، الا -1
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غير الاعتيادية، بالإضافة لصفة الخصوصية للمتضرر، فتطبيق هذه النظرية لا يعني 
 .1ما هو جبر للضرر إدانة الإدارة أو إلغاء القرار بقدر

ع الدولة ومن ثم فان نظرية المخاطر هذه غير مطلقة بل مقيدة ومحكومة بأوضا   
الميزة جعلت عملية تدخل  أووظروفها الاقتصادية وقدرتها المالية، وهذه الخاصية 

حتى لا يتوسع  أمرا الإداريةالمشرع لتحديد نطاق وحدود النظرية كأساس للمسؤولية 
الدولة ماليا  واقتصاديا  فتقعدها عن الحركة  وإثقال  إرهاقتصبح عامل  أنكثيرا لدرجة 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في  الإنعاش أووالتقدم في سبيل التنمية الوطنية 
يجعل من هذه النظرية عملية  أنهذا ولقد حاول المشرع في كثير من الدول  ،المجتمع

القانون على ذلك، نص  إذا إلا، أساسهالا يجب الحكم بالمسؤولية على  ةتشريعية بحت
                   . 2كما هو الحال في مصر

المشرع الفرنسي بتتبع خطوات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد  اكتفىبينما    
بإصدار تشريعات لاحقة غالبا  ما تأتي جزئية ومتأخرة بالنسبة لما كان يقضي به 

 .3عن أعمالها الإدارةمجلس الدولة على أساس هذه النظرية من مسؤولية 
في نطاق تحديد مجال حالات المسؤولية على أساس  الإداري أما محاولات القضاء و    

المخاطر تتجلى في الشروط الخاصة التي وضعها وتطلبها في الضرر الناجم عن 
شترط افقد  ،وعموميتها إطلاقهاحتى بالمسؤولية وذلك لدرء  الإداري العمل أو النشاط 

الشروط العامة شروطا  خاصة حتى  إلى بالإضافةفي الضرر الناشئ  الإداري القضاء 
 .4يحكم بالتعويض على أساسها
                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 3ط ،"دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة" ،الإداريةعوابدي، نظرية المسؤولية عمار  -1
 .71ص، 1998الجزائر، 

 .85صرجع السابق، الم ي،عبد الباسط محمود الجليل -2

 .481، صسابقلا جعمر ال، أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني- 3
 .78عبد الباسط محمود الجليلي، المرجع السابق، ص -4

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
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ذت : لقد أخالمسؤولية على أساس المخاطرنظرية من  الوطنيموقف القضاء  -ثانيا
عد نظرية المخاطر طريقها بداية بالقضاء الوطني، بحيث كانت التطبيقات الأولى للقوا 

 .للمسؤولية في القوانين الوطنية قبل أن ينتقل تطبيقها على الصعيد الدوليالعامة 
حرصا من  من نظرية المسؤولية على أساس المخاطر:الفرنسي موقف القضاء  -أ

القضاء الإداري الفرنسي على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وخصوصا ما بعد الثورة 
 لاقا في مجال مسؤولية الإدارة، فابتدعالفرنسية، كان للقضاء الإداري دورا رائدا وخ

مبدأ المساواة  قانونيا لها من أساساواستحدث نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، متخذا 
 التوازن بين امتيازات وإعادة لتكاليف العامة تحقيقا للعدالةوتحمل ا العامة أمام الأعباء

الأفراد وحرياتهم، على الرغم من أن هذه المبادئ لا تعني المشرع أو القضاء الفرنسي 
بقدر ما يعنيه جبر الضرر الناشئ عن نشاط الإدارة المشروع والذي ألحق الضرر 

 .1بحقوق الأفراد وحرياتهم
 نه لاأ إلارغم توسع مجلس الدولة الفرنسي في تقدير مسؤولية الدولة من دون خطأ   

ن المسؤولية من دون خطأ أو  ،العام لمسؤولية الدولة هو الخطأ الأساس أنيزال يعتبر 
 إلا إليهانه لا يتم تقرير مسؤولية الدولة استنادا أالاحتياطي، و  أوالتكميلي  الأساسهي 

وقد اعترف مجلس الدولة  ،في غير حالات الخطأ مع توافر الشروط الخاصة بها
سواء  الإداري ن دون خطأ في مجالات عدة غير الضبط الفرنسي بمسؤولية الدولة م

التالي إقرار بو ، 2العامة الأعباء أمامالمساواة  إلىاستنادا  أوالمخاطر  أساسعلى 
                                                 

من الدستور  16الصادرة بالتطبيق لنص المادة  الإداري محمد حسنين عبد العال، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط  -1
، 1983 القاهرة، ،دار النهضة العربية، القضاء لأحكامدراسة تحليلية ، من الدستور المصري  74الفرنسي والمادة 

 .305ص
أو  إصابةالمخاطر في مجالات  أساسغير الخطئية على  الإدارةمسؤولية  أحكامهطبق مجلس الدولة في فقد  -2

 الأشياءوكذلك عن  ،خطرة أو أساليب فنية أنشطةالناشئة عن  الأضرارالعمل ومجال المراكز الخطرة وكذلك  حوادث
، العامة الأشغالالتي تصيب الغير من  الأضرار وأخيراالنارية والمنشئات العامة الخطرة  والأسلحةالخطرة كالمتفجرات 

 .2011، ص2003محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة، .د
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مجلس الدولة الفرنسي للمسؤولية الإدارية عن إجراءات الضبط الإداري على أساس 
 .1المخاطر

 الإداري الضبط  إجراءاتعن  دارةالإمسؤولية  واتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى إقرار  
 أمامتشترك المسؤولية طبقا لمبدأ المساواة و  ،العامة الأعباء أمامالمساواة  أساسعلى 

العامة مع مسؤولية المخاطر في ضرورة اتصاف الضرر بالخصوصية  الأعباء
ن الضرر أالعامة تتميز ب الأعباء أمامالمساواة  أساسالمسؤولية على  أن إلاوالجسامة، 

كنتيجة طبيعية  وإنماليس كما هو الحال في مسؤولية المخاطر )له طابع المفاجأة( 
  .2ومتوقعة على وجه التأكيد صدرت للصالح العام

                                                 
نذكر منها  (المخاطر أساسعلى )دون خطأ  المسؤولية من أحكامهلقد طبق مجلس الدولة الفرنسي في العديد من  -1

في القضية المعروفة  1926ديسمبر  14بتاريخ  الصادر الفرنسي على سبيل المثال: حكم مجلس الدولة
حال قيام سلطات  الأفرادي لحقت ببعض غير العادية الت الأضرارمبدأ التعويض عن  قر بمقتضاهأوالذي  Walter باسم

مجلس  وأسسحد المنازل الموجودة للقضاء على مرض معين كان به للحيلولة دون انتشاره، أ بإحراق الإداري الضبط 
مثل هذا العمل المشروع تضمن مخاطر تفوق حد المخاطر العادية  أنالدولة الفرنسي حكمه في هذه الدعوى على 

 للجوار.
لخطرة اللغير من استخدام البوليس للأسلحة   الناتجة الأضرارلس الدولة الفرنسي مبدأ التعويض عن كذلك طبق مجو   

قر أحيث  1949يو يون 24في  4 رقم ، نذكر منها على سبيل المثال حكمهالإداري قيامهم بعمليات الضبط  أثناء
تجاوزت  شتبه فيهاسيارة م إيقافحد الجنود عندما حاول أطلقة نارية من سلاح  صابتهأحد المواطنين أبالتعويض لورثة 

الحكم  وقد جاء في حيثيات ا،ي يملكهتال حانةال أمامالقاتل أي خطأ حيث كان يجلس  إلى، ولم ينسب الكمين المروري 
مال عفي حالة است إطلاقاجد خطأ و لم ي في هذا الصدد يجب التسليم بها حتى ولو الإدارةولكن مسؤولية  .…": الآتي

د محمد حسنين عب "،.…للأموال أوخطرة تتضمن بذاتها مخاطر استثنائية للأشخاص  أدوات أورجال الشرطة لأسلحة 
 .311، صالمرجع السابقالعال، 

المشروعة نذكر فيها على سبيل  الإداري الضبط  إجراءاتهذا وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية على  -2
العامة  الأعباء أمامالمساواة  أساسعلى  Couiteas حيث قضت بتعويض المدعو 1923نوفمبر  30المثال: حكمه في 

 إبانفي تونس  الأراضيلحكم قضائي صادر لصالحه بملكية مساحة من  الإداري وذلك لعدم تنفيذ رجال الضبط 
كان سيترتب على تنفيذ الحكم من اضطراب خطير في النظام العام، والنظام العام  الاحتلال الفرنسي لتونس، وذلك لما

في هذا المجال يفسر بالمعنى الضيق أي النظام العام في الشارع وليس النظام الاجتماعي بصفة عامة، ومن ثم ترتكب 
من المهام و  ،مظاهرات صاخبةقيام  أوشغب  أعمالامتنعت عن تنفيذ حكم من دون تهديد حال بوقوع  إذاخطأ  الإدارة

بظروف تمنعها من الوفاء بواجبها  الإدارةالمحافظة على النظام العام وصيانته ولكن قد تحاط  الإداري للضبط  الأساسية
السلبي، لذلك قضى مجلس الدولة  الإداري في التدخل وفي الموقف نفسه يضار البعض من موقف سلطات الضبط 
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 إنشاءقبل  من نظرية المسؤولية على أساس المخاطر:المصري موقف القضاء  -ب
اختص القضاء المدني بالتعويض عن القرارات  1946مجلس الدولة المصري عام 

 إنشاء، كما كان الاختصاص مشترك بعد الإداريةالمادية للسلطة  والأعمال الإدارية
والذي جعل اختصاص  1955لسنة  165وحتى صدور القانون رقم  ،مجلس الدولة

جعل التعويض  الإداريةالقرارات  إلغاءنظر دعوى بلاختصاصه  بالإضافةمجلس الدولة 
المادية حتى صدور قانون  الأعمالعن هذه القرارات من اختصاصه وحده، وظلت 

 . 1الحالي من اختصاص القضاء المدني مجلس الدولة
 الأعمالهذا وفي مرحلة اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض عن   

جز نصوص من جانبها، حيث لم تُ  مسؤولية الدولة من دون خطأ إقراررفض  الإدارية
الخطأ وحده ولم  أساسعلى  إلاالحالي بتنظيم المسؤولية  أوالقانون المدني القديم 

المصري فقد اتجهت  الإداري أما بالنسبة للقضاء  ،يعترف بالمسؤولية غير الخطئية
من دون خطأ،  الدارةقيام مسؤولية  إمكانية إلى الأمر أولفي  الإداري محكمة القضاء 

العليا، وقد كان ذلك في مجال فصل الموظف  الإداريةفي ذلك المحكمة  أيدتهاوقد 

                                                                                                                                                    

التي لحقت بأصحاب البواخر نتيجة عدم تدخل سلطات  الأضراربالتعويض عن  1980يونيو لسنة  27الفرنسي في 
النهر  شاطئهذه الجماعات عائقا على  أقامتالضبط الإداري لفض الاحتجاج الذي نظمته الجماعات المهنية، حيث 

بدأ نفسه على كذلك طبق مجلس الدولة الفرنسي الم، و نشاطها بالشلل فأصابمما نتج عنه منع البواخر من العمل 
عن لائحة ضبط صدرت لتنظيم  الإدارةمجلس الدولة الفرنسي مسؤولية  أعلنالمشروعة فقد  الإداري لوائح الضبط 

المجلس في حكمه  أوضح، حيث مبيعات محل للهدايا بصورة واضحة المرور في منطقة جبلية مما خفض من حجم
حدود المتعين تحملها في الضرر الذي لحق بصاحب الشأن تجاوز ال أن إلان المصلحة العامة اقتضت هذا التنظيم أب

محمد مرغني خيري، القضاء للمزيد انظر: ي أصابته، تويض لجبر الأضرار السبيل ذلك، مما يوجب الحكم بالتع
 .51، ص1989الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، مجلس الدولة وفضاء الإلغاء، 

 .681، صسابقلا جعمر ال، سعيد الشيباني أحمد عبد العزيز -1

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
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القضائية )عمل  الأحكامبغير الطريق التأديبي للصالح العام وفي مجال عدم تنفيذ 
  .1(إداري ضبط 

تقرير  إلىالعليا  الإداريةفقد اتجهت المحكمة  الإداري في مجال الضبط  أما    
لما  الإداري ة الدولة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي من جانب سلطات الضبط مسؤولي

  .1خطير بالنظام العام إخلالقد يترتب على هذا التنفيذ 

                                                 
.. وإن …وذلك على النحو التالي: ففي مجال فصل الموظفين للصالح العام قضت محكمة القضاء الإداري بما يلي:" -1

ة فصل يحق للحكوم – ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واطراد -كانت المصلحة العامة وأحكام القانون المعمول به
ن كان تصرف الحكومة في هذا الشأن صحيحا، إلا إف، .…سباب تتصل بالصالح العامفصله من الموظفين لأمن ترى 

أن قواعد العدالة توجب هي الأخرى تعويض الموظف المفصول عن الأضرار التي لحقته بسبب قرار الفصل حتى لو 
الدعوى أن هذا القرار قد صدر بطريقة تعسفية تعذر عليه إثبات عيب إساءة استعمال السلطة، إذا استبان من وقائع 

. هذا وقد أسندت المحكمة التعويض على أساس المخاطر، ".…وبغير مبرر مشروع أو قانوني أو في وقت غير لائق
 "،… تتحمل مخاطر هذا التصرف أننه ينبغي على الدولة أ…":ما يليحيث جاء في الحيثيات السابق الإشارة عنها 

العليا على  الإداريةقواعد العدالة  أساست التعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي على وفي حكم لاحق تبن
الحكم بعدم  بإلغاء الإدارةالتي لحقت بهم كما طعنت  والأضرارعدم ملاءمة التعويض لحجم الخسائر  أساس

نه رغم الامتناع إ.ومن ثم ف…"يلي:العليا في حكمها في هذين الطعنين ما  الإدارية، وقد قررت المحكمة الاختصاص
القضائية والذي يتضمن عدوانا على نصوص القانون والدستور ويعد جريمة  الأحكامالعمدي بدون مبرر عن تنفيذ 

على  التي يترتب الأحكامتنفيذ  إلىن ثبوت عدم المبادرة إ، فمن الموظفين العموميين المختصين جنائية بالنسبة لمرتكبها
 الأمنما يماثلها مع الخلل والاضطراب في  أومنقول  أوصحاب حق في ملكية عقار مصلحة خاصة لأتنفيذها تحقيق 

على مستوى الدولة ويؤدي بالضرورة  أوالعام مما يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار العام على مستوى منطقة معينة 
يبرر التزامها بالتعويض عما يحيق  لإدارةا، لا يعتبر خطأ من جانب الأمنمواجهة بين الجماهير ورجال  إلىحتما 

خاصة كما هو الشأن في الخطأ العادي الذي يقوم عليه التزام مرتكب الخطأ  أضراربأصحاب الحقوق الفردية من 
نما هو تصرف تفرضه ضرورات المحافظة على حسن سير وانتظام إو ، …بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية

 وأمنهالواقعية التي تفرضها مصالح المجتمع  الأوضاعتقصر بحسب  أمالعام لفترة تطول  الأمنالمرافق العامة واستقرار 
، ونتيجة لذلك الممتلكات أو بالأرواحواستقراره واستمرار الخدمات العامة اللازمة لحياة المواطنين من دون تضحيات 

( من الدستور بتعويض من يصيبه الضرر 7على التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه طبقا للمادة )يلتزم المجتمع بناء 
من هذا الإجراء الضروري الذي تفرضه الظروف لصالح جميع المواطنين، ويتعين على الخزانة العامة للدولة الوفاء بهذا 

". …عبء الضرر الخاص ماديا أو أدبيا للوقاية من ضرر عام يتعين للصالح العام التعويض لمن تحمل من المواطنين
ويتضح من هذا الحكم بأن المحكمة الإدارية العليا قد أقرت بوضوح نظرية المسؤولية من دون خطأ استنادا إلى مبدأ 

في هذه القضية حيث استندت  المساواة أمام الأعباء العامة، ذلك لأنها قد نفت صراحة صفة الخطأ عن تصرف الإدارة
( من الدستور، ولا شك أن ذلك يعد في حقيقة الأمر أحد 7إلى اعتبارات التضامن الاجتماعي في ضوء نص المادة )

 الركائز الأساسية التي تقوم عليها مسؤولية الإدارة من دون خطأ. 
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هذا الاتجاه الذي لم يكن سوى سابقة وحيدة، في هذا المجال ولم يكتب له  أن إلا   
 الإداريةالمحكمة  مؤيدة بقضاء الإداري محكمة القضاء  أحكامالدوام، حيث اتجهت 

بصفة عامة ويشملها  الإدارية الأعمالالعليا برفض مبدأ التعويض من دون خطأ عن 
عن موقفها السابق في  الإداري حيث عدلت محكمة القضاء  الإداري الضبط  أعمال

مارس  25تطبيق مسؤولية الدولة من دون خطأ وكان ذلك في حكمها الصادر في 
 15 الإداري فيالعليا موقف محكمة القضاء  داريةالإالمحكمة  أيدت، وقد 1956

المسؤولية غير الخطئية للدولة عن  إقامةورفضت بوضوح قاطع  1956ديسمبر 
 العليا على هذا المعنى في الإداريةالمحكمة  أحكام، وقد تواترت الإدارية أعمالها

نه في أعلى  أحكامهاالعليا في جميع  الإداريةاللاحقة حيث خلصت المحكمة  أحكامها
ثم اتجهت المحكمة  ،لا يمكن ترتيب المسؤولية من دون خطأ الإداري مجال القانون 

تطبيق مسؤولية الدولة من دون خطأ في  إلىنحو الاتجاه   العليا في حكم لها الإدارية
القضائية الواجبة النفاذ لدرء حدوث  الأحكامالخاص بعدم تنفيذ  الإداري مجال الضبط 

 . 2ظام العاماضطراب في الن

                                                                                                                                                    
ري أن يعطل حكم قضائي وإلا كان لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدا …حيث قضت المحكمة بالآتي:" -1

مخالفا للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنه أو 
ن أتعطيل سير مرفق عام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها و 

 ".…ذا كان لذلك وجهيعوض صاحب الشأن إ
بفسخ عقد  1960لسنة  5527تتلخص وقائع هذا الحكم في صدور حكم من جهة القضاء العادي في الدعوى رقم  -2

حكما واجب النفاذ  وأصبحمحل العقد  الأطيانزراعية، تأييد هذا الحكم استئنافا مع شموله بتسليم  )أراضي( أطيانبيع 
عن تقديم العون الكافي  الإدارةالمدعين الذي صدر الحكم لمصلحتهم لم يتمكنوا من تنفيذه، وذلك لامتناع جهة  أن إلا

إلى ن تنفيذ هذا الحكم سيؤدي أب الإدارةقدرت  إذ ،باستعمال القوة الجبرية لاعتبارات متعلقة بالمحافظة على النظام العام
لسلام الاجتماعي لاحتمالات حدوث مقاومة شديدة من جانب واضعي اليد على ثار خطيرة تهدد اعتبارات النظام العام واآ

 أضرارمطالبين بتعويضهم عما لحقهم من  الإداري محكمة القضاء  إلىونتيجة لذلك لجأ المحكوم لهم  ،.…الأطيانتلك 
طعنوا  أنهم إلاجنيه،  لفأثلاثون ه لهم بتعويض قدر  الإداري لعدم تنفيذ الحكم، وقد حكمت محكمة القضاء  وأدبيةمادية 

 .المحكمة أمامفي هذا الحكم 



39 

 

مبدأ التعويض على  لم يكن واضحا بشأنالمصري  الإداري موقف القضاء  وعليه فإن   
الضبط  إجراءاتويشملها  الإدارية أعمالهاعن  للإدارةالمسؤولية غير الخطئية  أساس

ن كان الحكم إو  ،الاتجاه الغالب هو رفض مبدأ المسؤولية الخطئية أن إلا الإداري؛
 أعمالنحو تطبيق مبدأ المسؤولية غير الخطئية عن  ايمثل توجه إليه الإشارةالسابق 
بنظيره الفرنسي، حيث تختلف المسؤولية في القانون المدني عنها  أسوة الإداري الضبط 

مالية نتيجة  أعباءكما لا يخشى على كاهل الدولة من  الإدارية، الأعمالفي ظل 
 الأضرار أماالجسيمة وحدها  الأضرارالتعويض قاصر على  أنتطبيق هذا المبدأ حيث 

 .1البسيطة فلا محل لجبر نتائجها
العامة لا يعوض  الأعباء أمامنظرية المساواة  وأيضافنظرية المخاطر وتحمل التبعة    

وفي الضرر الذي ينال  الإدارةتوافرت شروط خاصة في نشاط  إذا إلا أساسهاعلى 
 وإنما الأفرادبالصالح العام على حساب  تطبيق هذا المبدأ لا يضر أنكما  ،الأفراد

التطور والاتساع  أنيحقق نقطة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، كما 
والوسائل المستخدمة لرجال الضبط  الأسلوبتطور  إلى أدىفي مفهوم الضبط وغايته 

انب يكون هناك خطأ من ج أنبالغير من دون  أضرارامما قد ينتج عنها  الإداري 
النارية الحديثة في مواجهة  الأسلحةمثال على ذلك هو استخدام  وأوضح، الإدارة

 أنفهل من العدالة  ،الأبرياءبالمواطنين  إضراروالجريمة الذي يترتب عليها  الإرهاب
 الإرهابوالوسائل في مواجهة  الأسلحةيتحمل هؤلاء المواطنين مخاطر استخدام تلك 

  .2والجريمة

                                                 
دار الفكر  الطبعة العربية الثانية، والانحراف بالسلطة، السلطة استعمالنظرية التعسف في ، سليمان الطماوي  -1

 .363ص ،1966 العربي،
 .176، صسابقلا جعمر ال، أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني -2

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2��
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 لم يتناولمن نظرية المسؤولية على أساس المخاطر: الةزائري موقف القضاء -ج
 مجلس أو سابقا العليا للمحكمة الإدارية الغرفة في ممثلا الجزائري  الإداري  القضاء

 له توجد لامسألة إقرار مسؤولية الإدارة عن أعمالها المشروعة؛ بحيث  حاليا الدولة

 مسؤولية قرر قد كان وإن المشروعة، اراتهار ق عن الإدارة مسؤولية بخصوص تطبيقات

 السلطة مسؤولية بخصوص اجتهاد له جدتو  لا هفإن، المشروعة غير تهااار ر ق عن الإدارة

 بمجلس الإدارية الغرفة عن صادر واحد  ارر ق عدا ما المشروعة، تهااار ر ق عن العامة

 . 1قسنطينة قضاء
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ديوان ،مقارنة اسةر د -الإداري  القانون  في وتطبيقاتها المساواة  بمبدأ الإخلال عن المسؤولية شيهوب، مسعود -1

 .12ص ، 2000ط، .د ائر،ز الج الجامعية، المطبوعات
 يرغ الدولة مسؤولية قرر الذي1987 فيفري  25 بتاريخ قسنطينة قضاء بمجلس الإدارية الغرفة عن دراالص ارقر ال  

 في دخلي الذي ارر الق هذا أن رغم المدعي، تجنيد ارر ق بسبب المسؤولية هذه الوطني، الدفاع وزارة في ممثلة الخطئية

 القضاء أن إلا الوطني، الدفاع لوزير القانون  يخولها التي المشروعة تاار ر الق من هو الوطنية الخدمة مقتضيات إطار

 عيالمد إصابة في تمثل معنوي  بضرر ارر الق هذا تنفيذ له تسبب الذي المدعي لصالح بالتعويض حكم الحالة هذه في

 مامأ المساواة  مبدأوهي:  المبادئ من جملة على الخطئية غير المسؤولية لهذه القضاء أسس وقد نفسي، مرض أو بخلل

 ف.والإنصا العدالة مبادئ الاجتماعي، التضامن فكرة العامة، الأعباء
 عن مناج اللاحق بالمدعي الضرر فإن المعطيات، هذه أمام أنه "... حيثما يلي: ارر الق هذا حيثيات في جاء وقد   

 مساءلة يمكن فإنه ، المستقرة القضائي بأحكام الاجتهاد وعملا استثنائيا، يعد الضرر هذا وأن...الوطنية... الخدمة أداء

 مأما والمساواة  الاجتماعي التضامن مبادئ فإن أخرى  جهة من الخطأ، وأنه ركن سقوط بعد ولو الإدارية، السلطة
معاش  في الحق بمنحه وذلك التعويض، في المدعي حق إثبات تقتضي والإنصاف، ومبادئ العدالة العامة، الأعباء

 الوطني...". للأجر الأدنى الحد أساس على
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 الفرع الثاني
 المخاطر في القضاء الدوليالمسؤولية على أساس 

بينما اعتبر جانب من الفقه، أن قرارات التحكيم الدولية التي صدرت في سوابق مثل 
، والتي اعتدت بحدوث 1956عام  Lenox1، وبحيرة 1941"مصهر ترايل" عام 

الضرر عند تقرير المسؤولية الدولية، ولم تعتد بطبيعة النشاط الذي تسبب في حدوثه، 
ت لنظرية المخاطر، وقرر جانب فقهي آخر أن هذه الأحكام لم تصدر تعتبر تطبيقا

بالاستناد إلى نظرية المخاطر، وإنما تعرضت لإشكالية بذل الدول للعناية الواجبة 
واللازمة لمنع التسبب في حدوث الضرر العابر للحدود، وبعبارة أشمل لم يرد بهذه 

                                                 
؛ حيث عزمت فرنسا على إقامة 1956نوفمبر  19"، بين فرنسا واسبانيا في Lenox" ببحيرة الخاص التحكيم قرار -1

"، بينما كانت اسبانيا على الجانب الآخر تستغل مياه Lenoxبعض المشروعات للاستفادة من مياه بحيرة "
سبتمبر  21"؛ الواقع في الجنوب الغربي لها، والذي بدوره يعتمد على تلك البحيرة في إمداده بالمياه، وفي Carolنهر"

شركات الكهرباء الخاصة في فرنسا لتنفيذ مشروع خاص بتحويل  ىحدزارة الصناعة الفرنسية امتيازا لإمنحت و  1950
" عن طريق Carol"الطاقة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى نهر"، للاستفادة منها في توليد Ariègeمياه البحيرة نحو نهر "

"، واعتبرت الحكومة الفرنسية نفسها ملزمة فقط بإعادة كمية المياه المقابلة للاحتياجات Puigcerdaنفق فوق بلدة "
للاستعمال بعد الفعلية لاستخدام الإسبان، بينما رأت اسبانيا أن هذه المياه يمكن أن تعود إليها ملوثة وغير صالحة 

برمة بين الدولتين في سنة م" الPeonاستخدامها في توليد الكهرباء، فاحتجت بأن ذلك التصرف مخالف لمعاهدة "
؛ والتي تنظم استخدام المياه المشتركة، وعند عرض النزاع على محكمة التحكيم الدولية المشكلة لهذا الغرض 1866

في حين طالبت اسبانيا بوقف هذه المشروعات وأضافت أن تصرف فرنسا تمسكت فرنسا بخطة التحويل التي قامت بها 
يترتب عليه الإخلال أن تم بدون موافقتها وأن ذلك يخالف الاتفاقية المبرمة بينهما، علاوة على أن هذا التصرف كان له 

لمحكمة بأن "كل "، وقد جاء في قرار اCarolبمصالحها بما في ذلك تلوث المياه التي تصل إليها عن طريق نهر "
تقوم  " ولها أنBayonneدولة حرة في استخدام المياه التي تجري في أراضيها وأن فرنسا لم تخرق أحكام معاهدة "

باستخدام البحيرة؛ ولكن إلى الحد الذي لا يؤثر على منسوب المياه"، ثم أضافت "ولكن الأعمال التي  اقتصادها بتطوير
" لأن المياه بعد استخدامها في البحيرة لأغراض توليد Carolثا محققا لمياه نهر "قامت بها فرنسا يمكن أن تحدث تلو 

الطاقة، وعند إعادتها إلى النهر مرة أخرى سوف يكون تركيبها الكيميائي قد تغير أو تأثرت نوعيتها بصورة يمكن أن 
لح المتنازعة طبقا لمبدأ حسن النية، تؤثر على مصالح اسبانيا، ويكون على الدولة التي في أسفل النهر أن تراعي المصا

 ي الانتفاع بموارد البحيرة؛ وهي:فولذا فإن هناك شروطا تتقيد بها فرنسا عند ممارسة حقها 
  تتحقق مشروعية الانتفاع بالحق في حالة كون المياه المراد الانتفاع بها لازمة لحاجة ضرورية وفعلية، -أ 

نتفاع تنتفي هذه المشروعية في حالة التعسف في استخدام هذا الحق، والذي يتحقق عندما تتجاوز ممارسة هذا الا -ب
    تحقيق الحاجات الضرورية.  
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أل فقط عن السلوك المتعمد والذي الأحكام توضيحا يفسر لنا ما إذا كانت الدول تُس
ينتج عنه ضرر، أم أنها تُسأل أيضا عن سلوكها المتصف بالرعونة، أو الإهمال، أم 

 .1أن مسؤوليتها تكون مطلقة في جميع أحوال حدوث الضرر العابر للحدود
ويمكن القول أن الحكم في قضية "مصهر ترايل" لم يتأسس على نظرية المخاطر،   

وإنما تم الفصل فيه بناء على إقرار دولتي "كندا" و"الولايات المتحدة الأمريكية" في 
اتفاق خاص بمبدأ مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار التي حدثت 

الأضرار والتعويض عنها للمحكمة، وكذلك  للجانب الكندي، وتُرك أمر تحديد هذه
، حيث تم الفصل فيها على أساس وجود التزام عرفي Lenoxالحال في قضية بحيرة 

 .2دولي بعدم قيام دولة العلو أو المنبع بتلويث المياه المتجهة إلى دولة المصب
 Southemواتجهت المحكمة الدولية لقانون البحار من خلال قضية "سمك التونة"  

Bluefin Tuna لإنشاء معيار جديد للإثبات يعتمد على مدى القيام بمتطلبات مبدأ ، 
الحيطة، وذلك في الحالات التي يكون فيها تعقيد الوقائع يؤدي إلى درجة من عدم 

ر اليقين، لأن هذا المبدأ يعمل تحت شرط عدم اليقين، ويكون استخدامه في سياق معيا
بء عمن التيسير على الدولة المتضررة التي يقع عليها الإثبات أو حتى نقل عبئه نوعا 

إثبات علاقة السببية، وهذه الآلية هي لُبّ تأسيس المسؤولية الدولية على أساس 
 المخاطر.

أن "هناك إدراك دولي عام بأنه يجب  1949وقد قررت منظمة الأمم المتحدة عام   
مصالح الدول الأخرى أو على كل دولة ألا تسمح باستخدام أراضيها لأغراض تضر ب

 على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي".

                                                 
 .498ص السابق، المرجع الحافظ، عبد محمد رتيب معمر -1

 .60ص، 1986، القاهرة العربية، النهضة دار البيئة، حماية في الدولية المنظمات دور مخيمر، العزيز عبد -2
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وفي حكم محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بخصوص مشروعية استخدام   
، أكدت محكمة العدل الدولية وخلال أحد 19971سبتمبر  25الأسلحة النووية في 

نها تمثل الوسط الملائم للحياة، أجزاء هذا الحكم على أن "البيئة ليست شيئا نظريا، ولك
ونوعيته، ومدى صحة الجنس البشري بما يشمل الأجيال القادمة"، كما أكدت على 
وجود التزام عام على الدول بضمان عدم التسبب في حدوث أي ضرر لبيئة دولة 
أخرى، أو لأي من المناطق الواقعة خارج نطاق ولايتها بسبب ممارستها لأي أنشطة 

صاصها وتخضع لسيطرتها ومراقبتها، وأن هذا الالتزام أصبح جزء من تدخل في اخت
 قواعد القانون الدولي البيئي.

ويمكن تعريف القانون الدولي على أنه عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد    
القانونية الدولية التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار المختلفة، التي 

مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة )الولاية( الإقليمية تنتج عن 
 .2للدول

وتتمثل هذه المبادئ في حق الدول الكامل في ممارسة سيادتها على ثرواتها     
الطبيعية واستخراجها طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووفقا للسياسة التي 

                                                 
طلب فيها إلى قضاة هذه المحكمة أن يحللوا قواعد القانون عدل الدولية المرة الأولى التي يتمثل فتوى محكمة ال -1

 ،مثل هذا التحليل المفصل ،في قضية نيكارواغوا مثلا ،ولم يترتب في حالات أخرى  ،الدولي الإنساني بقدر من التفصيل
الفتوى تكتسب أهمية خاصة من حيث أنها تتضمن نتائج هامة عن الطابع العرفي لعدد من قواعد القانون من هنا فإن و 

وقد أقام معظم القضاة  ،كما تتضمن إعلانات مهمة عن تفسير هذه القواعد وعلاقتها بالقواعد الأخرى  ،الدولي الإنساني
معتبرين  ،سلحة النووية على أساس تفسيرات غائبة للقانون قرارهم النهائي بشأن شرعية استخدام أو التهديد باستخدام الأ

لسوء  ،أن الحق في الدفاع عن النفس هو أهم قيمة أساسية أو أن بقاء الحضارة والكوكب ككل له الأهمية القصوى 
في  الحظ أن المجال هنا لا يسمح بالتعليق على هذه التحاليل البالغة الأهمية لأسس القانون الإنساني والغرض منه

 . للمزيد انظر:النظام الدولي
-The most extensive analysis of this nature was made in: International Court of Justice, 

Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, 

Dissenting Opinion of Judge Weeramantry. 
 قانونية، الدولي، دراسة والأمن الإنسان بحقوق  وعلاقتها البيئة لدراسة مدخل، الحديثي الرحمن الدين عبد صلاح - 2

 .45ص ،2000، السنة الثانية، 3بغداد، العدد  الحكمة، بيت ،قانونية دراسات مجلة
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من التلوث؛ على ألا تؤدي نشاطاتها داخل حدود سيادتها تراها مناسبة لحماية البيئة 
دول بالا، إلى الإضرار بالبيئة المحيطة الإقليمية أو في الأقاليم التي تخضع لولايته

الأخرى، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية الدولية، وهذا لأن المبادئ العامة للقانون 
إذ نص عليها  1972ستوكهولم لعام  الدولي البيئي مستنبطة من إعلان ومبادئ مؤتمر

 ريودي، وكذلك نص عليها المبدأ الثاني من إعلان 22و 21خصوصا في المبدأين 
 .  19921لبيئة والتنمية لعام ابشأن  جانيرو

 صدور العديد من الإعلانات الدولية التي اعتمدتها الأمم ى أنوتجدر الإشارة إل 
في  المتحدة والتي أكدت على قيمة هذا الأساس للمسؤولية الدولية منذ السبعينات، بما

في ة، و ذلك العهد الدولي للحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، والميثاق العالمي للطبيع
 كهولم" صياغة وبلورة هذا الأساس علىمن إعلان "ستو  21أعاد المبدأ رقم  1976عام 

 وليةالنحو التالي "على الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي مسؤ 
ة ضمان أن الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها لا تسبب ضررا لبيئة دول

  .أخرى، أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية لها"
يف القانون الدولي البيئي كونه فرعا من فروع القانون الدولي العام، بأنه كما يمكن تعر 

"القانون الذي ينظم كيفية المحافظة على البيئة البشرية ومنع تلويثها والعمل على 
خفضه والسيطرة عليه أيا كان مصدره، بواسطة القواعد الاتفاقية والعرفية المتعارف 

 .2عليها بين أشخاص القانون الدولي"
" القانون الدولي البيئي بشمولية؛ بحيث Allen L.Springerوقد عرف البروفيسور "   

ضمنه الجوانب القانونية والفنية بكونه "المعايير والقوانين المنصوص عليها من قبل 

                                                 
بدرية العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  -1

 .83، ص1985الثاني، 

 .43بدرية العوضي، المرجع السابق، ص -2
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النظام القانوني الدولي والتي تتولى عملية تنظيم التغييرات البيئية بشكل مباشر أو غير 
عزوه إلى النشاط البشري، ويقر المجتمع الدولي بأنها ذات تأثير  مباشر والذي يمكن

 .1ضار بمصالح بشرية قديمة"

 المطلب الثالث
 على أساس المخاطر خصائص المسؤولية 

بالنظر لحداثتها فإن المسؤولية على أساس المخاطر تميزت بمجموعة من الخصائص 
ى ية علالأخرى التي تقوم عليها المسؤولية، بحيث تعتمد المسؤول اتبالمقارنة مع النظري

، المباشرة للدولة مسؤوليةالاستبعاد ، استبعاد عنصر الخطأأساس المخاطر على 
استبعاد التمسك بالمسؤولية الموضوعية عند وقوع الضرر داخل إقليم دولة غير 

المسؤولية على أساس استبعاد  ، كما أن هناك بعض الحالات التي فيهامتعاقدة
 بالخصائص التالية:على أساس المخاطر المسؤولية تتميز ومنه ، المخاطر

 ولالفرع الأ 
 استبعاد عنصر الخطأ

تنشأ المسؤولية المادية أو الموضوعية أو المسؤولية على أساس المخاطر استنادا إلى 
تخفيف مشكلة موضوعها، ومعنى ذلك إضفاء الطابع المادي عليها، الذي يؤدي إلى 

، فهي تستند إلى موضوعها أو 2إثبات الخطأ، حيث لا تقوم المسؤولية دون توافرها
محلها المتمثل بوجوب تعويض الضرر الناجم عن نشاط الفاعل دون البحث عن 
خطئه، وهذا يتفق والعدالة التعويضية التي تسعى لتوفير الضمان وحماية جبر الأضرار 

الصناعي الهائل حيث عجزت المسؤولية التقليدية عن  الناشئة، وخاصة بعد التطور
                                                 

1-ALLEN L.Springer: The International Law of pollution ; protections the global 

environnement in a world of the sovereign states, west port, Connecticut : Querum books, 

1983, P54. 
2- Le Rapport du Groupe de travail sur la question in rapport de la C.D.I sur sa 48èm 

session, P 301. 
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توفير الحماية اللازمة في نظام اقتصادي قوامه الصناعة، باحتوائها على جوانب 
 خطيرة مثل استخدام الطاقة النووية والنشاط الإشعاعي والصناعات الخطرة.

قاعدة العامة المسؤولية المادية هي مسؤولية استثنائية، فهي استثناء عن الكما أن    
القائمة على العمل غير المشروع أو الخطأ أو الإهمال الذي يتطلب النص عليها في 

 .1الاتفاقيات

 ثانيالفرع ال
 المباشرة للدولة مسؤوليةالاستبعاد 

إن هذه المسؤولية تقع على عاتق مدير المرفق وليس على الدولة، إلا إذا كان هناك    
،  طريقة دفع التعويض من قبل الدولة بشكل تكميلياتفاقيات دولية خاصة تنص على 

                                                 
 عن الدولية المسؤولية حول 1972 مارس 26 بتاريخ المبرمة الاتفاقية يه المجال هذا في واحدة اتفاقية توجد -1

 المسؤولية تتحمل الدولة فإن بالضرر، المتسبب هو الفاعل يكون  لا عندما أنه على تنص حيث الفضائية، الأضرار
 التساؤل أثير، وهنا المحلقة الطائرات أو الأرض على فضائية أداة  تسببها التي الأضرار عن التعويض بدفع المطلقة

 الموضوع هذا أهمية وترجع ،إقليمها فيالدولة  تجريها التي الذرية التجارب عن الدولية للمسؤولية القانوني الأساس حول
 الغبار وتساقط الإشعاعات انتشار وأهمها الدولة حدود تتخطى ومخاطر أضرار عليها يترتب التجارب هذه أن إلى

 :فرضيتين بين النطاق هذا في التمييز يجب أنه الواضح ومن الذري،
 الدولة فإن المجاورة، بالدول الضرر إلحاق بمنع الكفيلة الاحتياطات اتخاذ في الدولة قصّرت ما إذا الأولى؛ الفرضية

 فإنها متصورة، يةعنا كل الدولة بذلت ما ذافإنه إ ؛الثانية الفرضية وأما الدولية، للمسؤولية العامة للقواعد طبقا سألتُ 
 في التعسف نظرية الأولى: التاليتين للنظريتين طبقا وذلك الغير، تصيب التي الأضرار عن ذلك عن بالرغم سألتُ 

 إذا لكذ ويكون  تعسفية، بطريقة لحقوقها مباشرتها عن سألتُ  الدولة أن ومقتضاها ،Abuse of Righto الحق استعمال
 لمخاطر،ا نظرية هي الثانية والنظرية. الغير على تعود التي الأضرار مع تتناسب لا عليها تعود التي الفائدة كانت

 اطهانش فيها يتسم التي الأحوال في الخطأ عن محررة مسؤولية الدولي القانون  نطاق في سألتُ  الدولة أن ومقتضاها
 وائياله الغلاف في الذرية التجارب إجراء حرمت 1963 لعام موسكو اتفاقية أن يلاحظ وهنا. المألوف الخطر بطابع

 تحت ذريةال التجارب بالتجريم الاتفاقية هذه تتناول ولم الإقليمية، المياه أو البحار أعالي مياه وتحت الفضاء وفي
 عام،ال الدولي القانون  مبادئ ،غانم حافظ محمد :راجع للمزيد. التجارب من النوع هذا خطورة من الرغم على الأرض
   .607ص ،1964 ،القاهرة مصر، نهضة مطبعة
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ن المسؤولية محددة، حيث أدخلت أغلب الاتفاقيات الدولية المسؤولية المدنية عن كما أ
 .1تحديد المسؤوليةلفكرة كالبيئي أضرار التلوث 

 ثالثالفرع ال
 عاقدةمتإقليم دولة غير باستبعاد التمسك بالمسؤولية الموضوعية عند وقوع الضرر 

قد  ويشترط أخيرا لتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المطلقة أن تكون الحادثة
ن تضمين مثل هذا الشرط يفرغ النص من محتواه، وأوقعت في إقليم دولة متعاقدة، 

كون الدولة المتعاقدة تكون غير ملزمة بتطبيق هذه المسؤولية مع دولة أخرى غير 
 ا. ا التذرع بعدم وجود خطأ مقصود أدى إلى إلحاق الضرر بهمتعاقدة، وبالتالي يمكنه

 رابعالفرع ال
 حالات استبعاد المسؤولية المادية أو الموضوعية

يما يرد على المسؤولية المادية أو الموضوعية استثناءات بحالتي الدفع والإعفاء، وف
في هذا  يتعلق بحالات الدفع من المسؤولية فقد تضمنت أغلب الاتفاقيات الدولية

 المجال نصوصا تستبعد المسؤولية في الحالات الآتية:
 
 
 

                                                 
أدخلت فكرة تحديد  التي ببروكسل 1969 المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعامالاتفاقية الدولية حول  -1

لكل من حمولة السفينة سويسري  فرنك 2000 المسؤولية، إذ يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته بحد أقصى قدره
أي ما  سويسري  مليون فرنك 610ية دولار أمريكي، ولا يتجاوز الحد الأقصى للمسؤول 60وللحادثة الواحدة أي ما يعادل 

مليون دولار أمريكي وهذا بأي حال من الأحوال، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية بشأن نقل السلع  17 يعادل
بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار المسببة أثناء نقل سلع خطرة بطريق السكك  1989 والمواد الخطرة، واتفاقية

 البرية أو السفن في الملاحة الداخلية. الحديدية أو الطرق 
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القوة القاهرة أو الحادث الفةائي؛ لكي تعتبر الواقعة قوة قاهرة أو حادثا فةائيا لابد -أ
 من توافر ما يشترط في كل سبب أجنبي:

كون من غير الممكن توقعه، وغير الممكن تلافيه، مثل يمن حيث أصله؛ بأن  -1
 الزوابع والعواصف الشديدة التي تبلغ من الشدة ما يجعلها غير متوقعة وتعمل على

 تلوث الهواء والماء. 

 من حيث نتيجته؛ بأن يكون غير ممكن درء ما ينشأ عنه من ضرر. -2
ي أن تكون الواقعة إيجابية، ويلاحظ بصدد تحديد القوة القاهرة أو الحادث الفجائ -3

وليست مجرد موقف سلبي، فضلا عن أن القوة القاهرة لا يمكن أن تكون واقعة تجد 
مصدرها في الفعل الإنساني سواء أكان راجعا إلى فعل المتضرر أم إلى فعل الغير. 
وقد اعتبر من قبيل القوة القاهرة النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات الناتجة عن 

 رب أهلية أو عن تمرد أو عمل إرهابي.ح
أي عندما تكون الأضرار ناشئة بأكملها عن القيام بفعل أو عدم القيام  فعل الغير؛-ب

 بفعل من طرف ثالث.
الأصل أن تقوم هذه المسؤولية حتى ولو أثبت المسؤول أنه بذل كل جهد من أجل    

ط بحدوث الخطأ، فالأساس منع وقوع الضرر، لأن هذا النوع من المسؤولية غير مرتب
في هذه المسؤولية أنها تقوم على عنصر الضرر وحده، أي أن هذه المسؤولية لا يمكن 

 دفعها، إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناءات كما تم تبيانه من قبل.
عفى المسؤول قانونا أو المدعى عليه من المسؤولية لابد من توافر الشروط ولكي يُ   

 التالية:
 يكون الضرر نتيجة فعل أو خطأ المتضرر.أن  -1
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فا أن يتم إثبات أن لهذا الخطأ دورا في إحداث الضرر، أي أن الخطأ سببا أو تصر  -2
 ويشكل فعلا خاطئا من وجهة نظر القانون.

 .1أن تتوافر خصائص القوة القاهرة في فعل المتضرر -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
في الملحق  1992 كما أن اتفاقية هلسنكي لعام، 1998 المادة الثانية من مشروع قوانين لجنة القانون الدولي لعام -1

 منها حددت المواد المحظورة. "ب"الأول المادة الأولى فقرة 
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 المبحث الثاني

 القانون الدولي البيئي وعناصرهاالمسؤولية في مةال 
المسؤولية الدولية الموضوعية هي المسؤولية عن أعمال الدولة المشروعة، والمقصود 
بذلك أن الدولة تعد مسؤولة عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون 
 الدولي، وذلك متى نجم عن عملها أي ضرر لمصلحة يعترف بها ويحميها القانون،

وبصرف النظر عن أي خطأ صادر عن سلطات الدولة أو ممثليها، بل حتى بصرف 
النظر عن أي مخالفة للقانون الدولي أيضا، فالضرر يعد ركنا من أركان هذه 

 . 1المسؤولية

في المسؤولية الموضوعية أو المطلقة لا يعتد إلا بالضرر ورابطة السببية بين هذا    
ت الدولة دونما حاجة إلى البحث عن مدى مطابقة الضرر والفعل الصادر عن سلطا

هذا الفعل للقانون الدولي، فالدولة تعد مسؤولة في هذه الحالة حتى ولو كان نشاطها 
مجرد استخدام لحق كفلته لها إحدى قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية، والدفع 

ني الذي بدأ في الظهور منذ الرئيسي لإقرار هذا النوع من المسؤولية هو التطور التق
القرن التاسع عشر، والتقدم العلمي الهائل في شتى المجالات، مثل التجارب الذرية 

 . 2والطاقة النووية واكتشاف الفضاء
تعريفات المسؤولية في المجال وهذا ما سنعالجه في هذا المبحث بالتطرق إلى    

 المسؤولية في مجال القانون الدولي البيئيعناصر )المطلب الأول(، ثم نتناول  البيئي
 )المطلب الثاني(.

 
 

                                                 
 . 45المرجع السابق، ص ،رينيأفكعبد الحميد محسن  -1
 .275صالمرجع السابق، م، السلبن عامر تونسي، أساس مسؤولية الدولة أثناء  -2
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 المطلب الأول

 المسؤولية في المةال البيئي مفهوم
تعتبر المسؤولية عن الأضرار البيئية جزءا لا يتجزأ من أي نظام قانوني، وتتوقف مدى 

المسؤولية أداة فعالية النظام القانوني على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه، وقد تكون 
جيدة لتطوير القانون عموما، بما تكفله من ضمانات ضد التعسف ومخالفة الالتزامات 

 والواجبات القانونية، فمن هنا يأتي التأكيد على وجود مبدأ المسؤولية القانونية.
لمسؤولية الدولية في الذي جاء به الفقه حول ا التعريفهذا ونتناول في هذا المطلب    

في المجال لبيئي )الفرع الأول( ثم التعريف الاصطلاحي للمسؤولية الدولية المجال ا
 )الفرع الثالث( مبادئ المسؤولية في المجال البيئيالتطرق إلى ثم البيئي )الفرع الثاني(، 

 الدولي القانون  يحظرها لا التي للأعمال القانونية الطبيعة إلىفي الأخير التطرق و 
 الرابع(.الفرع )

 الأولالفرع 
 تعريف الفقه للمسؤولية الدولية في المةال البيئي

لقد تعرضت فكرة المسؤولية الدولية منذ ظهورها كإحدى نظم القانون الدولي للكثير من 
التطور متأثرة في ذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها فكرة الدولة، 

ولية الدولة، وشروط قيام هذه وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقوم عليها مسؤ 
  . 1المسؤولية، وبالتالي تعرض مفهومها للتطور والتعديل

 ،هي المسؤولية التي تنظمها أحكام القانون الدوليهنا فالمسؤولية الدولية التي نعنيها   
وهي تختلف في مفهومها وأحكامها عن مسؤولية الدولة التي تتحملها بمقتضى القوانين 

فقد يكون العمل متفقا مع أحكام القانون الداخلي وبالتالي لا يستبعد مسؤولية  ،الوطنية
                                                 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  ،المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، ناظر أحمد منديل -1
 .300، صالسنة الأولى، 03والسياسية، العدد 
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الدولة، ولكن قد يكون في الوقت نفسه مخالفا لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، 
 .1وبالتالي يستتبع مسؤولية الدولة التي تقع عليها مستندة إلى قانونها الداخلي

فقد  ؛الدولي في وضع تعريف موحد للمسؤولية الدولية لقد اختلف فقهاء القانون    
الواقع  معرف قاموس مصطلحات القانون الدولي المسؤولية الدولية بأنها "الالتزا

بمقتضى القانون الدولي على الدولة المنسوب إليها ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل 
مخالف لالتزاماتها الدولية بتقديم تعويض إلى الدولة المجني عليها في شخصها أو في 

 .  2شخص أو أموال رعاياها"
لزم المسؤولية الدولية بأنها "وضع قانوني بمقتضاه تُ  شارل روسوعرف الفقيه و    

الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة 
بأنها  محمد طلعت الغنيمي، وقد عرفها الدكتور 3التي وقع في مواجهتها هذا العمل"

"الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كان 
محمد ، وعرفها الدكتور 4ضحية تصرف أو امتناع أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة"

بأنها "الوضع الذي ينشأ حيثما ترتكب دولة أو شخص من أشخاص القانون  حافظ غانم
وفقا للمبادئ والقواعد القانونية السائدة في المجتمع  الدولي فعلا يستوجب المؤاخذة

بأنها "عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاه  عصام العطية، ويعرفها الدكتور 5الدولي"

                                                 
 .44، ص1976القاهرة، ، الناجمة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلمالمسؤولية الدولية ، سمير فاضل -1
دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، جامعة  –محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية  -2

 .45، ص1962الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 
3-CHARLES Rousseau, Droit International Public-enzymes édition, Précis Dalloz, Paris 

1987, P104. 
 .439ص، رجع السابقالم محمد طلعت الغنيمي، -4
رجع دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدول العربية، الم –محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية  -5

 .13، صالسابق
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الدولة التي تأتي عملا غير مشروع طبقا للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي 
 . 1لحقها ضرر من جراء هذا العمل"

ريفات السابقة يتضح أن العنصر الأساس الأول للمسؤولية الدولية هو ومن خلال التع  
عدم مشروعية العمل، وأما العنصر الثاني فيرتكز على تقدير عدم المشروعية بالنسبة 

 .2لقواعد القانون الدولي العام
 الفرع الثاني

 التعريف الاصطلاحي للمسؤولية الدولية في المةال البيئي
لتقليدية لقيام المسؤولية الدولية في المجال البيئي وعدم تمكنها نظرا لفشل النظريات ا

من مسايرة التطورات العلمية والتقنية التي شهدها العالم في مجالات عديدة ومنها 
استخدام الفضاء والطاقة الذرية، التي أدت إلى ظهور أخطار استثنائية تلحق أضرارا 

في  -النظريات التقليدية لقيام المسؤولية الدولية –مدمرة بالدول الأخرى، وأثبتت عجزها 
، التي تعد من وجهة نظر القانون 3تحديد الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرار

الدولي أعمالا مشروعة، مما استلزم البحث في الاتجاهات الفقهية الحديثة عن أساس 
ستمرار الدول لاة آخر يمكن عن طريقه التوفيق بين هذه الاعتبارات المتناقضة؛ كفال

في القيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات العصرية وكونها 
أعمالا مشروعة ولازمة، والضرورة في إيجاد أساس حقيقي ومناسب لحماية الضحايا 
ممن أصابتهم الأضرار الناتجة عن ممارسة هذه الأنشطة ما يصاحب ذلك من تزايد 

د وجد الفقه ضالته في نظرية تحمل التبعة أو نظرية المخاطر أو نظرية ، وق4مخاطرها
                                                 

 .517، ص1995عصام عبد الرزاق العطية، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة )منقحة(، بغداد،  -1
 .518، صرجع السابقالمعصام عبد الرزاق العطية،  -2

 .311، صرجع السابقالم، ناظر أحمد منديل -3

الدولي، الطبعة الأولى، مطبعة دراسة في القانون  –رياض السندي، المسؤولية الدولية عن أنشطة الفضاء الخارجي  -4
 . 125، ص1998 العراق، هاوار، دهوك،
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المسؤولية البيئية المطلقة، وقد أطلقت عليها الأمم المتحدة نظرية المسؤولية الدولية عن 
 .1النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

 في نظر القانون  شروعا لا يعدويقصد بنظرية المخاطر إتيان الدولة عملا دوليا م  
خرقا للالتزامات الدولية، وترتب على ذلك العمل مسؤولية دولية، إذا نتج عنه ضرر 
أصاب دولة أخرى، أي بمعنى آخر ليس من الضروري أن يكون هناك انتهاكا لأي 
التزام يفرضه القانون لكي تنشأ المسؤولية في حق الدولة، كما أنه لا يلزم إثبات الخطأ 
لتحديد المسؤول، وإنما يكفي وجود الرابطة السببية بين الحادث والضرر الواقع لكي 

 .2تنشأ المسؤولية الدولية
والمسؤولية الدولية القائمة على أساس نظرية المخاطر تقيم المسؤولية على أساس   

الخطر وليس الخطأ مثلما هو الأمر في النظرية التقليدية لقيام المسؤولية؛ أي أن 
المسؤولية الموضوعية تبنى على أساس النتائج الضارة الناجمة عن النشاط الدولي 

طالما اتسم  ،ور بموجب قواعد القانون الدوليحتى وإن كان هذا النشاط غير محظ
لهذا النوع من المسؤولية  اووفق ،3بطبيعته الخطرة في إلحاق الضرر بالدول الأخرى 

يتلخص مفهوم نظرية المخاطر في أن أساس المسؤولية هو صدور فعل عن دولة 
 سأي أن الدولة قامت بعمل هو في الأسا ،يشكل خطرا ونتج عنه ضرر لدولة أخرى 

إلا أنه أصبح غير مشروع بسبب ما لحق  ؛عمل مشروع من وجهة نظر القانون الدولي
أو الدول الأخرى من ضرر، ومثال ذلك الأنشطة المحتوية على خطر كبير  ةبالدول

                                                 
يمكن إيجادها في دراسة قامت بها لجنة فرعية تابعة للجنة أول إشارة إلى موضوع المسؤولية الدولية الموضوعية  -1

حيث تم فيها دراسة حول المسؤولية الدولية، وذكر في التقرير الصادر بشأنها  1963في عام  (ILC)القانون الدولي 
"أن مشكلة المسؤولية المحتملة تستند على خطر في حالات يكون فيها تصرف الدولة لا يشكل خرقا لالتزام دولي"، 

 .339ناظر أحمد منديل، المرجع السابق، صللمزيد انظر: 
 .113، صنفسهالمرجع  ناظر أحمد منديل، -2
 أحمد عادل الطائي، المسؤولية الدولية عن الأفعال المحظورة دوليا، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد -3

 . 31، ص2000، الثانية، السنة الثالث
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كنشاطات الفضاء الخارجي والنشاطات النووية، وهي تثبت بوجود الرابطة السببية بين 
 .      1الضرر وأحد هذه الأنشطة

إن التوصل إلى الأخذ بنظرية المخاطر أو ما تسمى المسؤولية المشددة )المطلقة(    
بوصفها صورة من صور المسؤولية الموضوعية، لإقامة المسؤولية المدنية على أساس 

كسبها قوة قانونية من خلال أالضرر الذي ينشئ الالتزام بالتعويض أو كل ذلك، 
( من 38وإعمالا للمادة ) ،مبدأ قانونيا  عاما   تطبيقها في النظم القانونية المعاصرة،

 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
ويقصد بالمسؤولية المطلقة، إقامة التبعات القانونية على عاتق المسؤول عن نشاط 

 .2خطر عما يحدثه بالغير من أضرار، دون اللجوء إلى إثبات الخطأ في جانبه

 الفرع الثالث
 في المةال البيئيمبادئ المسؤولية 

نون تستند مبادئ حماية البيئة في المجال الدولي إلى المبادئ العامة للقانون والقا
دها العرفي الدولي، والاتفاقيات التي تحمي البيئة، وتلتزم الدول عند استغلال موار 

طتها واستخدام أراضها باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة بالقيام بذلك بعدم تسبب أنش
مبدأ  يدفع، الملوث مبدأار تهدد البيئة للدول الأخرى، ومن المبادئ البيئية نجد: بأضر 

 أ عدمحسن الجوار، مبدأ المنع، مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ عدم تلويث البيئة ومبد
 التعسف في استعمال الحق.

 في المتسبب يتحمل أن الجديدة البيئية السياسات أوجبت لقد: يدفع الملوث مبدأ -أولا

 إعادة وكذا، التلوث من الوقائية بالتدابير النفقات المتعلقة كل بالبيئة الضرر إلحاق

 الملوث مبدأ إلى استنادا حالتها الأصلية إلى النشاط جراء من تضررت التي الأماكن

                                                 
 .36، ص2004صالح محمود بدر الدين، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية،  -1

 .175سابق صال جعمر ال ،الحديثي الرحمن الدين عبد صلاح -2
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 البيئية المسؤولية تقوم عليها التي الرئيسية القانونية المبادئ بين من يعتبر والذي يدفع،

 عدة وفي الدول من العديد تشريعات عليه في التأكيد تم والذي الغربية المجتمعات في

 .1دول اتفاقيات
أو  السلع أن يعني والذي اقتصادي، مفهوم "أنه على يدفع الملوث مبدأ ويعرف  

 ذلك في بما المستعملة، المواد كلفة تعكس أن يجب السوق  في الخدمات المعروضة
 من هو نوع أو التربة أو المياه الهواء في إلقاء نفايات ملوثة أن ذلك البيئية، الموارد

 الموارد هذه استخدام ثمن دفع عدم الإنتاج ويؤدي عوامل ضمن الموارد هذه استعمال
 لذلك عليها"، والقضاء هدرها وتحطيمها إلى الإنتاج عوامل ضمن تدخل التي البيئية

 .2البيئية الموارد سوء استخدام إلى يعود البيئة تدهور سبب أن الاقتصاديون  يرى 
 للمسؤولية الجديدة القواعد إرساء في يساهم هام مبدأ يدفع الملوث مبدأ ويبدو أن  

 أساس على تقوم التي للمسؤولية التقليدية القواعد يتجاوز مبدأ كونه- المدنية الحديثة
 المسؤول على تطبيقه في المبدأ يبحث لا كما ا،مفهوم ا اقتصادي   باعتباره -الخطأ

 لأنه التلوث، أضرار عن المدنية المتداخلة للمسؤولية أو العوامل التلوث عن المباشر

 من التي النشاطات على مجموع شخصية وليست موضوعية بطريقة مالية أعباء   يضع

 الدولة أم أم شركة فردا كان سواء  -الملوث يتحمل حيث البيئة على تؤثر أن المحتمل

في  يثبت ولو لم أو بالأشخاص بالبيئة تلحق التي الأضرار عن المسؤولية -نفسها

                                                 
 المتعلقة 1969 نوفمبر 29 في المؤرخة بروكسل اتفاقية المعنى هذا أكدت التي الدولية الاتفاقيات أمثلة من -1

 الاتفاقية وكذا ،17-72رقم  أمر بموجب الجزائر عليها صادقت والتي الزيت عن الناجم التلوث المدنية عن بالمسؤولية

 بروكسل في والموقعة المحروقات بسبب التلوث على المترتبة الأضرار لتعويض دولي صندوق  بإنشاء الدولية المتعلقة

 .1974 ماي 13 في المؤرخ 55-74رقم  المرسوم بموجب الجزائر عليها صادقت ، والتي1971ديسمبر  18 في
2-JEAN Philippe Barde – économie et politique de l’environnement, Pesse Universitaire de 

France, 2ème édition, Paris, 1992 , P210. 
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 وبين عنه الصادر الفعل بين السببية علاقة إثبات يكفي إذ الخطأ، عنصر جانبه

 .1المخاطر نظرية فكرة هو جوهر وذلك أو النشاط، الفعل على هذا المترتب الضرر
 العامة السلطات إرادة في يتمثل سياسي مفهوم على يدفع الملوث مبدأ ينطوي  كما   

للمتسببين،  مباشرة بصورة التلوث أعباء تحميل طريق عن المالية الأعباء توفير في
 الأضرار من البيئة بحماية الخاصة الاقتصادية الآليات من آلية الملوث يدفع مبدأ ويعد

ا الاقتصادية النشاطات فيها التي تتسبب  الصناعي، الطابع ذات النشاطات خصوص 
 جاء حيث السبعينات، سنوات إلى يعود فإنه الواقع في بتكريس المبدأ يتعلق فيما أما
 الدولية طرف المنظمة من 1972 ماي 26في  الصادرة 128/72cرقم  التوصية في

 والتخلص تكاليف الوقاية أن يتحمل الملوث على يجب أنه OCDEالاقتصادية  للتنمية
 صدرت ذلك ثم بعد ما، حد إلى مقبولة وضعية في البيئة جعل أجل من التلوث من

 إدخال كيفية والتي ضبطت 1974 نوفمبر 14 في الصادرةc74/223 رقم  اللائحة
 130Rالمادة  الأوروبية بمقتضى المجموعة اعتمدته ثم التنفيذ، حيز يدفع الملوث مبدأ

 المجموعة سياسة على أن أكدت التي1987  لعام للمجموعة التأسيسية الاتفاقيةمن 

 المبدأ أصبح ثم ومن يدفع، الملوث مبدأ إلى تستند أن يجب مجال البيئة في الأوروبية

  بالاتحاد الأعضاء الدول جميع مواجهة مباشرة في حجة ذات قانونية كقاعدة
 .2الأوروبي

 خاصة جبائية سياسة إدخال طريق عن التنفيذ حيز الملوث يدفع مبدأ إدخال تم لقد    

 المشرع فعل كما البيئة بحماية الخاصة التشريعات بمقتضى سواء بحماية البيئة

 بالنشاطات خاصة أدوات استحدث الذي المصنفة قانون المنشآت إلى استنادا الفرنسي

                                                 
 الجمعية عن الصادرة ،62 العدد الدولي، للقانون  المصرية يدفع، المجلة الملوث مبدأ حجازه، أبو عرفات أشرف -1

 .09ص ، 2006مصر، القاهرة، الدولي، للقانون  المصرية
 .58ص السابق، المرجع حجازه، أبو عرفات أشرف -2
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 كغازات السامة الغازات إفراز عن الناجم بالتلوث الجوي  الخاص الرسم وكذلك الملوثة،

 . 389-90المرسوم  بمقتضى وغيرها الآزوت
 استجابة الداخلية القوانين في وضمنه يدفع الملوث مبدأ الفرنسي المشرع تبنى كما    

 إدخاله إلى الأوروبي الاتحاد في الأعضاء الدول دعت التي الأوروبية إلى التوجيهات

 15 المادة عليه نصت فقد لذلك وتطبيقا البيئة، بحماية الداخلية المتعلقة قوانينها ضمن

 جويلية 19 في الصادر البيئة حماية أجل بالمنشآت المصنفة من المتعلق القانون  من

 في الصادر المياه قانون  من 18 وكذا المادة التعمير، قانون  من 8/421والمادة  1976

 02 في الصادر "code rural" الريفي القانون  فإن ذلك ومع ،1990يناير  03
 المبدأ. هذا إقرار على بوضوح أشار 200 مادته وفي  1995فبراير

 هذا وفي تكلفة أقل بيئية أهداف تحقق وغيرها الرسوم تستخدم التي السياسات إن   

 على ضريبة فرض في "مكسيكوسيتي" مدينة في المكسيك تجربة نشير إلى الصدد

 التي النقطة حتى السيارات استخدام من الحد السائقين على تشجيع شأنها من البنزين

 .1لكل سائق بالنسبة متساوية المنافع قيمة فيها يساوي 
 لتحقيق ثقيلة تصنيع سياسة تبنت فقد  -الاستقلال وبعد  -للجزائر بالنسبة أما   

 دراسات غياب ظل في خاصة البيئة، على الضارة انعكاساتها مراعاة ولكن دون  التنمية

 المستدامة التنمية بمبدأ الوعي وعدم النشاطات هذه فيها استغلال بما البيئة على التأثير

 للمستثمرين رخص الصناعية كبير للتنمية دفع هناك كان لذلك تظهر، لم التي

 كان الذي الموجه بسبب الاقتصاد الطبيعية، للموارد الفاحش والاستنزاف الاستهلاك

ا  التخفيف من شأنها من التي البيئية الرسوم غياب إلى بالإضافة آنذاك، مفروض 

 استغلاله عن الناجمة الأضرار عن المسؤولية يتحمل الملوث وجعل التلوث أضرار

                                                 
، 1ط القانوني، الإشعاع دار منها، الحماية ووسائل البيئة لتلويث والمالية الاقتصادية الآثار الشيخ، صالح محمد -1

 .341، ص2002مصر، 
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 الخاصة الصناعية الوحدات مستوى  على خلايا وجود وعدم المضر بالبيئة، للنشاط

   .التصنيع في المستعملة المواد من تصفية الهواء ومحطات التلوث بمكافحة
 التسعينات، ابتداء من إلا البيئة لحماية المتاحة المالية بالوسائل الاهتمام يتم ولم    

 التلوث، وقد كان من الوقاية لغرض الرسوم من مجموعة ووضع تدريجيا مباشرتها وتم

 117 المادة نصت حيث ،1المجال هذا في تشريعية خطوة أول 25-91رقم  القانون 

 جبائي رسم على وضع المادة نصت هذه حيث المجال، هذا في خطوة على أول منه

على  الرسم هذا ويطبق ،والمحيط البيئة على أو الخطيرة الملوثة الأنشطة على سنوي 
 هذا ويحصل، 3382-98رقم  التنفيذي المرسوم في الواردة القائمة في المبينة الأنشطة

-98رقم  التنفيذي المرسوم بموجب المستحدث للبيئة الوطني لفائدة الصندوق  الرسم
 .3منه والحد التلوث مكافحة البيئية في الإدارة لتستعمله 147

 المادة في نص قد نجده البيئة بحماية المتعلق 10-03رقم  القانون  إلى وبالرجوع   

أو  نشاطه يتسبب شخص كل بمقتضاه يتحمل الذي يدفع، الملوث على مبدأ منه الثالثة
 الوقاية تدابير كل نفقات عناصرها، أو أحد بالبيئة إلحاق ضرر في يتسبب أن يمكن

 المرسوم أن ورغم الأصلية، حالتها إلى الأماكن وبيئتها وإعادة منه والتقليص التلوث من

 بالإضافة دفعها، ووقت وطريقة ،4الرسوم هذه تحصيل طريقة حدد قد 198-06رقم 

 مكن الملوثة، وبالمقابل المنشآت مع للتعامل الصرامة في التدرج أسلوب اعتماد إلى

 .البيئية للموارد العقلاني بالتسيير الخاصة التحفيزات بعض من الملوثين
                                                 

 .1992لسنة  المالية قانون  المتضمن ،1991 ديسمبر 18في المؤرخ 25-91رقم  القانون  -1
 المصنفة المنشآت على يطبق الذي التنظيم يضبط 1998 نوفمبر 03 في مؤرخ 338-98رقم  التنفيذي المرسوم -2

 .1998لسنة  82 ج ر ج ج رقم ويحدد قائمتها،
رقم  الخاص التخصيص حسابات تسيير كيفيات يحدد 1998 ماي 13 في مؤرخ 147-98رقم  التنفيذي المرسوم -3

 .1998لسنة  31 ج ر ج ج العدد رقم ،"للبيئة الوطني الصندوق  "عنوانه الذي 65-302
 لحماية المنشآت المصنفة على التنظيم المطبق يضبط 2006مايو 31 في المؤرخ 198-06رقم  التنفيذي المرسوم -4

 .2006لسنة  37 ج ر ج ج العدد رقم البيئة،
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 حكاملأ للامتثال الملوثين تشجيع في الايكولوجية للرسوم الوقائية الوظيفة وتتمثل    
 من وتخفيض التلوث القوانين المتعلقة بصب النفايات وطرحها في الفضاءات المختلفة

معامل ال بتطبيق للرسم الردعية الوظيفة إزاء وتكون  للرسم القاعدية القيمة تطبيق خلال
 اعتماد هو تأخر الجزائر في يلاحظ ما أنه الامتثال، غير عدم حالة في المضاعف

 يبتغل بينها من العوامل جملة من على التأخر هذا ويعلق البعض ،الايكولوجية الرسوم
 في الانفرادي الأسلوب الإداري  البيئية وتفضيل الاعتبارات على التنموي  المنطق
 في خروالتأ للبيئة الإدارة المركزية استقرار عدم على وكذلك البيئية، المشاكل معالجة

قة القوانين المتعل تطبيق متابعة على تسهر التي للبيئة الولائية المفتشيات إحداث
 بالبيئة.

 دياقتصا ذو طابع قانوني هو مبدأ الملوث يدفع مبدأ أن إلى الإشارة يمكن ومنه     

 واردالم إلى النظر تقتضي التي الأخيرة هذه بيئي، منظور من التنمية فكرة جاء لتكريس

 حقا ليس بها التمتع حق لأن عليها المحافظة يجب مشتركة باعتبارها عناصر البيئية

 العناصر في وواجب حق أيضا لديهم الذين بحقوق الآخرين مقيد هو حق وإنما مطلق ا

 .الموارد هذه عدم استنزاف وواجب التمتع وهو حق للبيئة، المكونة
 ينبغي" أنه 16 المبدأ في ورد 1992 سنة والتنمية البيئة بشأن ريو إعلان وثيقة ففي   

 واستخدام داخلي ا، البيئية بالتكاليف الوفاء تشجيع إلى الوطنية تسعى السلطات أن

 التلوث عن المسؤول يكون  بأن القاضي المنهج في الحسبان آخذة   الاقتصادية، الأدوات

 النحو على المراعاة إيلاء مع تكلفة التلوث،  -المبدأ حيث من - يتحمل الذي هو

 .1الدوليين والاستثمار بالتجارة الإخلال دون  العام، للصالح الواجب

                                                 
 :التالي النحو على 16 النحو على المبدأ ورد وقد -1

"National authorities should endeavor to promote internationalisation of environnemental 
costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the 

polluter should, in rinciple, bear the cost of pollution m with due regard to the public 
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 سنة يونيو إسطنبول في والمنعقد البشرية للمستوطنات المتحدة الأمم مؤتمر وفي   

 حيث ،يدفع الملوث مبدأ الخامس بنده في المؤتمر عن الصادر التقرير تبنى 1996

 والسياسات الخدمات توفير إزاء متكامل نهج إتباع إلى بالحاجة اعتراف ا" هأن على نص

 في الواردة المبادئ بإدراج تقوم أن للحكومات وينبغي البشرية، للحياة الضرورية البيئية

 الملوث" ومبدأ متكاملة، بصورة والتنمية البيئة بشأن ريو وإعلان 21 القرن  أعمال جدول

 ."التلوث منع" ومبدأ ،"يدفع

 النصوص من العديد في ،"يدفع الملوث "مبدأ الأوربية المعاهدات أقرت وقد   

 البيئة تلوث في سببا كان من كل حملت حيث الخطرة، بالنفايات المتعلقة والتوصيات

 ر.الخسائ عن الناجمة التكاليف وكذلك التلوث هذا لمنع اللازمة الأعباء كل مسؤولية

نشأت فكرة حسن الجوار منذ القدم بحكم الضرورة، وبدأت مبدأ حسن الةوار:  -اثاني
كعرف قبل أن تصبح كمبدأ قانوني ملزم في القانون الداخلي، الذي عرف فيه باسم 
)مضار الجوار غير المألوفة( بحيث تقاس عدم مألوفية المضار بمعيار جسامة 

، إضافة إلى معيار 1باعتبار أن هناك تجاوز في نطاق المضار المألوفةالمضار 
استمرارية المضار غير المألوفة لأنه يستلزم تكرار المضار بصفة دورية ولفترات 

ولقد ذهب بعض الفقه إلى التمسك بمبدأ حسن الجوار لتأسيس المسؤولية  ،منتظمة
التي تنظم سلوك وعلاقات الدول الدولية عن الأضرار البيئية بوصفها أحد المبادئ 

المتجاورة وكوسيلة للحد من انتشار الأضرار لأقاليم دول أخرى، ومن المؤيدين لهذه 

                                                                                                                                                    

interest and without distorting international Trade and investment", Rio Déclaration: 

United Nations confence on Environnement and développement, U.N. Doc, A/conf. 15/26, 

Vol. I (1992). P6. 
 

 المادةص نعلى  امعتمد المألوفة ريغ الجوارعن مضار  المسؤوليةخطأ التقليدي أساس لجعل الفقه الفرنسي ا -1
هذا  بخطئه، يلزم من وقع بالغيركل فعل، أيا كان، يلحق ضررا " :تقرر أن التي، الفرنسي ينمدلمن القانون ا 1382

 ".الضرر، أن يعوضه
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بتريسكي"، وهذا الأخير يرجعها لنقص القوانين في "و "النظرية من الفقهاء "أندراسي
ود مجال المسؤولية، أما الأستاذ "ديبوي" فيعارض هذا الاتجاه بحيث يرى أنه لا وج

لأي التزام يستند إلى هذا المبدأ وعدم وضوح مفهومه، ويقول "ديبوي" بإمكانية إعمال 
 .مبدأ حسن الجوار عن الأضرار البيئية التي تجري في الدول المجاورة دون سواها

نت حيث تضم 1945ووجد هذا المبدأ دفعات قوية له في ميثاق الأمم المتحدة لسنة    
أخذ أنفسنا بالتسامح والعيش معا في سلام وحسن نديباجته على ضرورة العزم بأن 

مما جعل حسن الجوار ذو قيمة قانونية كاملة، وأزال عنه أي شبهة في قوته  الجوار،
 .1كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر

وقد جاء في ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة بأن تتعهد شعوب الأمم المتحدة      
ا في سلام وحسن جوار، كما أن المادة  من الميثاق أكدت هذا المبدأ،  47بأن تعيش مع 

يجب على الدول الالتزام بعدم  إذ يُعد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وهو
الإضرار بأقاليم الدول الأخرى على الرغم من مشروعية تلك شأنه  القيام بأي عمل من

 . الأعمال

ى علينص بأنه  امين؛ الأولوأهم الالتزامات التي يتضمنها مبدأ حسن الجوار التز    
ى، على إقليمها ينتج عنه ضرر ا بمصالح دول أخر  الدول الامتناع عن القيام بأي عمل

 لدولة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنععلى اينص  الثاني وهو التزام سلبي، وأما

، جاورةالخاضعين لها من القيام بأية أعمال يمكن أن تمتد آثارها إلى أقاليم الدول الم
 .وهو التزام إيجابي

رد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من قد و و    
، والتي أقرت أنه "من المبادئ العامة للقانون 1969التلوث الصادرة من مجلس أوروبا 

                                                 
القاهرة،  صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، -1

 .51، ص1984
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الدولي أنه لا يحق لأي دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضررا 
في قضية مضيق  محكمة العدل الدوليةحكم الصادر من وفي ال "،دولة مجاورة كبيرا في

كورفو، قررت المحكمة على أنه يجب على كل الدول ألا تستخدم إقليمها، أو تسمح 
 .1باستخدامه لأغراض أعمال تتنافى وحقوق الدول الأخرى 

دأ حسن الالتزامات التي يقررها مب إن مفهوم الجوار هو ليس جوار ا مادي ا فقط، وأن   
الجوار يجب أن تطبق على جميع الدول ولا أهمية في هذا المقام للاتصال المادي 

يمكن و  للحدود الدولية، للحدود، كون الهواء بطبيعته لا يعرف معنى لسيادة الدولة ولا
ن متجاورة ما دامت كتلة الهواء تعبر م القول بأن جميع الدول يمكن أن توصف بأنها

 . يع منعها من المروردولة إلى أخرى دون رقيب يستط
وجدير بالإشارة أن محكمة العدل الدولية في قضية مصهر ترايل أكدت في سياق     

ل في القواعد العامة العرفية للقانون البيئي الدولي على مبدأ حسن الجوار الذي يتمث
 التزام جميع الدول بكفالة ألا تؤثر الأنشطة التجارية في إطار اختصاصها أو تحت

ي سيأت على بيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج ولايتها الوطنية )كما رقابتها
غة بيانه بالتفصيل في الباب الثاني من هذه الدراسة(، فمبدأ حسن الجوار تكرر بصيا

يئة وإعلان ريو بشأن الب 1972مختلفة في إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية لعام 
 ي الفتويين الصادرتين بشأن معمل تريل لصهر الحديدوكذلك ف ،1992والتنمية لعام 

عليه  ، وتكرار الحديث عن المبدأ يُعد بمثابة إلحاح وإصرارلانوالسالف الذكر وبحيرة 
  لأهميته.

 
 

                                                 
 .193ص، 2006 مصر، الطبعة الأولى، -حسن أفكيرين، القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرةم -1
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من المتفق عليه أن منع حدوث الضرر قبل حدوثه أفضل من : مبدأ المنع -اثالث
تقتضي اتخاذ مجموعة من التعويض عن الضرر بعد حدوثه، فهذه الاستباقية 

 ةخارجيبيئة ومواردها من التهديدات الالإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية ال
بق تي سريع الر والسبما يُعرف بآليات الإنذار المبك المختلفة، مع مرافقة هذه التدابير

 تها الأمم المتحدة ودعت إلى العمل بها.وأن تبن
لة ن مصدره دولة ما، لا يقتصر أثره على تلك الدو وحيث أن تلوث الهواء الذي يكو    
ات أو قد يصل إلى مساف ،يمتد إلى الدول المجاورة ذات الحدود المشتركة معها قد بل

ا بعيدة جدا عن المصدر، فمن هنا يمكن القول بضرورة تطبيق الالتزامات التي يفرضه
 مبدأ حسن الجوار في مجال حماية الغلاف الجوي، كون الهواء بحكم طبيعته لا يعرف

 .معنى للحدود الدولية
ضرار بها بدلا إن مبدأ المنع يعني أن أفضل الطرق في حماية البيئة هو منع الإ    

من معالجة التلوث الذي يحصل فيما لو حدثت تلك الأضرار، وأن منع الضرر يكون 
لقد تطور هذا المبدأ على المستوى الدولي  ،أقل ويكلف أقل عند إصلاحه إذا ما حدث

ونص عليه في المبدأ  1972تضمنه إعلان ستوكهولم للبيئة البشرية لعام  حيث
"إن تفريغ المواد السامة أو أية مواد أخرى وإطلاق ي ما يلالسادس منه فنص على 

الحرارة في مثل الكميات أو التراكيز التي تتجاوز قابلية البيئة لدفع الضرر عنها، يجب 
أن توقف لضمان أن الأضرار الخطرة التي لا يمكن ردها لا تفرض على البيئة". 

، 1992ن ريو لعام إضافة إلى ذلك ورد النص على مبدأ المنع أو الحظر في إعلا
ي مبدأ منه بضرورة تبن 14حيث أوصى هذا الإعلان في المبدأ الرابع عشر 

 .1الاحتياط
                                                 

، 2008، 2دور القانون الدولي في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  رياض صالح أبو العطا، -1
 .32ص
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انون لقد تم وصف هذا المبدأ من قبل بعض العلماء بأنه من القواعد الذهبية في الق   
 الدولي البيئي على اعتبار أن هناك استحالة في غالب الأحيان من معالجة الأضرار

ل ولو أمكن معالجتها فسوف تكون مكلفة جدا، إن هذا المبدأ يفرض على الدو  البيئية
ل أن تبذل العناية وذلك من خلال تبنيها إجراءات مناسبة تمنع الإضرار بحقوق الدو 

ى وهو الالتزام المتعلق بولاية الدولة عل المتسببالأخرى، وإصلاح الضرر ومعاقبة 
 .إقليمها

نع هذا المبدأ له دور مهم في معالجة التلوث من خلال موأخيرا، يمكن القول بأن    
 حدوثه ابتداء أو التقليل من ضرره إلى أبعد حد ممكن.

ي، أي ويعني به، التأهب لأي تهديد محتمل أو افتراضمبدأ الحذر أو الحيطة:  -رابعا
مد عندما لا تتوفر الدلائل القوية التي تؤيد حصول ضرر حقيقي ما، وهذا المبدأ يعت

لى المنع المبني على الاحتمالية والحالات الطارئة، ولذا فهو يوصف بأنه شكلا ع
مضاد متطورا لمبدأ المنع وقريب جدا منه، وذلك بسبب أن كلا المبدأين تضمنا العمل ال

لتجنب الضرر البيئي قبل حدوثه، فهو إذن تطبيق لمبدأ المنع وذلك عندما تكون 
 . مكتملة المعلومات العلمية غير مؤكدة وغير

وقد برز مبدأ الاحتياط في المجال البيئي في أوائل الثمانينيات، نتيجة لتزايد الوعي 
 أوليفييه غوداريرى  ،1حول خطورة الضرر البيئي غير القابل للإصلاح ولا للتوقع

Olivier Godardمدير الأبحاث في مركز ،CNRS أن مبدأ الحيطة انعكس على ،
للحذر: نظام   تطور مفهوم الحذر، حيث شهدت المجتمعـات ثلاث أنظمة رئيسية

                                                 
1-Sabelle Fellrath, A study of selected principles of international environmental law in 

the light of 'sustainable development , Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy , 

University of Nottingham, 1998, P118. 
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، ونظام التضامن 1المسؤولية على أساس الخطأ الذي هيمن حتى القرن التاسع عشر
على أساس المخاطر الذي تطور خلال القرن العشرين، والوقاية والسلامة التي شهدت 

 .عتراف بميلاد مبدأ الحيطةاليوم على الا
ا دولي ا من خلال الاتفاقيات والإعلانات الخاصة     فقد عرف مبدأ الحيطة تكريس 

في  1992جوان  5حيث أشارت اتفاقية التنوع البيولوجي المبرمة بتاريخ  بالبيئة
ديباجتها على ضرورة توقع واستدراك أسباب انخفاض التنوع حتى في حالة غياب 

تأكيد الاستعمال الدائم للتنوع البيولوجي اليقين العلمي المطلق وعلى الدول البحث عن 
أكد  1992لسنة  ريودي جانيرووتجنب افتقاره على المدى الطويل، كما أن إعلان 

منه،  15على مبدأ الحيطة كأساس للمسؤولية الدولية في مجال البيئة في المبدأ 
واكتفى بسرد أهم عناصر مبدأ الحيطة من احتمال وقوع ضرر خطير وغير رجعي 

اب اليقين العلمي وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لذا تتخذ تدابير الاحتياط من وغي
طرف الدول حسب إمكانياتها وقدراتها، إضافة إلى هذا تم الإشارة إلى مبدأ الحيطة 

بحيث  ،2من بروتوكول قرطاجنة بشأن سلامة الإحيائية 16بشكل صريح في المادة 
راتجيات ملائمة لتنظيم ومراقبة المخاطر بشأن ألزمت الدول باتخاذ آليات وتدابير واست

السلامة الإحيائية عند نقل ومناولة استخدام الكائنات الحية، وباعتبار أن مبدأ الحيطة 
وقد أكدت  ،مكرس في القانون الدولي للبيئة يجب أن ينعكس في قانون النزاع المسلح

على أن  2005 من الإعلان الصادر عن منظمة الصليب الأحمر سنة 44القاعدة 

                                                 
1- N.de SADELEER, Les principes de pollueur-payeur, de prévention et de précaution, 

Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de 

l’environnement, Bruylant, Bruxelles, Universités Francophones, 1999, P21. 
 .2000هو ملحق لاتفاقية التنوع البيولوجي لسنة  حيائيةالإبروتوكول قرطاجنة للسلامة   -2

http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml��
http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml��
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تتخذ كل الاحتياطات الممكنة أثناء سير العمليات العسكرية لتجنب الأضرار العارضة 
 .1للبيئة والتقليل منها مهما كان الحال إلى أدنى حد

"من  يلي ما منه على 15هذا المبدأ حيث نص في المبدأ  ريوولقد تضمن إعلان     
أجل حماية البيئة، فإن مبدأ الحذر يجب أن يطبق بشكل واسع من قبل الدول وفق ا 
لمقدرتها، وحينما تكون التهديدات خطرة أو أن الأضرار لا يمكن ردها، فإن نقص 

ة المعلومات العلمية المؤكدة يجب ألا تستخدم كسبب لإرجاء كلفة الإجراءات الفعال
 لمنع الانحدار البيئي".

تحدة وقد أخذت غالبية الاتفاقيات الدولية بهذا المبدأ، منها اتفاقية الأمم الم    
  1999لعام غوتنبيرغ، وكذلك بروتوكول 1992ن تغير المناخ لعام أالإطارية بش

 .1979الملحق باتفاقية جنيف بشأن تلوث الهواء العابر للحدود البعيد المدى لعام 
دابير توهو مبدأ يعنى بالتنظيم الاجتماعي ويتضمن : مبدأ التنمية المستدامة -اخامس

كن التكنولوجيا وتحسينها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في حدود قدرة البيئة، ويم
على  تعريف التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة

دم تهديد ية المستدامة يهدف إلى ع، فمبدأ التنم"قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم
عية هذه الأنظمة الطبيعية بالخطر الناتج عن التلوث البيئي، كون هذه الأنظمة الطبي

 هي التي تديم الحياة على سطح الأرض.
والغرض من هذا المبدأ هو استيعاب آثار الأنشطة الإنسانية وتلبية الاحتياجات    

م لتحسين حياتهم، وتغيير أنماط الحياة لجعلها الضرورية لبني البشر وتوفير الفرص له
في إطار ما تسمح به الوسائل البيئية، وعلى الرغم من أن للدولة حق في التنمية، ولا 

                                                 
1-MICHAEL Bothe and others, International law protecting the environment during armed 

conflict: gaps and opportunities, Review of the red cross, Vol  92,N0 879, September 2010, 
P575. 
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يمكن أن تتوقف عجلة التنمية في أية دولة من الدول؛ إلا أنه في الوقت نفسه على 
ا بحدود ما تتحمله البيئة الدولة أن تراعي احترام البيئة وأن تجعل حقها في التنمية مقي د 

 وعدم تجاوز تلك الحدود.
في المبدأ الحادي عشر منه  1972لقد نص إعلان ستوكهولم للبيئة البشرية لعام     

يلي "إن سياسات كل دولة يجب أن تعزز التنمية في الدول النامية، ويجب أن  على ما
يها"، فثلث مبادئ إعلان لا يكون لها تأثيرات سلبية على حاضر أو مستقبل التنمية ف

مبدأ التنمية  -وهذا ما أكد عليه  ،ستوكهولم تتعلق بالتنسيق بين التنمية والبيئة
بشأن البيئة والتنمية في خمس مبادئ منه هي  1992لعام  ريوإعلان  -المستدامة
 .27و 21 ،20، 5، 4المبادئ 

 : لى المحاور الآتيةعمستدامة في مجال استخدام الطاقة مبدأ التنمية ال قوموي     
الاستخدام الأمثل للطاقة على الصعيد المنزلي وفي القطاع التجاري منها على  -

سبيل المثال، كإدخال استعمال مواقد محسنة أو الغاز النفطي المسيل لأجل الطبخ، 
واعتماد معايير أداء طاقية دنيا بالنسبة للأجهزة والإنارة، وقواعد بناء تتسم بالكفاءة 

 ، وعدادات ملائمة.الطاقية

 .)توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها تحسين الفعالية بالنسبة لإمدادات الطاقة )مثل -

سياسات تسهيل نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة، كسياسات تشجيع  -
التصدير أو تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات، بما في ذلك الغايات المتوخاة من تلك 

 تمويل المتوفر والحوافز الأخرى المقدمة لتسهيل نقل التكنولوجيا.السياسات وأنواع ال

 إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الطاقة لأجل تحسين أداء أسواق الطاقة. -
عرف هذا المبدأ واستقر عن طريق العرف الدولي، مبدأ عدم تلويث البيئة:  -سادسا

ل والتزامهم به؛ إذ له يتمتع بالصفة الإلزامية من خلال استمرار العمل به من قبل الدو 
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صفة العرف الملزم، ويعد مبدأ عدم تلويث البيئة من المبادئ الأساسية في القانون 
الدولي البيئي وهو تطبيق وانعكاس لمبدأ آخر استقر في القانون الدولي وهو مبدأ 

مبدأ عدم تلويث البيئة من قبل  ارقر وتم إ"استعمل مالك دون الإضرار بالآخرين"، 
)أحد  1949تحكيم في قضية "مصهر ترايل" بين الولايات المتحدة وكندا عام محكمة ال

للبيئة  ستوكهولممن إعلان  21، ويعد المبدأ محاور هذه الدراسة في الباب الثاني(
 ريو، فقد تضمن هذا المبدأ وقننه، وأعيد النص عليه في إعلان 1972البشرية لعام 

في المبدأ الثاني منه وكذلك في حكم محكمة العدل   1992حول البيئة والتنمية لعام
"بموجب مبادئ  1996الدولية في رأيها الاستشاري بشأن شرعية التجارب النووية عام 

القانون الدولي، ليس لأي دولة الحق في أن تستخدم إقليمها أو السماح باستخدامه 
شخاص الموجودين بالطريقة التي تسبب الضرر في إقليم دولة أخرى أو ممتلكات الأ

فيه، أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بشأن قضية مضيق كورفو 
بين بريطانيا وألبانيا والذي جاء فيه " ليس من حق أية دولة أن تستخدم إقليمها بالشكل 

 (.في الباب الثاني ي بيانهتما سيأ" )كالذي يضر بمصالح الدول الأخرى 
سية المبادئ الأسا هذا المبدأ منيعتبر : مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق -اسابع

 ،ويقصد به تجاوز الحدود التي يمنحها القانون للحق ،الدوليالداخلي و  ينفي القانون
باعتبار أن لكل حق مضمون معين يتحدد بالسلطات التي يجعلها القانون لصاحبه، 
ويختلف التعسف في استعمال الحق على هذا الوجه عن الإساءة في استعمال الثقة 

كما يختلف الاحتيال  التي تكون عن سوء نية لأنه ينظر إليها من باب الغش والتدليس،
استعمال الحق ينتج عن انحراف عن  القانون على أساس أن التعسف في لىع

، في حين أن الاحتيال عن القانون 1المصلحة المشروعة المقررة على أساس الحق
                                                 

سلمان كامل سلمان الجبوري، التعسف في استعمال الحق في القوانين والمواثيق الدولية، دراسات وأبحاث قانونية،  -1
 .43ص ،2013جويلية  30، 4169الحوار المتمدن، العدد 
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يكون الهدف من ورائه التهرب من تطبيق القاعدة القانونية الآمرة عن طريق القيام 
 بتصرف قانوني بصورة تؤدي إلى أن يكون ظاهرها مطابقا للقانون مع استهدافها الغاية

 .التي تخالف هذه القاعدة

النظام  من 38وباعتبار أن المبادئ العامة تعد مصدرا للقانون الدولي وفقا للمادة      
ي فإن مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق قد دخل ف ؛الأساسي لمحكمة العدل الدولية

ين بن ا از وذلك لما يحققه هذا المبدأ من عدالة حيث يقيم تو  ،عداد قواعد القانون الدولي
مصالح الأطراف على أساس أن كل حق يقابله التزام وعليه يتوجب على كل دولة أن 

خولها لها القانون الدولي بشكل يلحق ضرر ا التي لا تمارس أي حق من حقوقها 
 .بشخص دولي آخر

 ،وقد تناولت عدة مواثيق دولية خاصة بالبيئة مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق    
على أنه يقع على الدولة  1972جوان  5ؤتمر ستوكهولم المنعقد بتاريخ حيث أكد م

واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارسها داخل حدود أي دولة أو تحت إشرافها لا 
 .1تحدث أضرار ا بيئية بالدول الأخرى، وكذا المناطق غير الخاضعة لأية سلطة وطنية

 ريودي جانيروالتي أبرمت عقب مؤتمر  1992كما أن اتفاقية التنوع الحيوي لسنة    
دولة تناولت مشكلة بيئية هامة في مواجهة انخفاض  100ووقعت عليها أكثر من 

وتدهور التنوع البيولوجي بفعل أنشطة بشرية معينة على نحو يهدد بعدم قابلية 
كولوجي اللازم لاستمرار الحياة في المحيط الاستمرار في استخدام وإخلال بالتوازن الاي

حيث أشارت إلى مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق بشكل ضمني في  ،الحيوي 
منها التي أكدت على أنه للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون  3المادة 

ان أن الدولي حق سيادة استغلال مواردها وفقا لسياستها الخاصة وتتحمل مسؤولية ضم

                                                 
 .442ص ،2010قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،  محسن أفكريين، -1
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الأنشطة المضطلع بها داخل حدودها أو تحت سيطرتها لا تلحق أضرار ا بالدول 
 .الأخرى أو ببيئة مناطق خارج حدود الولاية الوطنية

يز حبشأن الملوثات العضوية الثابتة التي دخلت  ستوكهولمأما فيما يخص اتفاقية    
الدول  ضمنن تفقد أكدت في ديباجتها على ضرورة أ 2004ماي  17النفاذ في 

ناطق مسؤولية كفالة عدم تسبب الأنشطة التي تقوم بها بضرر للبيئة أو تنمية دول أو م
ي ففمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق قد استقر ، أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية

ن يئة مالعرف الدولي البيئي وكرسته الاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحماية الب
ين بتحقيق معادلة تكاملية بين مقتضيات التنمية والحفاظ على البيئة والموازنة أجل 

خرى، حقها في القيام بأنشطة تدخل تحت سيادتها واحترام السلامة الإقليمية للدول الأ
وفي حالة تجاوز حقها بإلحاق أضرار بدول أخرى تتحمل مسؤولية إلحاقها أضرار ا 

سان ئة نظيفة كرسته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنأن الحق في بي  ببيئتها باعتبار
 .مضمون لكل الدول دون استثناء

 الرابعالفرع 
 الدولي القانون  يحظرها لا التي للأعمال القانونية الطبيعة

 المسؤولية موأحكا قواعد من تنبع الدولي البيئي الضرر عن القانونية المسؤولية إن
 التي الأنشطة عن الناجم الضرر لتشمل توسعت مث ،يالدول القانون  انتهاك عن الدولية

 من البيئة حماية قواعد كينته يالذ النشاط على ةوللسيطر  ،الدولي القانون  رهاظيح لا
 ضررأي  عن القانونية ؤوليةالمس النشاط إليها ينسب التي الدولة وتحميل التلوث

 .1البيئة تدهور منع إلى فيهد رادع ءإجرا هفصبو 

                                                 
 .174صرجع السابق، الم الحديثي، الرحمن عبدالدين  صلاح -1
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 القانون  إلى م، لاالعا الدولي للقانون  وفقا محظور غير النشاط هذا يكون  أن ويشترط
 في عمشرو  غير هأن إلا الداخلي للقانون  وفقا مشروعا النشاط يكون  فقد للدولة الداخلي
 فيتز يقول، وفي هذا الشأن الدولي القانون  هو الأحوال كل في فالمرجع الدولي القانون 
 إمكان مبعد القاضي المبدأ بأن وصصالخ هذا في (FITZ Maurice) موريس

 في هو الدولية التزاماتها ةمراعا ملعد كسند بدستورها أو الداخلي بقانونها التعلل الدولة

 .1الدولي القانون  في الهامة المبادئ أحد الواقع
 يمكن أن والذي الدولي للقانون  وفقا المحظور غير النشاط أن إلى الإشارة من دلابو    

وإطلاق  مصنع كبناء مادي بنشاط بالقيام إيجابيا يكون  قد أخرى  لدول ضررا يسبب
 عنع متنالابا سلبيا النشاط هذا يكون  ، وقد2البحري  النقل خلال أو فضائية مركبة

 في الدولية العدل محكمة هدرتصأ يالذ الحكم قرار في ءجا كما يماد بنشاط مالقيا

 بأن الالتزام ألبانيا على يقضي بأن الذي، كورفوفيما يتعلق بقضية مضيق  1949م عا
 نتيجة له عرضة كون ت قد يالذ الخطر من المضيق تعبر التي وتخطر السفن تبلغ

ومن هنا أقرت المحكمة بتقصير ألبانيا  ،ألبانيا قبل من المضيق لزرع الألغام في
)كما  بالامتناع عن الإبلاغ ومن ثم أقرت مسؤوليتها عن الأضرار التي حصلت

 .3سنتناوله بالتفصيل في الباب الثاني(
 
 
 

                                                 
 .139صرجع السابق، الم سمير محمد فاضل، -1

 .136ص ،رجع السابقعصام عبد الرزاق العطية، الم -2

(، الأمم 1991-1948الدولية ) العدل محكمة الصادرة عن والأوامر والفتاوى  الأحكام موجز كورفو، مضيق قضية -3
 .169ص، 1995المتحدة نيويورك، 
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 المطلب الثاني

 عناصر المسؤولية في مةال القانون الدولي البيئي
يشترط الفقه القانوني الدولي توفر المسؤولية في مجال القانون الدولي البيئي م ياقل

النشاط إسناد الضرر إلى الدولة مصدر و )الفرع الأول( الضرر العابر للحدود عنصري 
، فلا يمكن الحديث عن مسؤولية بدون وقوع ضرر، فهذا الأخير )الفرع الثاني( الخطر

هو الذي يمكن من خلاله أو على أساسه يتم تحديد التعويض المناسب، بالإضافة 
 وجوب علاقة بين الضرر والفاعل وهو ما يطلق عليه إسناد الضرر.

 الفرع الأول
 الضرر العابر للحدود

لا  نصرا أساسيا لقيام المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن أفعاليعد الضرر ع
يتين لتبيان هذا العنصر بشكل كاف، لابد من تعريفه من الناحيحظرها القانون الدولي، 

 اللغوية والاصطلاحية وكذلك في الاتفاقيات الدولية.

وتنشأ المسؤولية الدولية من وقت تحقق الضرر فعلا أو من الوقت الذي يصبح فيه   
الضرر محقق الوقوع، وعليه فإن وقوع الضرر هو الشرارة التي ينبعث منها التفكير في 
مساءلة من يتسبب فيه، وإلزامه بالتعويض أو إزالة الآثار الضارة التي ألحقها بالشخص 

 .1فوقوع الضرر شرط أساسي للمسؤولية الدولية الدولي الآخر دون وجه حق،
 تعريف الضرر -أولا

الضرر هو ضد النفع وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا  تعريف الضرر لغة: -أ
هذا: لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه، وهو ضد النفع، بضرر ولا ضرار"، وعنى 

فعل الواحد، الضرار:  وقوله لا ضرار: أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه، والضرر:
                                                 

المسؤولية الدولية الموضوعية،  –إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، النظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ  -1
    .377، ص2016مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
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فعل الاثنين، وقيل أن الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به، والضرار: أن تضر من 
 .1غير أن تنفع

ويعرف فقهاء القانون المدني الضرر بأنه "أذى يصيب الشخص في حق أو في   
في المسؤولية؛ لأن المسؤولية تعني التزاما  يمصلحة مشروعة له وهو ركن أساس

ولا تضل محلا  ،والتعويض يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسؤولية ،بالتعويض
والضرر في اللغة  ،2للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في إقامة لدعوى"

اعتداء يصيب شخصا في جسده أو  فهو dumnumوفي اللغة اللاتينية  damالفرنسية 
في ذمته المالية أو في حقوقه خارج ذمته المالية وهو يمنح حق التعويض للضحية، 

"الأذى الذي يلحق بالغير"، وعرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه بأنه وعرفه آخرون 
"إلحاق مفسدة بالآخرين"، أو هو الأذى الذي يصيب الشخص في كل ما حرمته 

وهذا يفيد أن فقهاء الشريعة والقانون الداخلي قد  ،المساس به على الآخرينالشريعة 
أذى يلحق الشخص سواء كان بسلامته أو بماله أو  بأنهبينوا المقصود من الضرر 

 ويرتب التعويض للشخص المتضرر منه. ،بسمعته
هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من  الضرر اصطلاحا: -ب

بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة المشروعة  حقوقه أو
متعلقا بسلامة جسمه، أو حريته، أو بماله، أو شرفه واعتباره، أو حتى بمركزه 
الاجتماعي، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يصل المساس به حقا ماليا كحق الملكية، 

ي الحياة، وسلامة الجسم، بل يكفي المساس بحق، أي حق يحميه القانون كالحق ف
وحق الحرية الشخصية، وحق العمل بل ولا يشترط أن يكون المساس بحق يحميه 

                                                 
 .44ص ،1993 بيروت، صادر، دار ،3ط ،1ج العرب، لسان منظور، ابن -1

، 2ط، 1الباقي البكري وطه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج عبد المجيد الحكيم وعبد -2
 .212ص، 1980، المكتبة القانونية، بغداد
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 ،ويكفي أن يقع على مصلحة للشخص ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة ،القانون 
طالما أن هذه المصلحة مشروعة أي غير مخالفة للقانون، كمصلحة من يعولهم 

 .1شخص من دون إلزام قانوني عليه في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة
ويمكن تحديد المقصود بالضرر في القانون الدولي العام بأنه المساس بحق أو    

مصلحة أية وحدة دولية اعترف لها بهذا الحق وهذه المصلحة في قواعد القانون الدولي 
 .2العام، صراحة أو ضمنا

د أن حتى يتم تحديد المقصود بالضرر لابالاتفاقيات الدولية: الفقه و الضرر في -ج
 ريفه في الفقه الدولي وكذا تعريفه في الاتفاقيات الدولية.نتناول تع

لقد ذهب غالبية الفقه إلى أن الضرر شرط أساسي الضرر حسب الفقه الدولي:  -1
 لي أولقيام المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدو 

إلى أنه  Queneudec كونداكذهب في هذا الشأن و  ،المسؤولية على أساس المخاطر
 "يجب أن يكون قد وقع ضرر حتى يمكن قيام المسؤولية".

إلى أنه "لا مسؤولية بدون ضرر"، بل وذهب  Andrassy أندراسيوذهب الفقيه    
أبعد من ذلك باشتراطه أن يكون الضرر على جانب من الأهمية، كما أشار 

Andrassy ون الدولي في دورته المنعقدة بمدريدأيضا تأكيدا لذلك إلى قرار معهد القان ،
الذي جاء فيه بخصوص استغلال مياه الأنهار الدولية أن "أي دولة لا تستطيع أن و 

تستغل أو تسمح باستغلال المياه على إقليمها بطريقة تلحق ضررا خطيرا بحق الدول 
 .3الأخرى في استغلالها لهذه المياه"

                                                 
 .38، ص2001 خليل عبد المحسن خليل محمد، التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها في العراق، بغداد، -1

عن أنشطة الفضاء الخارجي، دراسة في القانون الدولي، رسالة مقدمة إلى مجلس  رياض السندي، المسؤولية الدولية -2
 .121ص، 1998كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .752، ص2002صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  -3
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نه "يشترط لتحقق المسؤولية الدولية وقوع إلى أ Cavarie كافاريهوذهب الأستاذ   
ضرر وهذا هو الشرط الأول الذي وإن لم تؤكده الأحكام صراحة إلا أنه يستخلص منها 

 .1مع ذلك بكل وضوح"
ويعد الضرر جسيما إذا كان له أثر مؤذ وحقيقي في الصحة البشرية أو النظم   

والزراعية أو الممتلكات الموجودة في  الطبيعية للبيئة الإنسانية والكائنات الحية الحيوانية
 .2دولة أخرى أو في مناطق التراث المشترك للإنسانية

تعد الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقد بين الدول الضرر حسب الاتفاقيات الدولية: -2
أو بين المنظمات الدولية والدول أو بين المنظمات الدولية نفسها المصدر الأساس في 
تكوين قواعد القانون الدولي العام، ومن الاتفاقيات الدولية التي عرفت الضرر اتفاقية 

حسب المادة  1999لسنة  تبالزي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بروكسل
عرفت الضرر على أنه "الخسارة أو الضرر الذي يقع خارج السفينة  6الأولى فقرة 

المشحونة بالنفط عن طريق التلوث الناجم عن إفلات أو إفراغ النفط من السفينة أيا 
 .3كان مكان وقوع ذلك الإفلات أو الإفراغ"

بتشغيل السفن النووية والتي تم توقيعها الخاصة بمسؤولية القائمين  ةوفي الاتفاقي    
حين بينت المادة الأولى منها  1962ماي  25في مؤتمر قانون البحار المنعقد في 

حيث ذكرت تعريف الأضرار النووية وعرفتها بأنها  ،المصطلحات المستخدمة فيها
"الخسائر في الأرواح أو إصابات الأشخاص أو الخسائر والأضرار التي تحدث في 

                                                 
    .377، صمرجع السابقإسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، ال -1

2-K.Sacgariew, The définition of Transboudary Incronmental Injury under International 

Law, N.I.L.R, 1990, P193. 
 .1969من اتفاقية بروكسل الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الموقعة في عام  6/1المادة  - 3
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الممتلكات المسببة عن الخواص الإشعاعية أو عن الخواص الإشعاعية والسامة 
       . 1والانفجارية أو عن أي خواص أخرى للوقود النووية أو النواتج والفضلات المشعة

والاتفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية     
تعريف الضرر بأنه "الوفاة أو  ""رت المادة الأولى فقرة أحيث ذك ،1972الموقعة سنة 

الإصابة الجسدية أو إصابة أخرى أو أي فقدان لأموال الدولة أو الأشخاص الطبيعيين 
 . 2والمعنويين أو أموال المنظمات الدولية بين الحكومات أو أضرار تصيب هذه الأموال"

أن في المادة الثانية منها على  1993كما بينت الاتفاقية المبرمة في بازل عام    
يشمل "الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الضياع أو الإضرار  "الإضرار"مصطلح 

 .3عن طريق تشويه البيئة ومواردها"
، مما سبق نستنتج أن الضرر من حيث المبدأ في نطاق علاقات المسؤولية الدولية    

 الشخص الدولي إما مباشرة أو بصورةعبارة عن أذى أو الخسارة التي يمكن أن تصيب 
غير مباشرة من خلال ما يصيب الأشخاص التابعين له، نتيجة المساس بحق من 

 حقوقه أو مصلحة قانونية مشروعة بموجب قواعد القانون الدولي وأحكامه.
 الدولي القانون  لجنة أمام المقصود الضرر الدولي: القانون  لةنة الضرر حسب -3

 الضرر" نهأ للحدود العابر الضرر تعريف في جاء وقد، للحدود العابر الضرر هو

                                                 
مين بتشغيل السفن النووية المبرمة أثناء مؤتمر قانون البحار في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بمسؤولية القائ-1

 .1962ماي  25

 .99ص، سابقالمرجع الرياض السندي،  -2

المادة الثانية من اتفاقية بازل المبرمة من طرف مجلس أوروبا بخصوص الأضرار الناشئة عن الأنشطة الضارة -3
 .1993 بالبيئة في عام
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 ولاية تحت موضوعة أخرى  أماكن في أو المصدر الدولة غير دولة إقليم في يقع الذي

 .1"لا أم مشتركة حدود لهما المعنيتان الدولتان أكانت سواء الدولة، تلك سيطرة أو
 أثرا يحدث دولة داخل لنشاط التقليدي التصور إلى بالإضافة التعريف هذا ويشمل   

 في ذلك يكون  كأن سيطرتها، تحت أو دولة ولاية تحت أنشطة ،ى أخر  دولة في ضارا

 أو ولايتها تحت أماكن في أو ى أخر  دولة إقليم في آثار لها وتكون  مثلا، البحار أعالي

 لدول المملوكة المنصات أو السفن تلحق التي الضارة التأثيرات ذلك لامث، و سيطرتها

 ضارة نتائج وتحدث دولة إقليم في تدور التي الأنشطةو  ،أيضا البحار في أعالي أخرى 

 .2البحار أعالي في أخرى  لدولة مملوكة منصاتأو  سفن في
 العابر الضرر حالة في الخسارة بتوزيع المتعلقة المبادئ مشاريع نص في ورد وقد    

 وتأالمنعقدة في  58 الدورة في إقرارها تم والتي خطرة أنشطة عن الناجم للحدود
 لا أنشطة عن الناجم للحدود العابر الضرر على تطبق المبادئ هذه أن 2006

 .3الدولي القانون  يحظرها
 المبادئ هذه لأغراض المستخدمة المصطلحات ئيالمبد موادال مشروع في جاء وقد   

 .5للحدود العابر للضرر وتعريف، 4للضرر تعريف

                                                 
 في اءبحيث ج  ،343(، صA/49/10) الرسمية الوثيقة ،1994 ماي ،46ة دور ، الالدولي القانون  لجنة حولية -1

 إليها المشار بالأنشطة سيطرتها أو ولايتها تحت أو إقليمها في الاضطلاع يجري  التي الدولة هي"المصدر الدولة تعريف

 الأولى".  المادة في

    .833، صمرجع السابقإسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، ال -2

 .90ص ،10 (A/61/10)رقم الملحق ،2006، أوت 58 ةدور ، الالدولي القانون  ةلجن حولية -3

 أو الحياة فقدان -(1: ويشمل البيئة أو الممتلكات أو بالأشخاص يلحق الذي الشأن ذو الضرر"الضرر بكلمة يقصدو  -4

 التراث من جزءا تشكل التي الممتلكات ذلك في بما بها، الإضرار أو الممتلكات فقدان -(2، الشخصية الإصابة

 الممتلكات وضع لاستعادة معقولة تدابير اتخاذ تكاليف -(4، البيئة إفساد يحدثه الذي الضرر أو الفقدان-(3، الثقافي

 ."المعقولة الاستجابة تدابير تكاليف -(5 ،الطبيعية الموارد ذلك في بما البيئة، أو

 البيئة أو الممتلكات أو بالأشخاص يلحق الذي الضرر" بأنه للحدود العابر للضرر تعريف المبدأ نفس في وجاء -5

 تخضع أماكن في أو إقليمها في يضطلع التي لدولةا غير دولة سيطرة أو لولاية تخضع ى أخر  أماكن أو الإقليم داخل
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 سيطرتها أو الدولة ولاية تحت يكون  أن يجب الدولي القانون  للجنة وفقا فالضرر إذا   

 من الدول أو الدولة تحدثه الذي الضرر هذا يكون  أن يجب الوقت نفس وفى الفعلية،

 العنصر هذا من والمقصود المخاطر، عنصر على ينطوي  لأنشطتها ممارستها جراء

 الضرر يكون  نأو  مخاطر، على تنطوي  التي الأنشطة على الضرر نطاق قصر هو

 .1الأنشطة لتلك المادية النتائج بسبب حدث قد للحدود العابر الجسيم
ينقسم الضرر؛ من حيث المبدأ إلى ضرر مادي وضرر معنوي : أنواع الضرر-ثانيا

ويعكس هذا التقسيم وجهة النظر التقليدية التي تنظر إلى طبيعة الضرر المحقق، 
 والضرر غير المباشر.والضرر المباشر 

 : الضرر المادي والضرر المعنوي -أ
وهو ما يسبب خسارة مالية للمتضرر، : Matériel Dommageالضرر المادي -1

ويشمل كل مساس بحقوق الشخص المالية كحق الملكية وحق الانتفاع، وبصحة 
الإنسان وسلامة جسده إذا ترتب عليه خسارة مالية، الإصابة التي تعجز الشخص عن 
الكسب كليا أو جزئيا أو أن تقتضي تلك الإصابة علاجا يكلف نفقات، كما يشمل 

، كل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، كحق الحرية الضرر المادي
الشخصية وحرية العمل في حال ترتب عن المساس بها أو السفر إلى جهة معينة 

 ة.عنه خسارة مالي أيدر للحيلولة من دون قيامه بعمل معين يعود عليه بربح مالي أو 
إن الضرر المادي قد يصيب ذات الشخص الدولي كما هو الحال مع الأضرار التي    

 ،تلحق بإقليم الدولة عموما وتنظيمها بمعنى عام بممتلكاتها في الداخل والخارج

                                                                                                                                                    

 ، أوت58 ةدور ، الالدولي القانون  لجن وليةانظر: ح ".المبدأ مشروع في إليها المشار بالأنشطة لسيطرتها آخر نحو على

 .90ص،  10 (A/61/10)رقم الملحق 2006

 .75ص رجع السابق،صالح محمود بدر الدين، الم -1
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وبمنشآتها العسكرية وبمبانيها الدبلوماسية فضلا عن الإضرار بسفن الدولة وطائراتها 
 .1ومركباتها الفضائية

ويعد كذلك كل مساس بشرف الشخص : Moral Dommageالمادي ير غالضرر -2
واعتباره كما في القذف والسب، وكل ألم يصيب الإنسان سواء في جسده أو عاطفته 
كالإهانة والتسبب بوفاة عزيز، وبوجه عام يعني الضرر المعنوي كل اعتداء أو مساس 

أو لم يترتب، فهو ضرر  بحق، سواء ترتب على هذا الاعتداء أو المساس خسارة مالية
   .2ا نفسيا معنويا للمتضررم  للا يمس الذمة المالية وإنما يسبب أ

 الضرر المباشر والضرر غير المباشر-ب
ويكون الضرر مباشرا عندما يمس أحد : Direct Dommage الضرر المباشر-1

 تعرضحقوق الدولة نفسها ومصالحها الخاصة بها، والذي يكون بالتعويض لعلمها أو ال
 لمصالحها المالية أو احتلال جزء من إقليمها أو التسبب في تلوث بحارها فضلا عن

 الأضرار التي تطال ممثليها التابعين لها.
ومن المسلم به في الفقه والقضاء الدوليين أن الدولة لا تسأل إلا عن الأضرار      

 . 3التزامها بالتعويض االمباشرة، أما الأضرار غير المباشرة فلا يشمله
ويكون الضرر غير مباشر بأن يمس : Indirect Dommageالضرر غير المباشر -2

الضرر أحد رعايا الدولة الذين يحملون جنسيتها، وهذا يعني أن الضرر قد ألحق بأحد 
الأشخاص التابعين للقانون الخاص، سواء كان طبيعيا هذا الشخص أو معنويا 

يرها، وتكون هذه الأضرار قد طالت شخصه أو ماله أو كالشركات والمنظمات وغ
مصالحه الخاصة به، حيث بينت إحدى القرارات التحكيمية في أنه "الضرر الذي 

                                                 
 .58سابق، صالمرجع الخليل عبد المحسن خليل محمد،  -1

 .59، صنفسهالمرجع  -2

 .110ص، رياض السندي، مرجع سابق -3
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يحصل لفرد يحمل جنسية الدولة الطالبة عملا غير مشروع على النطاق الدولي؛ لأنه 
 يدل على إساءة للدولة التي يتبعها ذلك الفرد". 

ة الدولية غير المباشرة عندما تتحمل دولة ما مسؤولية خرق قاعدة وتكون المسؤولي   
من قواعد القانون الدولي من دولة أخرى، هذه الصورة من المسؤولية الدولية تفترض 
قيام علاقة قانونية بين الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع وبين الدولة التي تتحمل 

)الدولة الفدرالية، الدولة الحامية والدولة  المسؤولية الدولية عنه ويكون في حالات
المنتدبة( حيث تكون الدولة المركزية هي المسؤولة عن هذه التصرفات والأضرار التي 
تلحق بالغير، وكذلك الحال للدولة الحامية والمنتدبة، حيث تتحمل الدولة المفروضة 

 . 1عليها نتائج الأضرار التي يلحقونها بغيرهم
ة من إن ترتيب المسؤولية الدولية يستلزم إثباتها عن طريق جمل: ررشروط الض -ثالثا

الشروط لكي يتم تكييف الفعل مع جسامة الضرر أثناء التعويض، والضرر كونه 
عنصرا مهما من عنصر المسؤولية فإنه يستلزم لقيامه في المجتمع الدولي جملة من 

 الشروط وهي:
سيقع في المستقبل حتما من دون  يشترط في الضرر أن يكون محققا وقوعه أو-أ

أي لا يعتد بالضرر المحتمل وذلك لانتفاء صفة وقوعه تأكيدا، : احتمالية وقوعه
ومعنى هذا أن يكون هناك ضرر قد وقع فعلا، فإذا لم يكن كذلك فيكفي أن يصبح 
وقوع الضرر مؤكدا ولو تراخت آثاره من حيث الزمن، هذا ما يعرف بالضرر المستقبلي 

ر تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو جزء منها إلى المستقبل ويأخذ حكم فهو ضر 
 ظهوره ولكن ظهوره، تأخر ولكن النشاط سببهب حدث الذي الضرر وهو الضرر المؤكد،

                                                 
المسؤولية الدولية عن الضرر في نطاق القانون الدولي العام، منشورات زين الحقوقية، ، بريز فتاح يونس النقيب - 1

 .57ص، 2019بيروت، لبنان، 
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 الدولية المسئولية ى دعو فيه  وتكون  عنه بالتعويض المطالبة يمكن الضرر وهذا مؤكد،

 .1مقبولة
الضرر فوالضرر المستقبلي يختلف عما يعرف بالضرر المحتمل أو الاحتمالي،   

الاحتمالي لا يستحق التعويض، وهذا ما أكدته التطبيقات القضائية الدولية، كما في 
ث أشارت المحكمة في قرارها إلى أن "الأضرار يح Chorzów شورزوقضية مصنع 

 .   2الاعتبار وفقا لقرار الحكم"المحتملة وغير المحدودة لا محل لوضعها في 
ويقصد به أن الضرر يجب أن يكون قد حدث  :أن يكون الضرر ثابتا لا عارضا-ب

أكثر من مرة واحدة أو أنها لازالت محدثة الضرر، أي أن الضرر الذي يحصل لمرة 
 .3واحدة بصورة عارضة لا يعتد به في المجتمع الدولي

وقد اشترط فقهاء  :القانون الدولي لأشخاصهأن يكون المساس بحق يحميه  -ت
 القانون المدني أن يكون الضرر قد وقع بحق أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر منها

لكي يتمكن من طلب التعويض عنه، أما بخصوص المصلحة غير المشروعة فلا يعتد 
 بها، وعلى نفس الاتجاه سار فقهاء القانون الدولي.

فهذا الشرط يؤكد على وجوب  :تم التعويض عنه سابقاأن لا يكون الضرر قد  -ث
احترام إرادة الدولة وإرادة الأشخاص القانونيين في المجتمع الدولي؛ لأن من شروط 

                                                 
 العلمي النشر ،"والاتفاقية الوطنية الأنظمة تأصيلية في دراسةقانون الحماية البيئية،  أحمد عبد الكريم سلامة، -1

  .579ص ،2000سعود، طبعة  جامعة الملك والمطابع،
 رغي منه جزء تحقق الذي يالمستقبل الضرر من نوع وهو"المتطور الضرر"يسمى الضرر من نوع إيجادى إل ذهبيإذ   

 يمكن الضرر وهذا ،ى الدعو  في الحكم لحظة وحتى بينهما مترددا أو بالنقص، أو بالزيادة والتغيير للتطور قابل نهأ

 رهيقد ما عليه يزيد أن وله التعويض، تحديد وقت أضرار من قائما يراه  بما ييقض أن التعويض تحديد عند للقاضي
 لما وفقا طلبه يعدل أن يللمدع يكون  أيضاو  والملابسات، الظروف ذلك في مراعيا الوقوع، المحقق يالمستقبل للضرر

 حالية حسب التعويض تقدير لإعادة معينة مدة القاضي فيعطيه ذلك صعب نإو  الحكم، وقت حالته عنه أسفرت

 .الضرر

 .72صابق، سرجع الالم سمير محمد فاضل، -2

 .61ص، قلسابامرجع ال بريز فتاح يونس النقيب، -3
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الضرر أن لا يسبق التعويض عنه، وإن هذا الشرط تقتضيه اعتبارات العدالة، التي 
 .   1للكسب والربح اتقتضي أن لا تكون دعوى المسؤولية مصدر 

 الفرع الثاني
 إسناد الضرر إلى الدولة مصدر النشاط الخطر

لقانون الدولي البيئي إلى قواعد ايتفق الفقه الدولي على ضرورة إسناد السلوك المخالف ل
الدولة، كشرط جوهري يتوجب توفره حتى تتحقق المسؤولية الدولية، ويعد الفعل أو 

ما صدر وفق ما تم الإشارة إليه آنفا، السلوك أو النشاط الملوث منسوبا إلى الدولة إذا 
وهو أن يكون هذا الفعل أو التصرف مشروع لا يخالف أي التزام دولي ووفق ما أشارت 
إليه لجنة القانون الدولي بالفعل غير المحظور دوليا، سواء كان ذلك الفعل بشكل 

عينة إيجابي أم سلبي، صادرا عن الدولة أو باسمها من أي شخص أو هيئة أو سلطة م
 .2يعطيها القانون الداخلي للدولة المعنية اختصاص ما بشأنه

ولذلك فالدولة تسأل عن أعمال سلطاتها المختلفة ودون التفرقة بين كونها سلطة    
تشريعية أو تنفيذية أو قضائية ما دامت هذه الأعمال ذات صلة بالبيئة، والجدير 

ل وتصرفات موظفيها يستوي بشأنه بالذكر أن تحمل الدولة لتبعة المسؤولية عن أعما
أن تكون الأعمال قد صدرت بمناسبة وأثناء أداء الوظيفة أو كان هؤلاء قد خالفوا 
القانون الداخلي أو تجاوزوا حدود اختصاصاتهم، ففي الحالة الأولى فإن الدولة تتحمل 

وفي تبعة المسؤولية عن كافة الأضرار التي تحدث نتيجة للأفعال التي يقومون بها، 
الة الثانية تتحمل الدولة المسؤولية أيضا لأن تجاوز الاختصاص أو الخروج عن حال

                                                 
 .72مرجع سابق، ص خليل عبد المحسن خليل محمد، -1

أن فكرة المسؤولية  1948الذي كتب عام  جورج ساليرجع الفضل في إبراز هذا الاتجاه في الفقه الدولي إلى الفقيه  -2
سمير محمد الدولية تبدأ بضرر وتنتهي بتعويض، وأنه لا يوجد رابطة ما بالضرورة بين البداية والنهاية"، للمزيد انظر: 

 .324، صرجع السابقالم فاضل،
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النظم والتدابير الموضوعية بمعرفة الدولة لا يؤثر على طبيعة الفعل ذاته باعتباره قد تم 
 .   1لحساب الدولة وتحت إشرافها ورقابتها

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .188، صرجع السابقالم جمال محمود الكردي، -1
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 الفصل الثاني

 للمسؤولية على أساس المخاطرالنظم القانونية  
بالرغم من الريب والتردد الذي شاب رأي بعض الفقه بشأن تطبيق نظرية المخاطر في 
العلاقات الدولية؛ إذ ادعى هؤلاء بأن هذه النظرية تفتقد إلى أساس قانوني لها في 

تجاه قواعد القانون الدولي العرفي؛ إلا أن الممارسة الدولية أثبتت توجه الدول إلى الا
المعاكس والذي يتبنى النظرية القائمة على المسؤولية على أساس المخاطر حماية 
للمضرورين من الآثار السلبية التي قد تلحق بهم نتيجة الأنشطة الخطرة التي تقوم بها 
دول أخرى، بالرغم من أن هذه التصرفات هي من قبيل الأفعال غير المحظورة في 

 منظور القانون الدولي.
الميادين التي أضحت مجالا خصبا لتطبيق نظرية المسؤولية على أساس  ومن  

)المبحث  المتعلقة بالطاقة النووية المجال المتعلق بالأنشطةنجد كل من المخاطر 
 )المبحث الثاني(. الفضائية مركباتالأنشطة المتعلقة بال المجال المتعلقالأول( و 
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 المبحث الأول
 الدولية عن الأنشطة المتعلقة بالطاقة النوويةنظم المسؤولية 

 تالالمجا من العديد يمس السلمي للمجاا في النووية الطاقة استخدام اليوم بات

 لزراعي،ا بالإنتاج ومرورا الكهربائية، الطاقة توليد من بدءا الإنسان، حياة في الضرورية

 الطاقة من تجعل التي تجالالما من ذلك غير إلى الصحية، والخدمات والصناعي،

 ةالنووي التفجيرات تسهم آخر جانب من الإنسان، وتطور رقي أسباب من واحدة النووية
 ذهه من الغاية أن إذ السلمي، للمجاا في النووية الطاقة استعمال تقدم على السلمية

 في لتفعيلها النووية الطاقة لتوليد الذرية التفاعلات لتطوير دفته علمية التفجيرات

 .السلم الميادين

أو  نظرة الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة النوويةوعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى    
طبيعة )المطلب الأول( ثم إلى  موقف الاتفاقيات فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالبيئة

 (.المطلب الثاني)المسؤولية المتعلقة بالطاقة النووية 
 المطلب الأول

 إلحاق الضرر بالبيئةها بشأن موقفو  المتعلقة بالطاقة النوويةنظرة الاتفاقيات 
 عن الناشئة رالأضرا عن المطلقة المسؤولية نظرية تطبيق في للتردد مجال لا أنه ثبت

 بأي تقوم التي الدولة مإلزا ينبغي حيث السلمية، ضالأغرا في النووية الطاقة استعمال

 أساس على النشاط هذا عن الناتجة رالأضرا بتعويض السلم وقت ذري  نشاط

 .1للدولة خطأ أي نسبة عن المتجردة المطلقة المسؤولية
 يوليو 29المبرمة في  بروكسل اتفاقية المجال، هذا في الدولية الاتفاقيات أهم ومن   

 المدنية المسؤولية عن 1963 يناير 31 في بروكسل اتفاقية بواسطة المكملة 1960

                                                 
 العربية، النهضة دار الخطرة، النفايات وتخزين نقل عن الدولية المسؤولية ،ظالحاف عبد محمد رتيب معمر -1

 367.ص ،2007مصر،
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 عاتق على الموضوعية المسؤولية الاتفاقيات هذه أقامت وقد النووي، المجال في

 .1يستثمره الذي النووي  الطاقة مركز نشاط عن ينجم الذي الضرر عن النووي  المستثمر

 1963 لعام النووية السفن مشغلي بمسؤولية المتعلقة بروكسل اتفاقية تناولت كما  
 السفينة مشغل بمسؤولية منها 1/2 المادة قضت حيث المطلقة، الموضوعية المسؤولية

 .السفينة لهذه حادث وقوع حالة في نووية أضرار أي عن مطلقة مسؤولية النووية
 لسنة النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة ينايف اتفاقية في ذلك نجد كما   

 بالتشغيل القائم مسؤولية "أن على منها الرابعة المادة في حةاصر  نصت والتي ،1963

 .2"مطلقة مسؤولية هي النووية الأضرار عن

 فقد أخذت هذه الاتفاقيات بنظرية المخاطر كأساس لترتيب المسؤولية أووعليه    

 ة،نووي مواد تحمل التي السفينة صاحب أو النووية المنشأة لمشغل المطلقة المسؤولية
 خطأ أي إثبات المضرور عاتق على يقع أن ن يكون من دو  المسؤوليةومنه فإن قيام 

 مواد تحمل التي السفينة صاحب النووية أو المنشأة مستغل جانب من تقصير أو

 .نووية
الضرر البيئي الناتج عن استخدام الطاقة وهذا ما سنتطرق له من خلال تحديد    

 لبيئةإلحاق الضرر بابشأن  موقف اتفاقيات الطاقة النووية(؛ ثم الفرع الأول) النووية
 )الفرع الثاني(.

 
 
 

                                                 
حماية البيئة من النفايات الخطرة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه علوم في  محمد بواط، -1

 .206، ص2015/2016القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 .207، صالسابق المرجعمحمد بواط،  -2



88 

 

 الفرع الأول
 الضرر البيئي الناتج عن استخدام الطاقة النووية

إلى مجرد وقوع الضرر، ومع ذلك فإن الأهمية  ي تستند فكرة مسؤولية المستغل النوو 
الخاصة التي تكتسبها فكرة الضرر النووي تنبع من المشكلات القانونية التي يثيرها 

وبعيدا عن السمات الخاصة بالضرر النووي، الأمر الذي يثير البحث  ،نظام المسؤولية
في الرابطة السببية؛ فإن هذا الضرر يكشف في مواجهة كافة الأضرار التقليدية التي 
شهدتها فكرة المسؤولية، عن جوانب ومفاهيم جديدة للفكرة العامة للضرر لم تكن قائمة 

 . 1من قبل
ووي، وتنوع مظاهره، وتباين آثاره، سواء على الإنسان فالطبيعة الخاصة للضرر الن   

والكائنات الحية الأخرى من جهة، أم على الأشياء المادية من جهة أخرى، كل ذلك 
يقتضي إعادة النظر إلى المفهوم السائد للضرر والتقسيمات التقليدية له، في رؤية 

ر المسؤولية بصفة جديدة ومتطورة لفكرة الضرر بوصفه عنصرا لا غنى عنه في تقري
 .2عامة
على الرغم من الأهمية البالغة التي تمثلها الصفة تعريف الضرر البيئي النووي:  -أولا

، وكذا ارتباطها 3النووية للضرر في البيان القانوني لمسؤولية مستغل المنشأة النووية

                                                 
النظام القانوني للمسؤولية المدنية في المجال النووي، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة  ين عبد العال،سمحمد ح -1

 .177، ص2008العربية، القاهرة، 
2-Holtz (c): la notion de dommage aux biens et les questions connexes en droit de la 

responsabilité civile – conséquences possibles pour la convention de paris sur la 

responsabilité civil dans le domaine de l’énergie nucléaire, in B.D.N, N° 40, décembre 
1987, P92. 

الأولى تشكل وحدة قائمة بذاتها، أما التمييز بين فكرة المنشأة النووية وفكرة الموقع النووي، يظهر من حيث أن  - 3
عدة منشآت نووية تجمعها وحدة مكانية، فاتفاقية  -غالبا –الموقع النووي فقد يشتمل على منشأة نووية واحدة، وقد يضم 

بفكرة الموقع النووي في  أخذتباريس تبنت فكرة المنشأة النووية كمعيار لتقرير مسؤولية المشغل النووي، ومع ذلك 
فقرة جديدة إلى التعريف الذي قررته الاتفاقية  1982نوفمبر  16فقد أضاف البروتوكول الصادر في  ،حيانبعض الأ

لفكرة المنشأة النووية بأنه "لكل دولة طرف أن تقرر اعتبار عدة منشآت نووية تابعة لذات المستغل وموجودة في الموقع 
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على إفراز وتحديد النطاق  باريسبالحماية القانونية الواجبة للأفراد، فقد حرصت اتفاقية 
الموضوعي لسريان هذه المسؤولية، دون أن تتصدى مباشرة لتعريف الضرر النووي، 

 بل عرضت على ذلك، على نحو غير مباشر، بمناسبة تعريفها لفكرة الحادث النووي.
، يقصد بالحادث النووي "كل واقعة أو باريسوطبقا لنص المادة الأولى من اتفاقية   

الوقائع ذات أصل واحد سببت ضررا، طالما أن هذه الواقعة أو الوقائع أو سلسلة من 
بعض الأضرار المتسببة قد صدرت أو نتجت إما عن الخواص الإشعاعية أو اجتماع 
الخوص الإشعاعية والخواص السامة والانفجارية أو خواص خطرة أخرى للوقود النووي 

عات مؤينة صادرة عن أي مصدر آخر ، أو عن إشعا1أو المنتجات أو النفايات المشعة
 .2للإشعاعات يوجد داخل منشأة نووية"

 عرف الذي الأخير هذا، فالبيئي الضرر أنواع أشد أحد النووي  البيئي الضررويعتبر    

 التوجيه من الأولى المادة من عن المدنية المسؤولية الأولى بشأن الفقرة بموجب

 الأضرار عن المدنية المسؤولية بشأن 2004أفريل  25 في الصادر 35 رقم الأوربي

                                                                                                                                                    

، ونظرا لأهمية مواد المشعة، في حكم منشأة نووية وحيدة"ذاته، وكذلك كل منشأة أخرى في هذا الموقع تختزن بها ال
( من اتفاقية 3/1تحديد فكرة الموقع النووي في تقرير مسؤولية المستغل النووي، فقد قررت المادة الثالثة فقرة أولى )

عدم مسؤولية المستغل عن الأضرار التي تلحق بالمنشأة  فيينا( من اتفاقية 4/5والمادة الرابعة الفقرة الخامسة ) باريس
والتي توجد بالموقع الذي أقيمت عليه تلك  -حتى ولو كانت في طور الإنشاء –النووية ذاتها والمنشأة النووية الأخرى 

ن تستخدم، المنشأة، وكذلك بالنسبة للأضرار التي تلحق بالأموال التي توجد على هذا الموقع والتي تستخدم، أو يجب أ
 بواسطة هذه المنشآت.  

، يقصد بها "المواد المشعة المنتجة أو التي صارت مشعة فييناالنفايات المشعة حسب نص المادة الأولى من اتفاقية  -1
بالتعرض للإشعاعات الناتجة عن عمليات إنتاج أو استخدام الوقود النووي، باستثناء، من جهة، الوقود النووي، ومن 

لنظائر المشعة التي بلغت المرحلة الأخيرة من التصنيع، عندما توجد خارج المنشأة النووية، ومن المحتمل جهة أخرى، ا
   .أن تستخدم في أغراض صناعية أو تجارية أو زراعية أو طبية أو علمية أو تعليمية"

 .1960لعام  النووية الأضرار عن المدنية المسؤولية بشأن باريس اتفاقية من المادة الأولى -2
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 من يغير بما كافة بمكوناته البيئي الوسط على سلبا يؤثر ضار تغير "كل بأنه النووية

 .1عليها" كانت التي حالتها الأصلية
الضرر النووي على أنه يتمثل في  3بروكسلواتفاقية  2فييناوقد عرفت كل من اتفاقية   

كل وفاة وكل ضرر يصيب الأشخاص، وكل هلاك أو ضرر يلحق بالأشياء، يكون 
ناشئا أو ناتجا عن الخواص الإشعاعية أو عن اتحاد هذه الخواص مع الخواص السامة 

الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى للوقود النووي أو المنتجات أو النفايات  وأ
  .4لكائنة داخل منشأة نوويةالمشعة ا

 الذي البيئي الضرر من النوع ذلك هو النووي  البيئي فالضرر المنطلق هذا ومن  

 أو الممتلكات في خسائر أي أو شخصي ضرر أي أو الأرواح في خسائر إلى يفضي

                                                 
 عن المدنية المسؤولية بشأن 2004أفريل  25الصادر في  35رقم  التوجيه الأوروبيالمادة الأولى الفقرة الأولى من  -1

 النووية. الأضرار
أضرار الطاقة  عن الناجمة راضر الأ عن المدنية بالمسئولية الخاصة فيينا اتفاقية من ك((الأولى المادة نصنصت  -2

 ضرر يأ أو الحياة، فقدان"  1-:النووي  الضرر"يعنى )ك(الاتفاقية: .... هذه لأغراضعلى أنه " 1963النووية 

 عن أو ،الإشعاعية الخواص عن ناجما أو ناشئا يكون  بالأموال يلحق ضرر أي أو للأموال، فقدان أي أو ،شخصي

 عن أو النووي  للوقود الخطرة الخواص من غيرها أو الانفجارية أو السامة والخواص الإشعاعية الخواص من مجموعة
- إليها، مرسلة أو عنها صادرة أو نووية منشأة من آتية نووية لمواد أو نووية مواد في إشعاعية فضلات أو نواتج

 أو ناشئا يكون  بالأموال يلحق ضرر أي أو للأموال، فقدان أي أو ،شخصي ضرر أي أو الحياة، فقدان 3- ،...... 2

 الدولة قانون  نص ما إذا وذلك نووية، منشأة داخل إشعاعي مصدر أي من تنبعث أخرى  مؤينة إشعاعات عن ناجما

 ."ذلك على المنشأة فيها توجد التي
 .1963النووية لعام  السفن بمشغلي الخاصة بروكسل اتفاقية -3
قة تربط فكرة الضرر النووي ( إلى أن هناك علاقة وثيبروكسلو فيينا، باريسالاتفاقيات الدولية المذكورة ) تلقد ذهب -4

ق الذي حددته لإعمال نظام المسؤولية الاستثنائية التي قررتها في جانب المستغل النووي، إذ لم تهدف هذه لبالمط
الاتفاقيات؛ منذ البداية، إلى تقديم مفهوم عام لفكرة الضرر النووي بوصفه ظاهرة عامة وليدة استخدام الطاقة النووية في 

وإنما عمدت إلى تناول هذا الضرر في إطار فكرة خاصة لا عامة، وكذا بالقدر وفي الحدود التي  شتى المجالات،
تتسق تماما مع النطاق الذي تخيرته لسريان المسؤولية المقررة بها، باعتبار أن هذه الاتفاقيات لا تخاطب كافة أوجه 

 للمزيد من التفصيل، أنظر:الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 
P55. -Kaufmann, article précité, in R.H.D.I, 1960, 
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 صفات أية أو والمتفجرة والسامة الإشعاعية الصفات عن ناشئا ويكون  ابه يلحق ضرر

 .1عنها الناتجة النووية أو المشعة بالنفايات متعلقة خطيرة

تشكل خاصية النشاط التمييز بين الضرر النووي والضرر غير النووي: -ثانيا
الإشعاعي معيارا للتمييز بين الضرر النووي والضرر غير النووي،  إذ يكتسب الضرر 

ا عن الصفة النووية، مبتعدا بذلك عن دائرة الأضرار التقليدية، ومتى كان ناشئ
الخاصية الإشعاعية للمواد النووية، فالشخص الذي يصاب، في حريق لمنشأة نووية 
ما، بحروق ناشئة عن النيران وليس بأضرار ناجمة عن الإشعاعات النووية، لا يمكنه 
إثارة مسؤولية المستغل النووي، وفي المقابل، تثور هذه المسؤولية إذا كان هذا الشخص 

 .2الحروق، أضرار أخرى ناتجة عن الإشعاعات النوويةقد تكبد، إلى جانب هذه 
 لقدالمرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية:  شروط قيام المسؤولية -ثالثا

خضعت فكرة الضرر النووي لعدة شروط، غير أن هذه الشروط لا تتمثل في صياغة 
ماهية مفهوم عام وشامل لفكرة الضرر النووي بصفة عامة، بل إنها تتشكل حسب 

المرتبطة المسؤولية ولقيام  ،الضرر الذي يسأل المستغل النووي عن التعويض عنه
بالاستخدام السلمي للطاقة النووية يلزم أن يكون الضرر مرتبطا باستغلال المنشأة 
النووية، ويكون ذلك على إثر حادث نووي، بحيث يحدث هذا الأخير نتيجة وجود مواد 

 .3الإشعاعيتتميز بخاصية النشاط  ةنووي

                                                 
المسؤولية الدولية الناجمة عن أضرار التلوث النووي، أطروحة دكتوراه في القانون تخصص  لعيدي عبد القادر، -1

 .323، ص2017/2018القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
على أنه "يجوز؛ مع ذلك تقديم طلب تعويض بمقتضى  باريسفي هذا الصدد تقرر المذكرة التوضيحية لاتفاقية  -2

الاتفاقية إذا تسبب حادث راجع إلى النشاط الإشعاعي في ضرر ذي طبيعة تقليدية بالأشخاص أو الأموال، أو إذا أدى 
 إلى الإشعاعات المؤينة". حادث له طبيعة تقليدية إلى ضرر بالأشخاص أو الأموال راجع

الأصل أن النظام الاستثنائي يسري على المنشآت النووية المدنية فحسب، أي تلك التي تستخدم لأغراض سلمية،  -3
بصدد تحديدها  –لم تميز صراحة  باريسدون المنشآت العسكرية، أي التي تستخدم لأغراض حربية، وإذا كانت اتفاقية 

بين المنشآت المدنية والعسكرية، إلا أنها أفصحت في ديباجتها عن الرغبة المشتركة من  -لنطاق تطبيقها الموضوعي
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وبموجب هذا الشرط فإنه لا يجوز  ارتباط الضرر باستغلال المنشأة النووية:-أ
ا عن حادث نووي وقع  التعويض عن الضرر، حتى ولو كان نووي ا، إلا إذا كان ناتج 
مرتبط ا باستغلال المنشأة النووية، ومتى تأسست دعوى المضرور استنادا إلى أحكام 
مسؤولية المستغل النووي، كانت العبرة عندئذ بسبب الضرر أو مصدره وليس بطبيعته 

 .1أو صفته، أي كونه نووي ا أو تقليدي ا
هذا وتشمل فكرة الضرر النووي أيضا كل ما قد يسببه الحادث النووي من أضرار   

للغير أثناء القيام بالنقل الداخلي أو الدولي للمواد النووية من المنشأة وإليها، أو أثناء 
النفايات، وكذا  تنفيذ عمليات التخلص النهائي من النفايات المشعة أو بسبب هذه
 .2الأضرار الناشئة عن مواد نووية كانت وقت الحادث مفقودة أو مسروقة

وبموجبه لا يكفي الاعتداد بالضرر والتعويض عنه ارتباط الضرر بحادث نووي:  -ب
في إطار القواعد المنظمة لمسؤولية المستغل النووي مجرد ثبوت ارتباطه باستغلال 

                                                                                                                                                    

، ورغم ذلك جانب الدول الأطراف في تعويض الأضرار وذلك لتفادي إعاقة "استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية"
كل دولة طرف مهمة تحديد المقصود بالمستغل النووي؛ واستنادا إلى ذلك، قررت المادة الثانية من ل باريستركت اتفاقية 

سريان أحكام هذا التشريع على الأشخاص الذين يقومون  1968أكتوبر  30التشريع النووي الفرنسي الصادر في 
 باستغلال منشأة نووية سواء كانت مدنية أم عسكرية.

لضرر النووي والمسؤولية المترتبة عن النتائج التي قد يخلفها ومدى ارتباطه باستغلال المنشأة إلى فكرة ا بالرجوع  -1
النووية، لا يجوز الاستناد إلى الأحكام الخاصة المنظمة للمسؤولية عن استغلال المنشأة النووية بهدف التعويض عن 

المولدة لإشعاعات مؤينة خارج المنشأة النووية، الأضرار الناتجة عن استخدام النظائر المشعة أو المصادر والأجهزة 
وإنما يبقى  ساري المفعول التنظيم الخاص بالقواعد العامة للمسؤولية بما لها من نفوذ في هذا المجال؛ إلا أنه إذا كان 

 عن الضرر الناتج عن هذه النظائر أو المصادر حال وجودها داخل المنشأة النووية، كان مستغل هذه المنشأة مسؤولا
التعويض وفقا لقواعد المسؤولية الاستثنائية الخاصة به، وفي ما عدا ذلك؛ يكفي للاعتداد بالضرر وإثارة مسؤولية 
المستغل عن التعويض عنه أن يكون قد نتج عن حادث نووي داهم المنشأة ذاتها أو نشأ أثناء إتمام العمليات والأنشطة 

إمكان اعتبار المستغل النووي  -1982حتى عام  -ترخص للدول الأطراف سباريالمرتبطة بها، هذا وقد كانت اتفاقية 
الصادرة عن أي مصدر كان للإشعاعات يوجد داخل المنشأة  ةنمسؤولا عن الأضرار الناشئة عن الإشعاعات المؤي

عن استغلال المنشأة  النووية، إما بالتطبيق للقواعد العامة للمسؤولية أو إعمالا للقواعد الاستثنائية المنظمة للمسؤولية
  .181صلمرجع السابق، ا ين عبد العال،سمحمد ح النووية. لمزيد من التفصيل، أنظر:

 .181صلمرجع السابق، ا ين عبد العال،سمحمد ح -2
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ى جانب ذلك أن  يكون هذا الضرر قد نتج عن واقعة منشأة نووية ما، بل يلزم؛ إل
مادية توافرت لها خصائص ومقومات الحادث النووي، أي يجب أن تشكل هذه الواقعة 
حادثا نوويا بالمعنى الفني للاصطلاح، وهنا يرتبط قيام المسؤولية على أساس هذا 

ليه، من حيث الشرط بالشكل الذي قد يتخذه الحادث، أو الوصف الذي يمكن إنزاله ع
اعتباره نوويا من عدمه، بحيث يلعب دورا حاسما لدى تحديد نوع وطبيعة القواعد 

 القانونية القابلة للتطبيق بمناسبة التعويض عن الأضرار الناشئة عنه.
 ةرغم ما تحمله الطاق: المخاطر المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية-رابعا 

ة جمعاء، وما يمكن أن يرتبه الاستخدام السلمي لها، في النووية من مزايا جمة للبشري
شتى المجالات، من فوائد عديدة للدولة والأفراد على السواء، فإن هذه الطاقة تحمل في 

ها المتنوعة أكبر تهديد عرفه الإنسان، فالمخاطر التي اتطياتها وفي جوانب استخدام
جميع المخاطر الأخرى التي  تكتنف استخدام هذه الطاقة تفوق في بأسها وضراوتها

 . 1عرفتها البشرية واعتادت على تاريخها الطويل
ولا شك أن الخطر النووي الملازم للاستخدام السلمي للطاقة النووية هو السبب في   

تردد كثير من الدول في استثمار هذه الطاقة والإفادة بها، وذلك نظرا لتميز هذا الخطر 
لأخرى، فهو خطر جديد بالنظر إلى اتساع النطاق عن كافة المخاطر التقليدية ا

المكاني والزمني للآثار الضارة التي تسببها، وباعتباره نتيجة لعلم جديد، فإن هذه الآثار 
 .2مجهولة -في جانبها الكبير -لا تزال 

                                                 
إلى أن "الذرة تحمل في ذاتها جرثومة جميع المتاعب بما تؤدي إليه من أشد الكوارث  )PIERARD (يشير بيارار -1

 التي يمكن تصورها، فقد أغرقت الإنسانية في خوف أبدي من خطر ملازم ومرعب"، للمزيد أنظر: 
-Piérard (J-P) : responsabilité civile, énergie atomique et droit compare, centre 

interuniversitaire de droit compare, Bruxelles, 1963, P271.  
2- Dow (J-C): The organistion and dévlopement of international liability capacity and 

national market pools, with special reference to new "nuclear countries", en La 

résponsabilité civile nucléaire et l’assurance "Billans et Perspectives", compte rendu du 

symposium de Munich,  10-14 September 1984, organize conjointement par l’A.E.N  de 
l’O.C.D.E et l’A.I.E.A, ed O.C.D.E, Paris, 1985, P176. 
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وتتنوع المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الطاقة بحسب مصدر كل منها، وذلك تبعا    
الات المتعددة التي تستخدم فيها الطاقة النووية في أغراض سلمية، وما للجوانب والمج

يرتبط بها من أنشطة أخرى، فهناك المخاطر المرتبطة بتشغيل المفاعلات النووية، 
المخاطر المرتبطة بالتخلص النهائي من و المخاطر المرتبطة باستغلال السفن النووية، 

بنقل المواد النووية والمخاطر المرتبطة باستخدام المخاطر المرتبطة و النفايات المشعة، 
 النظائر المشعة.

بحيث يصاحب الخطر النووي المخاطر المرتبطة بتشغيل المفاعلات النووية: -1
جميع مراحل دورة الوقود النووي، بدءا من استخراج معدن اليورانيوم وصولا إلى مرحلة 

 التخزين النهائي للنفايات المشعة:
وتكمن المخاطر المرتبطة بهذه المرحلة في المخاطر  دن اليورانيوم:استخراج مع-أ

التقليدية المتعلقة باستغلال المناجم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالإشعاع نتيجة 
 النظائر المشعة التي يحويها اليورانيوم، وكذا نتيجة للغبار المتطاير في الهواء.

وتتماثل هذه الأنشطة مع  نووي:تخصيب اليورانيوم وتصنيع مواد الوقود ال-ب
عمليات صناعة المعادن، حيث يبدو الخطر النووي أكثر وضوحا، خاصة بمناسبة 

 تصنيع الوقود النووي.
وهنا وجب التفريق بين حالتين، المخاطر التي يمكن  تشغيل المفاعلات النووية: -جن 

واد المشعة أن تنشأ عن التشغيل المعتاد للمفاعل، وهي تلك التي تنجم عن الم
الموضوعة في قلب المفاعل أثناء استغلاله، فيلزم حماية طاقم الاستغلال ضد 
الإشعاعات، كما يلزم قصر الانبعاثات الإشعاعية الخارجية، التي لا مفر منها، في 

 الحدود المسموح بها.
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وأما الحالة الثانية؛ فتتمثل في المخاطر التي قد تنجم بسبب حدوث عطب أو خلل    
ي بالمفاعل، وقد يبلغ هذا الحادث درجة الكارثة النووية وذلك إذا تعلق الأمر بخلل تقن

 .1شديد الجسامة في تشغيل المفاعل النووي مما يؤدي إلى انفجاره

يلازم الخطر النووي  تخزين الوقود المشع والنفايات المشعة في المنشأة النووية: -د
نه لمدة معينة في مستودعات خاصة الوقود المشع عقب إخراجه من المفاعل وتخزي

تمهيدا لإعادة معالجته بهدف استخدامه مرة أخرى، وكذلك يصاحب الخطر النووي 
النفايات المشعة الناتجة عن أعمل الصيانة أو الوقاية ضد الإشعاع والتي يتم تخزينها 

م بدورها في أماكن مناسبة تمهيدا للتخلص منها بصفة نهائية، وفي هذه الحالات يلز 
إحكام غلق مستودعات الوقود المشع والنفايات على نحو يحول دون تعريض البيئة أو 

 . 2طاقم الاستغلال لمخاطر الإشعاع
حجم  نتيجة لتزايد المخاطر المرتبطة بالتخلص النهائي من النفايات المشعة: -2

ن النفايات المشعة الناتجة عن ممارسة الأنشطة النووية في مختلف دول العالم؛ فإ
 هذه ص منزايد عمليات التخلتالمخاطر التي تهدد البيئة والإنسان على السواء، نتيجة ل

قلق واهتمام الكثير من الدول والمنظمات الدولية، خاصة النفايات، أصبحت مصدرا 
سلوب بالنسبة لعمليات الإغراق في البحار أو المحيطات لتلك النفايات والتي تشكل الأ

 للتخلص من النفايات المشعة.المعتاد لدى الدول 

                                                 
إلى أن الخطر النووي أو الكارثة النووية ليست دائما مرتبطة بالعطب أو الخلل الذي يصيب ارة كذلك شتجب الإ -1

المفاعل النووي ومهما كانت المرحلة التي يستخدم فيها المفاعل النووي؛ فإنه كذلك يمكن أن ينشأ هذا الخطر نتيجة 
 والحروب.لأسباب خارجة عن المفاعل ذاته مثل الزلازل والعواصف الشديدة والحرائق 

 .25، صمرجع السابقال ين عبد العال،سمحمد ح -2
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وتتمثل النفايات المشعة في الفضلات الناتجة عن استخدام المفاعلات، سواء داخل     
 أم السفن النووية، وقد تكون من طبيعة صلبة أو سائلة أو غازية. 1المنشآت النووية

إن التخلص من النفايات المشعة يعد من أهم وأخطر العقبات التي تعترض   
ن موضوع ام السلمي للطاقة النووية في الوقت الراهن، وهذا بالنظر لما يثيره المالاستخد

 مشكلات بالغة التعقيد سواء من الناحية الفنية أم القانونية.
وتنقسم هذه النفايات أو المخلفات إلى فصيلتين: تتمثل أولاهما في المخلفات شديدة     

وسطة أو منخفضة، وتؤثر درجة النشاط الإشعاعية، وأما الثانية فهي ذات إشعاعية مت
الإشعاعي، من حيث شدتها أو انخفاضها، على نحو بالغ في تحديد النظم والأساليب 

. 2الفنية المتبعة بصدد تخزين النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها بصفة نهائية
 وهناك ثلاثة طرق متعارف عليها للتخلص من النفايات المشعة وهي:

                                                 
لا يقتصر اصطلاح المنشأة على المباني أو العقارات فقط، بل يشمل العقار والمنقول على حد سواء، وبعبارة أخرى،  -1

فإن لفظ "المنشأة" يعني مجموعة الأشياء أو الأجهزة أو المباني... الخ، المقامة والمخصصة بهدف استعمال محدد، 
إلى تحديد مفهوم المنشأة النووية التي تسري  باريسو فييناقيتي وفيما تعلق بالمنشأة النووية فقد لجأت كل من اتفا

على أن  باريسأحكامها إلى إيراد تعداد لما يعتبر من قبيل المنشآت النووية، حيث نصت المادة الأولى من اتفاقية 
تصنيع المواد  "المنشأة النووية تعني المفاعلات باستثناء تلك التي تشكل جزءا من وسيلة النقل، ومصانع إعداد أو

المشعة، ومنشآت تخزين المواد النووية باستثناء تخزين هذه المواد أثناء النقل، وكذلك كل منشأة أخرى تحوي بداخلها 
على أن  فييناوقودا نوويا أو منتجات أو نفايات مشعة تحددها لجنة الإشراف...". كما نصت المادة الأولى من اتفاقية 

 "المنشأة النووية؛ تعني: 
اء أي مفاعل نووي، باستثناء تلك التي تكون مستخدمة في وسيلة للنقل البحري أو الجوي كمصدر للطاقة، سو  -"  

 للدفع أم لأية غاية أخرى،
 أي مصنع يستخدم الوقود النووي لإنتاج مواد نووية وكل مصنع لمعالجة المواد، -  
 أي تخزين لمواد نووية، باستثناء النقل. -  

 لمنشأةفكرة المنشأة النووية ذات مفهوم خاص ومتميز، إذ تستند مسؤولية المستغل النووي ليس إلى ا وعليه، فإن   
دخل إلى ت ذاتها، وإنما إلى ما تحويه بداخلها من مواد نووية خطرة، ومفاد ذلك أن الحادث النووي يجب أن يكون راجعا

 المواد النووية.

أدنى احتمال  -في هذا الشأن –عنها بصفة نهائية، بحيث لا يثور  المقصود بالتخلي عن النفايات هو التخلي -2
ع بعيدا عن نطاق حو أبدي، بحيث توضنلإمكان استعادتها بأي طريق، فالتخلص النهائي من النفايات المشعة يتم على 

 . للمزيد من التفصيل، أنظر: السيطرة البشرية
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 يطات،بحيث يتم إغراق النفايات في أعماق مياه البحار والمح المياه: الإغراق في-أ(
ية، وبالرغم من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجر عنها وخاصة على الحياة البحر 

ما ية، كإلا أنها حسب كثير من الفنيين تعد هذه الطريقة الأكثر ملاءمة من الناحية الفن
 امج التخلص من النفايات المشعة.أنها الأكثر شيوعا بصدد تنفيذ بر 

بحيث يتم إرسال النفايات بصواريخ إلى الفضاء،  التخلص منها في الفضاء:-ب(
قد  وتصادف هذه الطريقة كذلك الصعوبات أو العقبات الفنية المحيطة بها، بالنظر لما

 ويمكن أن تنطبق هذه الطريقة ،تخلفه من تأثيرات سلبية في الفضاء كتلويث الفضاء
بشكل أدق على النفايات الغازية بحيث يسهل تركها في الفضاء وتختلط مع باقي 

 الغازات الأخرى.
 وهذه الطريقة باهظة الدفن في الأرض أو في تكوينات جيولوجية عميقة:-جن(  

ذه التكاليف، فضلا عن الصعوبات الفنية والعملية المحيطة بها، فقد تترتب على ه
مس العملية آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل خاصة بالنسبة للآثار التي قد ت

 بالمياه الجوفية، مما يصعب من استعمالها فيما بعد.
إن عملية نقل المواد النووية عملية معقدة، المخاطر المرتبطة بنقل المواد النووية: -3

وترتبط عميلات نقل المواد النووية  بالنظر لما قد ينجم عنها من مخاطر كبيرة ووخيمة،
 تبالاستغلال المعتاد للمفاعل النووي، وذلك بهدف إتمام دورة الوقود النووي، وتتفاو 

                                                                                                                                                    

-kuznick (s.k) : Long-term management of radioactive waste-Will the Price-Anderson 

system work for thierd partyliability issues arising from the nuclear waste policy act of 

1982?, en La résponsabilité civile nucléaires et l’assurance "Billans et Perspectives", 

compte rendu du symposium de Munich,  10-14 September 1984, organize conjointement 

par l’A.E.N  de l’O.C.D.E et l’A.I.E.A, ed O.C.D.E, Paris, 1985, P141. 
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درجة الخطورة التي يمثلها القيام بهذه العمليات تبعا لطبيعة ونوع المواد النووية موضوع 
 .1النقل، وكذا الطرق أو الأساليب المتبعة لإتمام عملية النقل

يرتبط الخطر النووي باستخدام  المخاطر المرتبطة باستخدام النظائر المشعة: -4
النظائر الثابتة أو المشعة في شتى المجالات التي يمكن أن تستخدم فيها الطاقة 
النووية، غير أنه وبالمقارنة بالمخاطر التي تكتنف استغلال وتشغيل المفاعلات 

ة من قبيل المخاطر العادية، وتنحصر في خطر النووية، تعتبر استعمال النظائر المشع
التعرض للإشعاعات المنبعثة من هذه النظائر، فهي تعد مصدرا للخطر النووي لا 
يمكن إغفاله، لأن التعرض الإشعاعي يشكل أحد صور هذا الخطر، بل يمكن القول 

الخطر أنه يمثل الصورة الأكثر شيوعا من الناحية العملية، والمظهر الذي يتجسد فيه 
 . 2النووي في معظم الأحوال

 
 
 
 

                                                 
فقد تنطوي عمليات شحن ونقل وتفريغ المواد النووية والتداول اليدوي لها على مخاطر جسيمة، سواء بالنسبة للموانئ  -1

فقد تتردد كثيرا شركات النقل خاصة  حويه من بضائع أخرى، وكذا أفراد طاقم النقل.أم الأفراد أم وسائل النقل ذاتها وما ت
البحرية منها في قبول نقل الشحنات النووية نظرا لما تمثله من مخاطر ضخمة ومتنوعة، وأما عن الأخطار التي قد 

لخطر بمعناه العام )غير الفني( وهو تواجه الناقل البحري بمناسبة نقل المواد النووية فإننا نجدها تنقسم إلى نوعين: ا
مجموع المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية من جهة، وتلك الناتجة عن الإشعاعات النووية من جهة أخرى. وأما النوع 

الضيق )الفني(، المتمثل في الآثار الاقتصادية التي تترتب على ممارسة نشاط معين،  هالثاني فيحمل الخطر بمعنا
في النتائج المترتبة على إمكانية قيام مسؤوليته عن تعويض الأضرار الناجمة عن المواد  -لنسبة للناقلبا-والتي تبدو

 -.Piérard (J-P), O.P, P271 النووية موضوع النقل. للمزيد من التفصيل؛ أنظر:

2- Caemmerer (E.V) : la responsabilité du fait des choses inanimées et le risque atomique, in 

A.D.E.A, T.I, C.N.R.S, Paris, 1965, P28. 
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 الفرع الثاني
 إلحاق الضرر بالبيئةبشأن  موقف اتفاقيات الطاقة النووية

 يتستق التي الدولية المصادر قمة على تأتي الدولية الاتفاقياتمن المعروف أن    
بشكل  البيئة لحمايةوقواعد القانون الدولي  العام عموما قوتها الدولي القانون  قواعد منها

 الحاجة تقضي والتي البيئة مشكلات من لكثير الدولية الطبيعة إلى ذلك ويرجع ،خاص

 .1المشكلات هذه حل أجل من المشتركة الجهود ولم التعاون  ضرورة إلى
 الأخطار لأن فقط ليس البيئية، المشاكل لحل الأنسب الدولية الاتفاقيات تعتبر كما   

 البيئة على الحفاظ وسائل لأن أيضا بل والمضار، الأثر عالمية البيئة تهدد التي

 .2بالبيئة المتعلقة والأنظمة القواعد وضع مجال في موحدة دولية سياسة تنسيق تقتضي
 عثالبا ولعل النووي، التشريع مصادر بين متميزا موقعا الدولية الاتفاقيات تحتلو   

 رتبطةالم المخاطر لدرء الدول سعي هو النووية الدولية الاتفاقيات إبرام وراء الأساسي

 مل أضراره أن إذ الطرح، هذا تشرنوبيل حادث ويؤكد، تهاواستعمالا النووية بالطاقة
 إلى لتصل الشاسعة الجغرافية حدوده تجاوزت وإنما السوفييتي، الاتحاد على تقتصر

 وخارجها، بل أوروبا، أنحاء كل في قلقا أثار الذي الأمر مجاورة، دول عدة أراضي

 المنظومة تطوير إلى ممكنة سرعة بأقصى السعي الدولي تمعلمجا على لزاما فكان

 مانالأ مسألة مقدمتها وفي الحادث، طرحها التي للتحديات لتستجيب الدولية القانونية
 .النووي 

 
 
 

                                                 
 .116ص ،2008التلوث، دار الكتب القانونية، مصر،  وظاهرة للبيئة الدولي القانون  ،ظالحاف عبد محمد رتيب معمر -1
 .271ص ،2011 الجامعي، مصر، الفكر دار التلوث، من البيئة لحماية القانونية الجوانب فهمي، خالد مصطفى -2
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 المطلب الثاني
 طبيعة المسؤولية المتعلقة بالطاقة النووية

تنتج عن استخدام الطاقة النووية وطبيعتها الخاصة ضرار التي قد لأبالنظر إلى ا
فقهاء القانون الدولي بضرورة تطوير قواعد المسؤولية  ىوتأثيرها بعيد المدى، ناد

 .الأضرارمع طبيعة تلك  لتتلاءمالدولية 
وفي هذا الإطار سنتناول تقرير المسؤولية المترتبة عن الاستخدام السلمي للطاقة   

الأساس الموضوعي للمسؤولية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية )الفرع الأول(؛ ثم 
 )الفرع الثاني(. النووية

 الفرع الأول
 تقرير المسؤولية المترتبة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

 أخذ الضروري  من يكون  النووية الأنشطة بفعل البيئة لها تتعرض التي لتهديداتا بحكم

 تلك تمثلها التي للتهديدات المشترك والتصدي الاعتبار بعين للحماية العالمي الطابع

 .تطرحها التي للمشاكل الحلول وتوحيد الأنشطة

 الأنشطة لممارسة دولية معايير بوضع للبيئة الدولي القانون  اهتم التهديدات لتلك نظرا  

 من مجموعة وفرض بالبيئة، تلحق أن يمكن فادحة أضرار على تنطوي  التي الخطرة

 إلى الدولي تمعلمجا وتوصل الأنشطة، تلك ممارسة في الدول لسلوك المقيدة المبادئ

 الدول سلوك تقيد عامة مبادئ بعد فيما أصبحت التي العرفية المبادئ من مجموعة إقرار

 كان فإذا، بالبيئة تلحق أن يمكن جسيمة أخطار على تنطوي  التي الأنشطة ممارسة في

 القانونية الأنظمة في سواء التقليدية القانونية المبادئ من الضرر إصلاح أن الثابت من

 الصناعية والحوادث النووية الحوادث بعض فإن الدولي القانوني النظام في أو الداخلية
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 تمنع أن انهشأ من وقائية، مبادئ اعتماد إلى الدولية والممارسة الدولي بالفقه دفعت

 .1وقوعه حالة في عادلا تعويضا يضمن الذي المسؤولية نظام وتعزز الضرر، حدوث

 تألفي: المسؤولية المتعلقة بالطاقة النوويةموقف الاتفاقيات الدولية من  -أولا
لى إقانونية ومبادئ معترف بها ترمي الإطار القانوني الدولي للأمن النووي من صكوك 

منع وكشف والتصدي إلى الأعمال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المأذون بها 
ها المنطوية على أو الموجهة ضد مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة وما يتصل ب

 .من مرافق أو أنشطة

القانونية والتنظيمية الوطنية المنسقة ومن شأن التقيد العالمي بهذه الصكوك والأطر    
وتبلّ غ الوكالة الدول الأعضاء  ،أن يسهم إسهاما  كبيرا  في مكافحة الإرهاب النووي 

بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتسدي إليها المشورة وتحثها على التقيد بها 
 .وتنفيذها

 هذه عقدت: 1980 لعام النووية والمنشآت للمواد المادية الحماية اتفاقية-1

 النفاذ حيز ودخلت 1980مارس  07في  الذرية للطاقة الدولية الوكالة برعاية الاتفاقية
 الأغراض في المستخدمة النووية المواد على الاتفاقية تطبق، و 1986أفريل  1 في

 منها ،116 الاتفاقية في الأطراف الدول عدد ويبلغ، الدولي النووي  النقل أثناء السلمية

 .2عربية دول تسع

 يقتصر الاتفاقية يف الموضوعة المادية الحماية مستويات تطبيق اشتراط أن ورغم   

 الاتفاقية فإن الدولي، النقل أثناء السلمية الأغراض في المستخدمة النووية المواد على

                                                 
مهداوي عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي،  - 1

أطروحة دكتوراه في القانون تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
 .226، ص2013/2014

 العراق، مصر، لبنان،: هي 1980 لعام النووية والمنشآت للمواد المادية الحماية اتفاقيةالدول العربية المصادقة على  -2

 السعودية. العربية والمملكة تونس المتحدة، العربية الإمارات ليبيا، اليمن، الكويت،
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 وتحديد الوطني القانون  بموجب معينة أعمال تجريم بمتطلبات تتعلق أحكام على تنص
 وتطبق، ابهبارتكا المتهمين تسليم أو ومقاضاة الجرائم تلك في للفصل الاختصاص

 .محليا السلمية الأغراضي ف المستخدمة النووية المواد على الاتفاقية

 الخطوات تتخذ بأن فيها الأطراف الدول كل الثالثة تهاماد يف الاتفاقية دعت وقد   

 لكي الدولي، القانون  مع يتماشى الذي النحو وعلى الوطنية قوانينها إطار في المناسبة

 أو إقليمها داخل الدولي النووي  النقل خلال النووية المواد حماية العملي بالقدر تضمن

 الطائرة أو السفينة تلك تشترك ما بقدر اتهلتشريعا تخضع طائرة أو سفينة ظهر على

 .1فيها أو الدولة هذه إلى النقل عملية يف

 أن الاتفاقية يف طرف دولة لأية يجوز" بأنه الرابعة اتهماد يف الاتفاقية تضمنت وقد

 أو البر طريق عن سواء أراضيها على نووية مواد بعبور تسمح أو تستورد أو تصدر

 للحماية ستخضع النووية المواد هذه بأن تأكيدات تتلق لم ما الداخلية المائية الممرات

 وفقا ستتم الحماية وأن هذه المحلية الظروف به تسمح ما بقدر النقل عملية أثناء

 .2"الاتفاقية من "1 "رقم الملحقي ف الواردة للمستويات

 على السادسة تهانصت في ماد فقد ؛النووية المعلومات بسرية الاتفاقية اهتمت وقد    
 طريق عن أو مباشرة إما مناسبا ذلك كان كلما الأطراف الدول والتشاور بين التعاون 

 بطريقة تتسلمها معلومات أية سرية لحماية الوطنية قوانينها مع المتفقة الخطوات اتخاذ
 طريق عن أو المعاهدة هذهي ف طرف أخرى  دولة مع المعاهدة لأحكام طبقا ،سرية

 أي بتقديم الأطراف الدول قامت فإذا المعلومات، هذه لتنفيذ نشاط أي في المشاركة

                                                 
 .333، صرجع السابقالم لعيدي عبد القادر، -1

 .1980 لعام النووية والمنشآت للمواد المادية الحماية اتفاقية من المادة الرابعة -2
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 سرية أن من للتأكد الملائمة الخطوات اتخاذ فيجب دولية هيئات إلى سرية معلومات

 .1مكفولة المعلومات هذه

 هذه عقدت: 1986 عامل نووي  حادث وقوع حالة يف المبكر الإبلاغ اتفاقية -2

 باب فتح، و 1986 عام سبتمبر في الذرية للطاقة الدولية الوكالة مظلة تحت الاتفاقية
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة عقدته الذي الدبلوماسي المؤتمر في الاتفاقية على التوقيع

 حتى طويل وقت يمض ولم تشرنوبيل، حادثة بعد أشهر أي ؛1986 ديسمبر 23 في

 دفتهو ، سبتمبر ايةبد في دولة 117 أطرافها عدد وصلو  النفاذ، حيز الاتفاقية دخلت

 إلى للتقليل وقوعها فور النووية الحوادث عن الكافية المعلومات توافر إلى الاتفاقية هذه

 .2للحدود العابرة الإشعاعية الآثار أو العواقب من حد أدنى
 أو طرف لدولة نووية أنشطة أو مرافق في حادث أي على الاتفاقية هذه تطبق كما  

 انطلاق منه يحدث أن يحتمل أو منه يحدث ا،تهسيطر  أو ولايتها تحت لكيانات قانونية

 أو زراعية لأغراض مشعة نظائر ونقل وتصريف خزن  أو استعمال، و مشعة مواد

 .3أو بحثية علمية أو طبية أو صناعية

 هذه الاتفاقية ألزمت فقد الاتفاقية، بموجب الأطراف الدول التزامات بخصوص أما  

 ةالوكال طريق عن أو مباشرة الدول إبلاغبفورا  تقوم أن نووي  وقوع حادث عند الدول
 حدوثه ووقت وطبيعته النووي، بالحادث ماديا تضر أن يحتمل أو تضررت التي

 من زميل بما الوكالة تزويد وكذلك الدول هذه بتزويد الإسراع أمكن كلما تحديدا وموقعه

 .الدول تلك في الإشعاعية الآثار من حد أدنى إلى للتقليل متاحة معلومات

                                                 
 .433، صرجع السابقلعيدي عبد القادر، الم -1

 .280ص، رجع السابقالم مهداوي عبد القادر، -2
 .1986 لعام نووي  حادث وقوع حالة في المبكر الإبلاغ الاتفاقية من الأولى المادة -3
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 عن أو مباشرة إما الأطراف الدول من وغيرها الوكالة إعلام طرف دولة كل على  

 وتلقي إصدار عن المسؤولة الاتصال ونقاط المختصة الوطنية تهابسلطا الوكالة طريق

 .1الشأن هذا في تحدث قد تغييرات أية عن والإبلاغ والمعلومات، الإبلاغ
لعام  إشعاعي طارئ  أو نووي  حادث وقوع حالة في المساعدة تقديم اتفاقية-3

 في بمقرها الذرية للطاقة الدولية الوكالة مظلة تحت الاتفاقية هذه عقدت :1987

 عدد بلغ 1987فبراير في الدولي المستوى  على النفاذ حيز ودخلت ،1986سبتمبر
 تعاون  إلى الاتفاقية هذه دفتهو  ،2007 عام دولة حتى 86 الاتفاقية هذه أطراف

 العواقب من حد أدنى إلى التقليل أجل من الوكالة ومع بينها فيما الأطراف الدول
 .إشعاعي طارئ  أو نووي  حادث وقوع حالة في الإشعاعية

 بوقوع يتعلق الاتفاقية في طرف دولة من مساعدة طلب أي على أحكامها ي تسر  كما  
 أو لولايتها يخضع مكان أي في أو أراضيها داخل إشعاعي طارئ  أو نووي  حادث
 طريق عن أو مباشرة الطرف الدولة من المساعدة هذه طلب الممكن ومن اتهسيطر 

 إذا أو الوكالة من المساعدة طلب الممكن من وكذلك الذرية، للطاقة الدولية الوكالة
 .2الدولية المنظمات من غيرها من الأمر اقتضى

المسؤولية المدنية كأساس لقيام المسؤولية عن أضرار الاستخدام السلمي -ثانيا
 بدون  المسؤولية فكرة على تقوم الموضوعية المدنية المسؤولية إنللطاقة النووية: 

 يخلفه الذي الضرر عن مدنية مسؤولية مسؤولا الشخص اعتبار على تقوم فهي خطأ،
 فإن المفهوم، وبهذا خطأ، عن ناتج يكن لم أم خطأ عن ناتجا الضرر ذلك كان سواء

                                                 
 .1986 لعام إشعاعي طارئ  أو نووي  حادث وقوع حالة في المبكر الاتفاقية الإبلاغ من الأولى المادة - 1
 .335، صرجع السابقالم ،لعيدي عبد القادر -2
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 تقوم فهي المطلقة، المدنية بالمسؤولية أيضا عنها يعبر الموضوعية المدنية المسؤولية

 .1المخاطر بنظرية يعرف ما أو التبعة تحمل أساس على
 عدة إبرام عن النووية بالطاقة المعنية الدولية المنظمات بذلتها التي الجهود أسفرت  

 وقد ،النووية للطاقة السلمي الاستخدام عن المدنية المسؤولية تنظيم مجال في اتفاقات

 ومنها مفهومه، في ضيق من فمنها النووي، للضرر تعريفها في الاتفاقات تلك تباينت

 .2فيه توسع من
تعــد : 1960 لعام النووية الأضرار عن المدنية المسؤولية بشأن باريس اتفاقية-1

 الاقتصاديأول آليــة إقليميــة تعمــل فــي إطــار منظمــة التعــاون  باريننساتفاقيــة 
منظمــة  إطار فيبشـأن المسـؤولية المدنيـة  بارينسحيـث أبرمـت اتفاقيـة ، 3والتنميــة

                                                 
 انيبويتوك جزيرة فوق  م1954 عام نووية تجارب من الأمريكية المتحدة الولايات به قامت ما المثال سبيل على -1

 بالقرب كانوا الذين اليابانيين السمك ديابصي بالغة اأضرار  ألحقت وقد الهادئ، المحيط في المارشال جزر في المرجانية

 أرسلت فقد وبالفعل الأضرار، هذه عن السبب هي الأمريكية المتحدة الولايات أن إلى اليابان تأشار  وقد الجزيرة، من

 ،الحديثي هالة، انظر: الأضرار تلك كافة عن شاملة تسوية فيها قدمت اليابان إلى مذكرة الأمريكية المتحدة الولايات
 .178ص ،2006 العربي، مصر، الفكر دار ،)البيئة تلوث( المدنية المسؤولية

يتألف الإطار القانوني الدولي القائم حاليا  بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية من ثلاث اتفاقيات مترابطة  -2
" التي اعتمدت في باريسهي: اتفاقية مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية ويشار إليها بعبــــارة "اتفاقية 

هي صك  باريساتفاقية ف، ة التعاون الاقتصادي والتنميةالطاقة النووية لمنظمبرعاية وكالة  1960 ويولي 29باريس في 
واتقافية  ؛طرفا  متعاقدا   14الوقت الحاضر  ، وتضم في1968أبريل  1الغربية، وأصبحت نافذة في إقليمي لبلدان أوروبا 

 21" وهي الاتفاقية التي اعتمدت في فيينا"اتفاقية بعبــــارة بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ويشار إليها  فيينا
لت حيز النفاذ ودخ ،هي اتفاقية ذات طابع عالمي فيينااتفاقية ف؛ الوكالة الدولية للطاقة النووية تحت رعاية 1963مايو 
المدنية في الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية هناك و  ،طرفا  متعاقدا   32الوقت الحاضر  ، وتضم في1977نوفمبر  12في 

ديسمبر  17"، التي اعتمدت في 1971لعام  بروكسلـارة "اتفاقية للمواد النووية ويشار إليها بعب مجال النقل البحري 
اتفاقية ، و لتنمية والمنظمة البحرية الدوليةتحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة التعاون الاقتصادي وا 1971

وتضم في الوقت الحاضر  1975 ويولي 15هي اتفاقية ذات طابع عالمي ودخلت حيز التنفيذ في  1971لعام  بروكسل
 طرفا  متعاقدا . 14

؛ الدول، ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اكتمال إيداع تصديقات خمس من باريسحدد أجل سريان اتفاقية  -3
 يا، وفرنسا، التي وقعت عليها لدى السكرتارية العامة للمنظمة،تمثلت في المملكة المتحدة، وبلجيكا، والسويد، وإسبان

تطبيق أحكامها في  م بإيداع تصديقها بعد ذلك، فيبدأ سريانتق لم أما الدول التي .1968أبريل  1حيث تم لها ذلك في 
سنوات من تاريخ بدئه في  10يتوقف سريان هذا التطبيق بانقضاء  الحالاتفي جميع ، و شأنها اعتبارا من هذا التصديق
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ووكالـة الطاقـة النوويـة مجـال الطاقـة النوويـة  التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الأوروبيــة
مـن جانـب خمـس عشـرة دولـة أوروبيـة، ودخلـت حيـز التنفيـذ فـي  1960يوليـو  29فـي 

إقليـم إحـدى  حالـة حـدوث حـادث نـووي فـي وتطبـق أحكامهـا فقـط فـي ،1968أبريـل  1
عـدة  الاتفاقيةوقـد طـرأت علـى هـذه  ،تلـزم غيرهـا مـن الـدول لاو  الـدول المتعاقـدة،

وقـد وضعـت هـذه  ،2004و 1988 ،1982 ،1964 بروتوكولاتتعديـات، بموجـب 
التـي تسـببها الحـوادث  الأضرارللمسـؤولية المدنيـة عـن  الأساسيةالقواعـد  الاتفاقية

، حيـث تسـتهدف الأضرارلضحايـا هـذه  وملائمالنوويـة، وذلـك لضمـان تعويـض عـادل 
 الحوادث جراء من للمتضررين ملائم تعويض تقرير يضمن المصالح، في إيجـاد تـوازن 

 السلمية، الأغراض في النووية الطاقة استخدام تنمية أمام العوائق تجنب مع النووية،

 .عنها الناجمة والأضرار النووية، المنشآت في تقع التي الحوادث على تنطبق وهي
 نوفمبر في الصادر 155 رقم بالقانون  فرنسا في الاتفاقية هذه تطبيق صار وقد    

 اتفاقية فرنسا في ينظمها النووية الأضرار عن المسؤولية أصبحت وهكذا ،1965

 يناير في الموقعبها  الخاص الاتفاقية وملحق 1960 يوليو 28  في الموقعة باريس

 . 1 1968 أكتوبرفي  فرنسا في الصادر والقانون  1964

                                                                                                                                                    

 علانالإفي شأنها، بشرط أن يتم  للاتفاقيةحق الدولة الطرف، التي تعلن عن رغبتها في عدم سريان التمديد الخمسي 
لفترات  الأطرافبالنسبة لباقي ساريا ويظل هذا التطبيق  ،1978مارس  31العشري في  الأجلقبل سنة من انقضاء 

، قبل سنة من انقضاء التمديد ساريا اللاحقولة طرف، عدم رغبتها في التمديد الخمسي خمسية متتالية، ما لم تعلن د
 .1960لسنة  باريسمن اتفاقية  22و 19السابق. انظر: المواد 

 ا:نهبأ النووية المنشآت الاتفاقية هذه حددت - 1
 .للنقل وسيلة أية بها تزود التي تلك غير النووية المفاعلات -أ    
 .النووية المواد إنتاج أو تجهيز مصانع -ب    

 .النووي  الوقود عناصر فصل مصانع -ج    

 .المشع النووي  الوقود تجهيز مصانع -د     

 .المواد هذه لنقل اللازم التخزين غير النووية المواد تخزين تجهيزات -ه     
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 لأحكام تخضع الأخيرة هذه كانت إذا العسكرية المنشآت باريس اتفاقية تستبعد ولم  

 في الموقعة بروكسل اتفاقية بمقتضى استبعدت أن لبثت ما انهأ غير، الاتفاقية هذه

 هذه بروكسل اتفاقية تصرف حيث 1960 باريس لاتفاقية المكملة 1963 يناير 31

 الحكومات تتعهد أن على السلمية، الأغراض ذات المنشآت على تطبيقها نطاق

 تسببها قد التي الأضرار على مساويا نظاما تطبق بأن الاتفاقية هذه على الموقعة
 .العسكرية الأغراض ذات النووية المنشآت

 نظاما تقرر الاتفاقية أن على باريس لاتفاقية الإيضاحية المذكرة حرصت وقد  
 لها بالنسبة يمكن لا التي الاستثنائية الطبيعة ذات بالمخاطر نطاقه يتحدد استثنائيا

 الاتفاقية تطبيق مجال من تستبعد بحيث المدنية، للمسؤولية العامة القواعد تطبيق
 بالأنشطة مرتبطة كانت ولو حتى القواعد لهذه عادة إخضاعها يمكن التي المخاطر

 .1النووية

 بشكل عليه عرضت بل النووي، الضرر لتعريف مباشرة باريس اتفاقية تتصد لم   

 المنشأة مشغل مسؤولية وتحديد تارة، النووي  للحادث تعريفها للاخ من مباشر، غير

 الوقائع، من سلسلة أو واقعة كل" أنه النووي، الحادث عُرّ ف حيث، أخرى  تارة النووية

 قد المتسببة الأضرار بعض أو الوقائع هذه أن طالما أضرارا ، سببت واحد، أصل ذات

 الإشعاعية الخواص اجتماع أو الإشعاعية، الخواص عن إما نتجت أو صدرت،

 أو المنتجات، أو النووي، للوقود أخرى  خطرة خواص أو والانفجارية، السامة والخواص

                                                                                                                                                    

 الإدارة لجنة لآخر وقت من تحددها والتي مشعة نفايات أو نواتج أو نووي  وقود ابه يوجد أخرى  منشآت أية -و     

 .النووية للطاقة الأوروبية للوكالة التابعة
 .344، صرجع السابقالم ،القادرلعيدي عبد  -1
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 للإشعاعات، آخر مصدر أي عن صادرة مؤينة إشعاعات عن أو المشعة، النفايات

 .1"نووية منشأة داخل يوجد
عتبر اتفاقية تَ : 1963لعام  النووية السفن بمشغلي الخاصة بروكسل اتفاقية-2

 عن المدنية المسؤولية النووية يتحمل السفن مشغل أن السفن بمشغلي المتعلقة بروكسل

 مسؤولية نفسه الوقت في أقرت كما النووية، السفينة تشغيل تقع نتيجة الأضرار التي

 خاصا، كيانا يتبعون  أو يتبعونها، كانوا سواء النووية، السفن أنشطة مشغلي عن الدولة

 سداد علمها السفينة تحمل التي الدولة ضمان على مادتها الثالثة في نصت بحيث

 عجز الأخيرة هذه تغطية أو المشغل، ضد المقامة الأضرار النووية بتعويض المطالبات

 .2الاتفاقية هذه بمقتضى المقرر بحد التعويض الوفاء عن الخاص المشغل
 الاتفاقية هذه على تعديل إدخال تم كما أنفسهم باريس اتفاقية أعضاء وقعها وقد   

 في باريس في أيضا   الاتفاقية أطراف نفس من توثيقه ثم ملحق ببروتوكول التكميلية

 .3فيينا اتفاقية مع محتمل تعارض أي يتلاف إلى البروتوكول هذا ويهدف 1964 يناير

                                                 
 .1960 لسنة باريس اتفاقية من" 1-أ" فقرة الأولى لمادةا -1

 .1962لعام  النووية السفن بمشغل المتعلقة بروكسل اتفاقية من الثالثة المادة - 2

التكميلية بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية  بروكسلباتفاقية  1963في  باريساستكملت اتفاقية  -3
؛ وبناء على مبادرة 1988وفي ، 1982و 1964التكميلية" وعدلت ببروتوكولات إضافية اعتمدت في  بروكسل"اتفاقية 

اقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم الربط بين من كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية ووكالة الط
"البروتوكول المشترك"، الذي  باريسواتفاقية  فيينابالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا و باريساتفاقيتي 

نهما في استقلال عن الأخرى، كل م تعملفيينا و باريسكانت اتفاقيتا  1992وقبل  ،1992أبريل  27أصبح نافذا  في 
ولا توجد دولة هي طرف في كلا النظامين، وذلك بسبب النزاعات المحتملة  ،ولم تكونا ذات فائدة إلا للأطراف فيهما

صلة بين الصكين، وبذلك يضع نظاما  موسعا  الد حوالبروتوكول المشترك يو ، تطبيقهما في آن معا   التي قد تنشأ عن
عامل كما لو كانت أطرافا  في تلك الاتفاقيتين، هناك طائفة مختارة من والأطراف في البروتوكول المشترك تُ  ،للمسؤولية

يضم البروتوكول المشترك و القواعد القانونية مقدمة لتحديد النظام الذي ينبغي أن يطبق فيما يتعلق بما يحدث من وقائع؛ 
 1963لعام  فيينابالبروتوكول لتعديل اتفاقية  فييناتم تعديل اتفاقية  1997وفي  ،طرفا  متعاقدا    20في الوقت الحاضر 

الأضرار النووية "البروتوكول التعديلي لفيينا" واستكملت تلك الاتفاقية بالاتفاقية بشأن  بشأن المسؤولية المدنية عن
ولا البروتوكول  التكميليةالاتفاقية ولم تدخل بعد لا  ،النووية "اتفاقية التعويض التكميلي" التعويض التكميلي عن الأضرار

  التعديلي في حيز السريان.
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، الاقتصادية والتنمية التعاون  منظمة إلى الاتفاقيتين هاتين إعداد في الفضل ويرجع    
 من بضرر يصابون  الذين للأشخاص وعادل مناسب تعويض ضمانى إل هدفانتو 

 للأغراض الطاقة تطوير إعاقة عدم ضمان الوقت نفس وفى النووية، الحوادث جراء

 مختلف يف الضرر هذا مثل عن بالمسؤولية الخاصة الأساسية القواعد وتوحيد السلمية

 .1المعنية البلدان

 أو إصابة عن مسؤولا النووية المنشأة بتشغيل القائم يكون  الاتفاقية لأحكام وطبقا   

 الوفاة أو الإصابة هذه أن ثبت إذا ،2ممتلكات أية ضياع أو تلف وعن شخصي أ وفاة

 أو المنتجات أو النووي  الوقود فيه تسببي نوو  حادث عن نتج قد الضياع أو التلف أو
 واجب على الاتفاقية صتنو ، المنشأة هذه من المنبعثة النووية المواد أو المشعة النفايات

 بروكسل اتفاقية رسخت وقد كذلك مسؤوليته يغطى بتأمين الاحتفاظ، ب3بالتشغيل القائم

 بتعويض الأطراف الدول تلتزم أن على للدولة الإجباري  التدخل حالات 1961 التكميلية

 تدخل التي النووية الأضرار المادة هذه وتحددالثانية  بالمادة الموضحة النووية الأضرار

  مبلغ حدود في الاتفاقية هذه في المحددة للشروط وفقا الاتفاقية هذه تطبيق نطاق في
 .4حادث كل عن أوروبية حسابية سحب وحدة مليون  120

 أبرمت: 1963 النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا اتفاقية-3

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة عليه وأشرفت دعت دولي مؤتمر خلال من الاتفاقية هذه

 مجلس أنشأ ،1977نوفمبر 12 في نفاذها وبدأ بفيينا بمقرها 1963 عام مايو 21في 
 يلزم ما واتخاذ الاتفاقية ذهبه المتعلقة المسائل لدراسة دائمة لجنة بالوكالة المحافظين

                                                 
 .344، صرجع السابقالملعيدي عبد القادر،  -1
 .1963لعام  النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا اتفاقية من الثالثة المادة -2
 .1963لعام  النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا تفاقيةا من العاشرة  المادة -3
 .1963لعام  النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا تفاقيةا من الثالثة المادة -4
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  1997 أبريل وفي، الاتفاقية هذه من 26 للمادة وفقا تنقيحي مؤتمر عقد أجل من
 نصوص بعض لتعديل بروتوكول مشروع المحافظين لسلمج اللجنة هذه أحالت

 .1الدبلوماسي المؤتمر على لعرضها التكميلي التمويل اتفاقية ومشروع الاتفاقية
 الأضرار عن للمسؤولية قواعد يتضمن عالمي نظام وضع إلى الاتفاقية دفوته    

 .النووية للطاقة السلمية الاستخدامات بعض من تحدث التي
 الموضوعي الأساس على الثانية المادة في صراحة النص تضمنت نايفي اتفاقية إن  

 نوويةال المنشأة مشغل يتحمل" أنه على فيها النص ورد حيث النووية، المدنية للمسؤولية

 :نووية حادثة بسبب كانت أنها يثبت التي النووية الأضرار مسؤولية
 ؛النووية منشأته في وقعت -أ

 ،"داخلها متولدة أو النووية منشأته من واردة نووية مواد على تنطوي  أو -ب
 المشغل مسؤولية تكون " أنه على النص ينايف اتفاقية من الرابعة المادة في جاء وقد    

 .2"مطلقة مسؤولية الاتفاقية هذه بموجب النووية الأضرار عن

 إلى إضافة الخاص، للمشغل المدنية المسؤولية أيضا الاتفاقية هذه قررتلقد     

 أداء بضمان يتعلق فيما وذلك النووية، المنشأة بها توجد التي الدولة مسؤولية

 عتماداتالا بتقديم ملزمة الدولة فتكون  بها، المشغل يلزم قد التي التعويضات

 تكفي لا المشغل بها احتفظ التي المالية الضمانات كانت إذا ما حالة في الضرورية،

 في عليه المنصوص التعويض حق الدولة مسؤولية تتجاوز ألا على التعويضات، لدفع

 .3الاتفاقية من الخامسة المادة
                                                 

، 1997سبتمبر 29 في التكميلي التمويل واتفاقية فيينا لاتفاقية التكميلي البروتوكول من كل على التوقيع باب فتح تم -1
 ولم بعد، دولة أية عليهما تصدق لم دولة، ولكن 14التكميلي  التمويل واتفاقية التكميلي البروتوكول من كل على ووقعت

 .بعد النفاذ حيز يدخلا
 .1963لعام  النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا تفاقيةا من الثالثة المادة -2

 .1963لعام  النووية الأضرار عن المدنية لمسؤوليةبا الخاصة نايفي اتفاقية من 1/7 المادة -3
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 نيةمد مسؤولية مسؤولا النووي  المشغل أن اعتبرت هاأن نايفي اتفاقية على يلاحظ ما  
 ناتجة كانت سواء النووي  الحادث عن ناتجة تكون  التي الأضرار كافة عن موضوعية

 بسببه أو النووي  الحادث عن مباشرة كنتيجة الضرر هذا كان وسواء لا، أم خطأ عن

 غلللمش المدنية المسؤولية مفهوم تحديد في تتوسع قد نايفي اتفاقية تكون  وبالتالي؛

 .النووي 
 الفرع الثاني

 لاستخدام السلمي للطاقة النوويةل ة كأساسالموضوعيالمسؤولية 
إن تطبيق المسؤولية الموضوعية على الأضرار الناتجة عن الأفعال التي لا يحظرها 

لم يعد مجرد  ،ومن بينها استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ؛القانون الدولي
فكرة تناولها الفقه بالتأييد، بل استقرت كإحدى مبادئ القانون الدولي العام، فقد طبقتها 

 ، كما أدرجت في عدة اتفاقيات دولية.بعض التشريعات الوطنية
بالاستخدام السلمي للطاقة النووية الأساس الموضوعي للمسؤولية المرتبطة  -ولاأ

يجمع الفقه القانوني الدولي على أنه بالرغم من أهمية تحديد لاتفاقية باريس:  اوفق
طبيعة المسؤولية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية والأساس الذي تبنى عليه، إلا 

بل اقتصر لم تنص صراحة على الطابع الموضوعي لهذه المسؤولية،  باريسأن اتفاقية 
 .1واضعوها على إبراز ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الحادث النووي والضرر

                                                 
على  1960لعام  النووية الأضرار عن المدنية المسؤولية بشأن باريس اتفاقية من ثالثةالمادة ال تنص بموجب ذلك -1

.... متى ثبت أن الضرر قد نتج عن حادث نووي وقع  -أنه"مستغل المنشأة النووية يكون مسؤولا طبقا لهذه الاتفاقية: أ
بسبب الوقود النووي أو النفايات المشعة الكائنة داخل هذه المنشأة، أو الوقود النووي القادم من هذه المنشأة..."، ومع 

مجالا للشك حول الأساس الموضوعي لمسؤولية المستغل النووي فيها،  ةذه الاتفاقيذلك لم تدع المذكرة التوضيحية له
ا موضوعية، ناشئة عن الخطر،  حيث تقرر أن هذه المسؤولية تقوم على أساس موضوعي بقولها "...المسؤولية أساس 

 استقلالا عن أية خطـأ...". 
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تقرر في مواجهة مستغل المنشأة  باريسوعليه، وحسب إجماع الفقه فإن اتفاقية   
النووية مسؤولية موضوعية، أو سببية، نظرا لأنه يكفي لانعقادها مجرد توافر علاقة 

والضرر، أو مطلقة لإطلاقها عن التقيد بفكرة الخطأ، فهي سببية بين الحادث النووي 
مسؤولية بدون خطأ تنشأ لمجرد تحقق الضرر النووي، بصرف النظر عن ثبوت خطأ 
أو إهمال أو تقصير في جانب المستغل من عدمه، أي حتى ولو يرتكب المستغل ثمة 

 .1خطأ في استغلاله أو إدارته للمنشأة النووية
الأساس الموضوعي للمسؤولية المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية -ثانيا

وما جاءت به من غموض بشأن  باريسعلى العكس من اتفاقية وفقا لاتفاقية فيينا: 
 فييناهذا الموضوع، فقد جاءت عبارة نص المادة الرابعة الفقرة الأولى من اتفاقية 

فكرة المسؤولية الموضوعية لقيام المسؤولية في الدلالة على اعتمادها ل صريحة وقاطعة
المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية خاصة فيما تعلق منها بمسؤولية مستغل 

 .2المنشأة النووية

ة لنوويالأساس الموضوعي للمسؤولية المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة ا-ثالثا 
 ى أنة أولى من اتفاقية بروكسل علقررت المادة الثانية فقر وفقا لاتفاقية بروكسل: 

"يكون مستغل السفينة النووية مسؤولا بصفة موضوعية عن كل ضرر نووي يثبت 
ه وقوعه عن حادث نووي نشأ عن الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة لهذ

 السفينة".

                                                 
1- Deprimoz (J) : Les radioations ionisantes,  le point de vue d’un assureur, in A.F ? N° 

320, Aout-Septembre 1974, P526. 
 لعام النووية الأضرار عن المدنية بالمسؤولية الخاصة فيينا اتفاقية الرابعة الفقرة الأولى من المادة تنص بموجب ذلك -2

 على أنه "يكون المستغل مسؤولا بصفة موضوعية عن كل ضرر نووي طبقا لهذه الاتفاقية". 1963
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ويظهر من خلال نص هذه المادة بأن المسؤولية التي يتحمل تبعاتها مستغل السفينة   
أي حتى ولم يرتكب خطأ يبقى مسؤولا عن أي حادث  ؛يمبنية على أساس موضوع

 . 1يقع داخل السفينة بسبب ما تحمله من وقود نووي أو منتجات أو نفايات مشعة نووي 
 بروكسلواتفاقية  فيينابع العالمي لاتفاقية مما سبق يظهر بأنه بالرغم من الطا   

ة ، فإن كل من الاتفاقيتين أخذت بفكرة المسؤوليباريسوالطابع الإقليمي لاتفاقية 
الموضوعية أو نظرية الخطر المستحدث كأساس للمسؤولية في ميدان الاستخدام 

 السلمي للطاقة النووية.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 بروكسلتسري بنودها على المنشآت النووية التي يمكن وصفها بالبرية، فإن اتفاقية  باريسو فيينا يإذا كانت اتفاقيت -1

إلا سفينة عادية تستمد الطاقة الدافعة أو تسري على المنشآت التي يمكن وصفها بالعائمة، فالسفينة النووية ما هي 
، ومع كل هذا لم تختلف الاتفاقيات الثلاث في نوع المسؤولية التي يتحملها المحركة لها من مفاعل نووي مثبت بها

أو بحرية مثلما هو الحال في  باريسو فيينامستغل المنشأة النووية سواء كانت برية، مثلما هو الحال في اتفاقيتي 
 .بروكسلاتفاقية 

 



114 

 

 المبحث الثاني

 الفضائية مركباتنظم المسؤولية الدولية عن الأنشطة المتعلقة بال 

ازدادت أهمية البحث عن تنظيم قانوني يحكم الفضاء الخارجي، فقد انصب اهتمام 
القانونيين حول البحث عن أهم المشكلات القانونية التي يثيرها استخدام الفضاء 

شافه يمثل الدعامة الأساسية الخارجي، فمبدأ حرية استخدام الفضاء الخارجي واستك
التي يرتكز عليها قانون الفضاء الخارجي باعتباره مشاعا عالميا، مما يتيح لجميع 

 الدول مباشرة أنشطتها الفضائية فيه دون ادعاء بالسيادة عليه. 

 13الصادر في  1962وبناء على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم   
؛ 1المتعلقة بالفضاء الخارجي 1967ما نصت عليه معاهدة ، وبموجب 1963ديسمبر 

وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص تلتزم الدول بالخضوع لأحكام القانون الدولي 
 .2لمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجيل

                                                 
معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في  المعروفة رسميا باسم المتعلقة بالفضاء الخارجيالأمم المتحدة معاهدة  -1

الأخرى، وهي المعاهدة التي تشكل  جرام السماويةوالأ القمر ذلكميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في 
والاتحاد  والمملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية بدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول ،للفضاء القانون الدولي أساس

حتى  المعاهدة إلى دولة 98وانضمت  1967 أكتوبر 10 ، ودخلت حيز النفاذ في1967 يناير 27 في السوفياتي
 .دولة وقعت على المعاهدة لكنها لم تكمل بعد إجراءات التصديق عليها 27، بينما 2008 يناير 1
مسألة إطلاق الأجسام الفضائية لاسيما الفضاء الخارجي بشيء من التفصيل المتعلقة بت اتفاقية الأمم المتحدة ناولت -2

 :الاتفاقية هذه الأولى: لأغراض المادة الأضرار التي يمكن أن تسببها للدول الغير؛ بحيث نصت

 سارةالخ أو بالصحة، آخر أي إضرار أو الشخصية الإصابة أو الأرواح في الخسارة ،"الإضرار" بتعبير يقصد -أ(    

 المنظمات ممتلكات أو المعنويين، أو الطبيعيين ممتلكات الأشخاص أو الدولة بممتلكات يلحق الذي الضرر أو

 الدولية؛ الحكومية

 الإطلاق؛ محاولة ،"الإطلاق"بتعبير أيضا ويقصد -ب(  

 :يلي ما "المطلقة الدولة"بتعبير ويقصد -ج(  

 فضائي؛ جسم إطلاق أمر تدبر أو تطلق التي الدولة-1
  فضائي؛ جسم إطلاق في اتهأمنش تستخدم أو إقليمها يستخدم التي الدولة -2

 ."وأجزائها الإطلاق مركبة عن فضلا الفضائي، للجسم المكونة الأجزاء ؛"الفضائي الجسم" تعبير ويشمل -د(  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967��
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1��
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الفقه نتيجة للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، طالب معظم    
الحديث بالخروج عن القاعدة التقليدية التي تتطلب إثبات الخطأ، وتبني نظرية المخاطر 
باعتبارها وسيلة لحماية المضرورين من عواقب الأنشطة الخطرة، وبالخصوص تطبيقها 

 . 1على الأنشطة الذرية والأنشطة الفضائية
الفضائية  نشطةالمتعلقة بالأنظرة الاتفاقيات ومنه سنتطرق في هذا المبحث إلى   
)المطلب  الفضائية مركباتطبيعة المسؤولية المتعلقة بال( ثم إلى المطلب الأول)

 الثاني(.
 المطلب الأول

 الفضائية نشطةنظرة الاتفاقيات المتعلقة بالأ  
 قانوني نظام وتطوير إرساء بغرض المتحدة الأمم وتبذلها بذلتها التي الجهود أغلب

 ةاللجن إلى بالأساس فيها الفضل يعود الدولي، المستوى  على الفضائية الأنشطة كميح
 ذلك في تساعدها الخارجي، للفضاء السلمي الاستخدام للجنة التابعة القانونية الفرعية

 طرحهات التي والفني العلمي التعاون  بمسائل المهتمة والتقنية العلمية الفرعية اللجنة

 .الفضائية للتقنيات العملية والتطبيقات البحوث
من خلال  الفضائية، الأنشطة تنظيم مجال في المتحدة الأمم جهود توّ جت وقد   

 في تثلتم القانونية، الانجازات من مجموعة إلى بالتوصل شاقة المرور عبر مفاوضات

ى الخارجي بالإضافة إل الفضاء دولية، تأتي على رأسها معاهدة اتفاقيات خمس إبرام
 . بها المرتبطة الأربعة الاتفاقيات

                                                 
 .508ص ،1966وقانون الفضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الجوي الدولي  فهمي شحاتة، إبراهيم -1
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 ( ثمالفرع الأول)النشاط الفضائي وطبيعة الأنشطة الممارسة فيه ولهذا سنتناول    
 ؛ ثم نتعرف على)الفرع الثاني( الخارجي الفضاء في الدول أنشطةالمتعلقة ب مبادئال

 المعاهدات الدولية الناظمة للأنشطة الفضائية )الفرع الثالث(.
 الفرع الأول

 الفضائي وطبيعة الأنشطة الممارسة فيهالنشاط 
الفضاء باعتباره تراث مشترك موضوع بالغ الأهمية وتحديده بدقة من شأنه أن يرفع أي 
لبس أو غموض حول طبيعة المسؤولية المترتبة عن الانتهاكات التي قد تقع فيه، 

 ضف إلى ذلك ضبط طبيعة الأنشطة التي يمكن أن تمارس فيه. 
بالرجوع إلى مختلف التشريعات الدولية  سام أو المركبات الفضائية:تعريف الأج -أولا

أو الداخلية فإننا نجد أنها لم تتطرق إلى تعريف خاص بالجسم الفضائي، بل أن 
القوانين تستخدم مصطلح "الجسم الفضائي" بالموازاة مع مفهوم "عربة الفضاء"  مختلف

 .1دون التفريق بين المصطلحين
من معاهدة المبادئ  4/1الفضائي يظهر في نص المادة  إن مصطلح الجسم   

المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك 
من اتفاقية إنقاذ الملاحيين  5، والمادة 1967القمر والأجرام السماوية الأخرى لعام 

 .19682 لعام الفضائيين وإعادتهم ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي

                                                 
1-Marco MARCOFF, Traité de Droit International Public, l’espace ‐édition universitaire 

fribourg, 1973, P397. 
2- Agreemt on the Rescue of Astrnauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects 

Launched into Outer Space, Opened for signature at London, Moscow and Washington on 

22 April 1968, United Nations, Treaty Series, Vol 672, P119. 
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من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي  "دالأولى الفقرة "المادة كما نصت   
على أنه "يشمل تعبير الجسم الفضائي الأجزاء  1972تحدثها الأجسام الفضائية لعام 

 .1المكونة للجسم الفضائي، فضلا عن مركبة الإطلاق وأجزائها"
لم يرد تعريف الأنشطة الفضائية على مستوى المعاهدات  النشاط الفضائي: -ثانيا

والاتفاقيات الدولية؛ غير أن ذلك لم يمنع الدول من إدراج تعريف لها في المشاريع 
المقترحة حول إنشاء اتفاقية دولية بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها 

 لولايات المتحدة الأمريكية.الأجسام الفضائية، ونذكر منها مشروع المجر ومشروع ا
هذا ونجد بعض التعريفات للأنشطة الفضائية في القوانين الداخلية لبعض الدول مثل   

 انجلترا، أوكرانيا وجنوب إفريقيا.
لم يرد تعريف الفضاء  الفضاء الخارجي في الاتفاقيات الدولية:النشاط تعريف  -أ

 ،قتراحات التي تقدمت بها بعض الدولالخارجي في الاتفاقيات الدولية إلا في بعض الا
ومنها الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية والاقتراح الذي تقدمت به 
المجر من خلال مشروعيهما المقدم إلى اللجنة القانونية الفرعية المنبثقة عن لجنة 

 .1965و 1964الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي لسنتي 
 ،المجري عرف الأنشطة الفضائية تعريفا ضيقا في المادة الأولى منه عالمشرو  ففي  

بحيث قصر النشاط الفضائي على الادعاءات الدولية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن 
 الأضرار التي تقع من مركبة الفضاء.

الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعطى تعريفا موسعا به وأما المشروع الذي تقدمت   
للأنشطة الفضائية في المادة الثانية منه على أن النشاط الفضائي حسب نص هذه 

                                                 
المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، جامعة حلوان، طبعة  محمود حجازي محمود، -1

 .13، ص2003
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هو كل الأنشطة المرتبطة والمتعلقة بعملية الإطلاق، واتخاذ المدار في الفضاء،  ،المادة
 .والهبوط، واستعادة الجسم الفضائي بعد هبوطه على الأرض

ومما يلاحظ على هذين التعريفين بأن التعريف الضيق للأنشطة الفضائية يؤدي إلى    
إثارة العقبات والعراقيل في سبيل التوصل إلى اتفاق دولي لتنظيم المسؤولية عن أنشطة 
الفضاء، وأما التعريف الواسع من شأنه أن يؤدي إلى التقليل من العقبات والاعتراضات 

لانضمام إلى التنظيم القانوني المقترح خاصة تلك التي لا مما يشجع الدول على ا
 تساهم بصورة فعلية في أنشطة الفضاء.

على مستوى القوانين : القوانين الداخليةالفضاء الخارجي في النشاط تعريف  -ب
ون الفضائية؛ بالقول أنه "يطبق قان الداخلية نجد أن القانون الانجليزي عرف الأنشطة

 لانجليزي على:الفضاء الخارجي ا
 الأنشطة التي تتم لإطلاق الأجسام الفضائية أو تدبير أمر إطلاقها، -

 الأنشطة الخاصة بتشغيل أجسام الفضاء، -

 .1على أي نشاط يتم في الفضاء الخارجي" -
الملاحظة التي يمكن أن توجه لهذا التعريف بأنه تعريف واسع بحيث يشمل    

الأنشطة الفضائية التي تتم بإطلاق أو تدبير أمر إطلاق جسم فضائي، فهذا التعريف 
لا يشترط مساهمة تلك الأنشطة بشكل مباشر في تشغيل الجسم الفضائي، وإنما بمجرد 

شغيل الجسم الفضائي، فالمشرع الانجليزي وجود العلاقة السببية بين هذا النشاط وت
حسب هذا التعريف أخذ بالمعيار المكاني بالنسبة للأنشطة التي تتم في الفضاء 

 .2الخارجي

                                                 
 .1986قانون الفضاء الخارجي لسنة المتعلق بالقانون الانجليزي من  38المادة  -1
 .6ص، رجع السابقالم محمود حجازي محمود، -2
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وجاء في قانون شؤون الفضاء الخارجي لجنوب إفريقيا بتعريف للأـنشطة الفضائية   
بة فضائية إلى حيث عرفها على أنها "تلك الأنشطة التي تسهم مباشرة في إطلاق مرك

 الفضاء الخارجي وتشغيل مثل هذه المركبة".
ومن خلال هذا التعريف تعتبر أيضا الأنشطة التي يقوم بها الإنسان من أجل    

تصميم الأجسام الفضائية وتصنيعها مثل الأقمار الصناعية والمسابر الفضائية وغيرها 
نشطة الفضائية ليشمل من الأجسام الفضائية أنشطة فضائية، كما يمتد تعريف الأ

الأنشطة التي تسهم مباشرة في تشغيل المركبة الفضائية في الفضاء الخارجي، وكذا 
عمليات التحكم عن بعد والسيطرة عليها، غير أنه اشترط الإسهام المباشر في إطلاق 

 مركبة فضائية إلى الفضاء الخارجي.
طة الفضائية الخارجية نجد ومن القوانين الداخلية التي حاولت إعطاء تعريف للأنش  

؛ بحيث 1996نوفمبر  15القانون الأوكراني المنظم للأنشطة الفضائية الصادر في 
تطرق إلى تعريف الأنشطة الفضائية على أنها "جل الأبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء 

 بما في ذلك تصميمات وتطبيقات التكنولوجيا الفضائية واستخدام الفضاء الخارجي".
مما يلاحظ على هذا التعريف بأنه جاء شاملا لجميع الأنشطة التي تتم في الفضاء   

الخارجي أو تلك التي لها صلة بالفضاء الخارجي سواء تعلق الأمر بإجراء أبحاث 
أو تتعلق بتحسين وتطوير أداء المركبات  ،علمية خاصة باستكشاف الفضاء الخارجي

واعتبر تصميم الأجسام والمركبات الفضائية من  والأجسام الفضائية وقاذفات الإطلاق،
 . 1قبيل الأنشطة الفضائية وأضاف جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي

من الملاحظات التي يمكن أن تسجل حول تعريف الأنشطة الفضائية في القوانين    
القوانين الفضائية التي الداخلية السابقة الذكر أن هذه الدول الثلاثة هي الوحيدة من بين 

                                                 
 .5، صرجع السابقالم ،محمود حجازي محمود -1
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وضعت تعريفا للأنشطة الفضائية، كما أنها استقرت على أن الأنشطة المتعلقة بإطلاق 
 الأجسام الفضائية إلى الفضاء الخارجي وتشغيلها تعد ضمن الأنشطة الفضائية.

 الفرع الثاني
 الخارجي الفضاء في الدول أنشطةالمتعلقة ب مبادئال

 الفضاء اتفاقية عليها نصت مبادئ عدة الخارجي الفضاء في الدول أنشطة تحكم

 من الأولى المادة نصت حيث ،1979 لسنة القمر واتفاقية 1967 لسنة الخارجي

 الفضاء واستكشاف استخدام حرية مبدأ على 1967 لسنة الخارجي الفضاء اتفاقية

 ينب المساواة  قدم وعلى تمييز أي دون  السماوية والأجرام القمر ذلك في بما الخارجي

 الحرية هذه أن إلا والتكنولوجي العلمي تقدمها على النظر وبغض ،العالم دول جميع

 : وهي قيود عدة عليها ترد

 .الدولي القانون  لقواعد وفقا الفضائية الأنشطة ةمارسم  -

 .الخارجي للفضاء السلمي الاستخدام -

 .جمعاء البشرية لصالح الخارجي الفضاء واستكشاف استخدام -

 للتملك السماوية والأجرام القمر ذلك في بما الخارجي الفضاء يخضع لا كما   

 الخارجي الفضاء المعاصر الفقه اعتبر حيث السيادة أشكال من شكل لأي ولا ،الوطني

 ،2تمييز أي ودون  حرية بكل استخدامه العالم شعوب لكل ويحق، 1مشتركة عامة ملكية
 على يقع والذي الجغرافي التوقف بمدار الأمر تعلق عندما يطبق لم المبدأ هذا أن إلا

 150 عرضه ويبلغ الاستواء خط فوق  ميل  236 22حوالي أي كلم 786 35 ارتفاع

                                                 
 2008 لبنان، ،والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الخارجي، للفضاء السلمي الاستخدام ليلى، حمودة بن -1

 .171ص

 الإسكندرية، ،49 المجلد، الدولي للقانون  المصرية المجلة الكوني، للنشاط القانوني التنظيم هيف، أبو صادق علي -2

 .40ص ،1963
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 التي الصناعية الأقمار كل يجعل مما ثابت كونه في المدار هذا أهمية وتكمن ،1كلم

 مجال في عادة ويستخدم الأرض، في نقطة لأي بالنسبة ثابتة تكون  عليه توضع
 والجوية الملاحية المعلومات ونقل النقالة، كالهواتف سلكيةاللاو  السلكية الاتصالات

 كان EARLY BIRD المدار هذا على وضع قمر وأول ،2والتلفزيوني الإذاعي والبث

 موردا   يعتبر المدار هذا أن إلا الاتصالات عالم في طفرة حقق والذي 1965 سنة

 .محدودا   طبيعيا
 تنص والتي للاتصالات الدولي الاتحاد دستور من 33 المادة نص في جاء كما   

 نبالحسبا الأعضاء يأخذ الراديوية للاتصالات الترددات نطاق استعمال عند" أنه على
 عيةطبي موارد هي للأرض بالنسبة المستقرة الصناعية الأقمار ومدارات الترددات كل أن

 ."وفعالا   رشيدا   استعمالا استعمالها يجب محدودة
 وكينيا اواندونيسي والإكوادور وكولومبيا كالبرازيل تحته تقع التي الدول دفع مما وهذا  

 أن اعتبرت والتي 1976ديسمبر  03في  بوغوتا اتفاقية توقيع إلى والزئير وأوغندا

 من الدول هذه لحماية وذلك لسيادتها وخاضع الأطراف الدول إقليم من جزء المدار

 بهذا ينسف مما، إقليمها فوق  دائمة بصفة المتوقفة الصناعية الأقمار من التجسس

 الأغراض في الخارجي الفضاء استخدام لجنة مازلت لذلك أمنية لاعتبارات المبدأ

 ادلوالع الرشيد الاستخدام لتحقيق الكفيلة السبل على للبحث النقاشات تواصل السلمية

 .للأرض بالنسبة الثابت للمدار والآمن

                                                 
، 2001القاهرة، العربية، النهضة دار الصناعية، بالأقمار للاتصالات الدولي القانوني النظام محمود، حجازي  محمود -1
 .272ص 

 ، 2002،، الإسكندرية، مصرالإشعاع ومكتبة مطبعة ،تالاتصالا وأقمار الفضاء تكنولوجيا شمو، محمد علي -2

 .63ص
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 المادة نصت "،العسكرية والصراعات التسلح سباق من الخارجي الفضاء ولإخراج   

 الدول جميع تراعي" على أن 1967 لسنة الخارجي الفضاء معاهدة من الرابعة

 الأغراض على السماوية والأجرام للقمر استخداماتها قصر المعاهدة في الأطراف

 نصت كما فقط السلمية الأنشطة على الفضائية الأنشطة حصر تم ومنه، 1"السلمية

 أو عدائي عمل أي منع على 1979 لسنة القمر اتفاقية من 3 فقرة الثالثة المادة

 جسم أي وضع أو العسكرية القواعد إنشاء أيضا يحضر كما القمر، على به التهديد
 مدار أي أو القمر سطح على الشامل الدمار أسلحة من نوع أي أو نوويا سلاحا يحمل

 .حوله

 خلال من المبدأ هذا على التأكيد على المتحدة للأمم العامة الجمعية حرصت كما   
 عميقا اقتناعا مقتنعة هي إذ"يلي ما على ينص والذي ،1997لسنة 52-56 رقم قرارها

 في واستخدامه الخارجي الفضاء استكشاف تعزيز في مشتركة مصلحة من للبشرية بما
 السلمي الاستخدام لجنة ترفعها التي التوصيات خلال من وكذلك ،"السلمية الأغراض

  سنة الصادر تقريرها تضمن فقد العامة، الجمعية إلى تقاريرها في الخارجي للفضاء
 بدعم يتعلق فيما مسؤوليات عليها أن على، اللجنة اتفاق على 23 البند في 2001

 السلمية الأغراض في واستخدامه الخارجي، الفضاء لاستكشاف الدولي الأساس

 سلميةال التطبيقات مختلف تحكم دولية اتفاقيات وإعداد للفضاء، الدولي القانون  وتطوير

 .الفضاء وتقنيات لعلوم العلمية

 تعتبر القمر موارد أن 1979 لسنة القمر اتفاقية من 1 فقرة 11 المادة نصت كما  
 أو الحيازة بدعوى  السماوية والأجرام القمر تملك يمنع ومنه للإنسانية مشتركا إرثا

 إثر على 1967نوفمبر  1 في الجديد المصطلح هذا وظهر د،الي وضع أو التملك

                                                 
تحت عنوان  1997ديسمبر 10بتاريخ  69 الجلسة في للأمم المتحدة العامة الجمعية عن لصادرا 56-52رقم  لقرارا -1
 .الأغراض السلمية" في الخارجي الفضاء استخدام في الدولي التعاون "
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 العامة الجمعية أمام (Arvid Pardo)باردو أرفيد المتحدة الأمم لدى مالطا سفير تصريح

 وقد جمعاء البشرية لفائدة والمحيطات البحر قاع بتخصيص طالب أين ،المتحدة للأمم

 .19791 لسنة القمر اتفاقية في الجديد القانوني المفهوم بهذا الاقتداء تم
 أنشطة تحكم التي القانونية المبادئ من الخارجي الفضاء تلويث عدم مبدأ يعد كما   

 الفضاء معاهدة من 9 المادة عليه نصت والذي ،الدولي المجال هذا في الدول
 واستكشاف بدراسة المعاهدة في الأطراف الدول تلتزمبقولها " 1967 لسنة الخارجي

 أي إحداث لتفادي الأخرى  السماوية والأجرام القمر ذلك في بما، الخارجي الفضاء

 غير مواد أية إدخال يسببها الأرضية البيئة في ضارة تغييرات أية وكذلك ،ضار تلويث

 هذه وضعت وقد، "الغرض لهذا المناسبة لتدابيرباتخاذ ا الاقتضاء عند والقيام أرضية

 نظامالب بالإخلال أدت والتي والمدنية العسكرية الأنشطة انعكاسات لمواجهة المادة

 .2الفضائي البيئي

 الفرع الثالث
 المعاهدات الدولية الناظمة للأنشطة الفضائية

 واستخدامه خمس الخارجي الفضاء استكشاف مجال في الدولية المعاهدات عدد يبلغ

 رواد وإعادة إنقاذ اتفاقية، 1967معاهدة الفضاء الخارجي لعام وهي:  ،دولية معاهدات

 المسؤولية اتفاقية، 1968لسنة  الخارجي الفضاء في المطلقة الأجسام ورد الفضاء

 الأجسام تسجيل اتفاقية، 1972لعام  الفضاء أجسام تسببه الذي الضرر عن الدولية

                                                 
 جامعة، دكتوراه  أطروحة والتطبيق، النظرية بين للإنسانية المشترك التراث مبدأ عابدين، أحمد سامي -1

 .43ص ، 1985الإسكندرية،

 الجامعية، المطبوعات دار العام، الدولي القانون  في الخارجي الفضاء بيئة تلوث الجمعة، سليم حميد سهى -2
  .24ص، 2009مصر،  الإسكندرية،
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 على الدول أنشطة يحكم الذي والاتفاق 1975لسنة  الخارجي الفضاء في المطلقة

 .1979لعام  السماوية والأجرام القمر
تشكل معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة  :1967معاهدة الفضاء الخارجي لعام  -أولا

الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام 
السماوية الأخرى، المعروفة بـ "معاهدة الفضاء الخارجي"، إحدى أهم المعاهدات 

عامة الشارعة المبرمة في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد اعتمدتها الجمعية ال
(، وفتح باب 21-)د 2222بناء على القرار رقم  1967أكتوبر  19للأمم المتحدة في 

 10، وبدأ نفاذها في 1967جانفي  27التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 
 . 1967أكتوبر 

أرست معاهدة الفضاء الخارجي أسس القواعد التنظيمية الدولية للأنشطة الفضائية،   
وحتى  ،ووضعت بذلك إطار النظام القانوني الحالي للفضاء الخارجي والأجرام السماوية

دولة  99؛ بلغ عدد الدول المصدقة على معاهدة الفضاء الخارجي 2008يناير  1
 .1ةدول 25وعدد الدول الموقعة عليها 

تحتم إنشاء نظام خاص للفضاء السياق التاريخي لمعاهدة الفضاء الخارجي: -أ
الخارجي والأجرام السماوية مع بدء الأنشطة الفضائية بإطلاق أول الأقمار الصناعية 

-1957للأرض في إطار برنامج علمي دولي يدعى السنة الجيوفيزيائية الدولية )
نولوجيا الصواريخ خلال تلك الفترة، وتشكل (، والتطور السريع الذي شهدته تك1958

 23؛ وبدأ نفاذها في 1959ديسمبر  1دولة في  12)التي أبرمتها  أنتركتيكامعاهدة 
( مثالا لتنظيم الأنشطة الفضائية حيث أرست المعاهدة مبادئ النظام 1961جوان 

                                                 
1-B.Cheng, le traite de 1967 sur l’espace-the 1967 Space  Treaty, journal du droit 

International, Vol 95, 1968, P532. 
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المكتسبة القانوني لاستكشاف الفضاء الخارجي العلمي لأنتاركتيكا على أساس التجربة 
 .1خلال السنة الجيوفيزيائية الدولية

بذل توخلافا لهذا الصك، كانت الجهود الرامية لإيجاد نظام دولي للأنشطة الفضائية   
منذ البداية ضمن إطار الأمم المتحدة، وأنشأت المنظمة لهذه المهمة لجنة خاصة 

نة معنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية باعتبارها في أول الأمر لج
، وقد أصبحت لجنة استخدام 1959ائمة في عام ثم هيئة د 1958مختصة في عام 

لة الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية مركز تنسيق لجميع البرامج التعاونية المتص
ن بالفضاء والمدعومة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، وانبثقت عنها لجنتا

ق تتعل تراحات محددةفرعيتان، إحداهما قانونية والأخرى علمية تقنية، وذلك للنظر في اق
بتنمية التعاون الدولي، كل ضمن اختصاصها، في مجال استكشاف الفضاء للأغراض 

 السلمية.
، اعتمدت الجمعية 1961ديسمبر  20( المؤرخ في 16-)د 1721وفي القرار   

فسه رار نالعامة بتوافق الآراء برنامجا واسعا لهذا التعاون المتعدد الأطراف، وأوصى الق
 لدولي،رئيسيين تهتدي بهما الدول في أنشطتها الفضائية، مفادهما أن القانون ابمبدأين 

بما في ذلك ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ينطبق على الفضاء الخارجي والأجرام 
اض السماوية، وأن الفضاء الخارجي والأجرام السماوية مفتوحة أمام جميع الدول لأغر 

 الدولي ولا تخضع للامتلاك الوطني.  الاستكشاف والاستخدام وفقا للقانون 
وعندما بدأت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واللجنة الفرعية   

القانونية النظر في الموضوع، كان من المفهوم أن تطوير سيادة القانون في الفضاء 
هذا الخارجي ينبغي أن يكون تدريجيا بما يتسق مع متطلبات التعاون الدولي في 

                                                 
1-The Antarctic Treaty, Washington D.C, 1 December 1959, United Nations, Treaty Series, 

Vol 402, P71. 
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المجال الجديد من النشاط الإنساني وأن جميع القرارات المتخذة في هذا الصدد ينبغي 
 أن تعتمد بتوافق الآراء.

ومن ضمن الوثائق التي تم تقديمها إلى اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الأولى   
الدول مشروع إعلان المبادئ الأساسية المنظمة لأنشطة  1962المنعقدة في ربيع عام 

ذات الصلة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، الذي اقترحته دول الاتحاد 
، وتضمن الاقتراح مجموعة من القواعد اعتبرتها الجهة التي قدمته أساسية 1السوفياتي

لأي أنشطة جارية أو متوقعة مستقبلا في الفضاء الخارجي، ولم يكن مشروع الإعلان، 
فيه، موضوع تأييد فوري من جميع الدول الأعضاء في  ولاسيما بعض المبادئ الواردة

عقدت مفاوضات ناجحة  1963اللجنة، غير أن الفكرة ما لبثت أن ترسخت، وفي عام 
( على إعلان 28-)د 1962بشأن هذا الإعلان ووافقت الجمعية العامة في قرارها 

الخارجي،  المبادئ القانونية المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء
 .1963ديسمبر  13واعتمدته بتوافق الآراء في 

مجموعة من المبادئ العامة التي أبرزت خصائص المركز  1963وتضمن إعلان   
القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماوية وحددت نطاق المشروعية في أنشطة 
الدول في الفضاء الخارجي، وأورد أيضا قواعد أولية لمعالجة بعض المشاكل التي 

لمضطلع بها آنذاك، ولم يكن كانت مطروحة فعلا في سياق الأنشطة الفضائية ا
ون الإعلان بوصفه قرارا من قرارات الجمعية العامة؛ ليتضمن أحكاما ملزمة في القان

الدولي، لكنه كان يعتبر منذ فترة اعتماده أساسا لوضع معاهدة ملزمة قانونا في 
 المستقبل.

                                                 
مة لأنشطة الدول ذات الصلة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، الذي مشروع إعلان المبادئ الأساسية المنظ -1

 .(A/AC.105/C.2/L.1): اقترحته دول الاتحاد السوفياتي
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ين في وسرعان ما أصبح التطلع واقعا عجل به السياق المستمر بين قوتين رئيسيت   
وبعد انفتاح دبلوماسي قصير، قدمت هاتان القوتان  أنشطة الفضاء للوصول إلى القمر،

مشروع معاهدة تنظم استكشاف القمر ؛ 1966جوان  16الاقتراحين التاليين في 
، ومشروع معاهدة بشأن 1والأجرام السماوية الأخرى مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية

الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والقمر المبادئ المنظمة لأنشطة 
ولحسن الحظ؛ فقد أمكن تجاوز  ،2والأجرام السماوية مقدم من دول الاتحاد السوفياتي

الاختلاف بين نطاق المبادرتين من خلال إيجاد قبول عام لنهج أوسع إزاء هذه المسألة 
 .ض التنازلات الأخرى يقوم على أساس الموازنة بينهما من خلال تقديم بع

لفرعية وبدأت المناقشات المتعلقة بالموضوع المتفق عليه في الدورة الخامسة للجنة ا   
، واستمرت في نفس السنة في 1966جويلية  12القانونية في جنيف اعتبارا من 

حيث تعلقت الفئة  ،سبتمبر في نيويورك، وتناولت المناقشات فئتين من المواضيع
وأصبح بالإمكان نقلها، مع  1963أساسية ورد جوهرها في إعلان الأولى بمبادئ 

بعض الإضافات والتعديلات البسيطة، إلى مشروع المعاهدة، وانصبت الفئة الثانية 
على تطوير مبدأ التعاون الدولي في مجال أنشطة الفضاء وتناولت بعض المسائل 

 .المحددة ذات الصلة بتنفيذ هذا المبدأ
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه بفضل المناقشات التمهيدية التي جرت خلال     

وعملية إبرامه، أصبح من الأسهل التوصل إلى  1963المفاوضات المتعلقة بإعلان 
اتفاق بشأن المبادئ الأساسية في مشروع المعاهدة، في حين أفضت بعض المسائل 

المواضيع إلى مناقشات مثيرة للجدل ومطولة  الأكثر تحديدا فيما يتعلق بالفئة الثانية من
                                                 

 :مشروع معاهدة تنظم استكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية -1
(A/AC.105/32). 

المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والقمر مشروع معاهدة بشأن المبادئ  -2
 .(A/6352) : والأجرام السماوية المقدم من دول الاتحاد السوفياتي
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أحيانا، ولم يتسن التوفيق بين عدد من هذه المسائل إلا خلال المراحل الأخيرة من 
المفاوضات عن طريق إجراء مشاورات غير رسمية بين ممثلي القوتين الرئيسيتين في 

لجنة استخدام مجال الفضاء  بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة "يو ثانت"، ورئيس 
الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "كورت والدهايم" من النمسا، ورئيس اللجنة 
الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية "مانفريد 

 .1لاكس" من بولندا

في في ضوء الصياغة المستخدمة الأهداف الرئيسية لمعاهدة الفضاء الخارجي: -ب
 :المواد الثلاثة الأولى لمعاهدة الفضاء الخارجي، يمكن استخلاص العناصر التالية

الاعتراف بالمصلحة المشتركة للبشرية في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،  -1
ميع بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بوصفها مجالا للأنشطة الفضائية لج

ساس نموها الاقتصادي والعلمي، بحيث أصبح هذا الدول، دون أي تمييز على أ
 الاستكشاف والاستخدام مجالا مفتوحا للبشرية جمعاء.

صفه الاعتراف بالفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، بو  -2
حكام مجلا مفتوحا للاستكشاف والاستخدام أمام جميع الدول على قد المساواة وووفقا لأ

 الدولي. القانون 
 النص على إمكانية الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية دون عوائق. -3
 الاعتراف بحرية الدول في مجال البحث العلمي في الفضاء الخارجي، بما في ذلك -4

 القمر والأجرام السماوية الأخرى، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
م الوطني للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجراالابتعاد عن فكرة التملك  -5

 السماوية الأخرى؛ بأية وسيلة كانت.

                                                 
1-M.Lachs, The Law of Outer Space, An Experience in Contemporary Law-Making, 

Leiden, Sijthoff, 1972 (Particularly IV, P42). 
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 تأكيد انطباق القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على الأنشطة -6
المضطلع بها في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية 

   الأمن وتعزيز التعاون والتفاهم على الصعيد الدولي.الأخرى، لصالح صون السلام و 
 الخارجي لقد احتوت معاهدة الفضاءالمبادئ الرئيسية لمعاهدة الفضاء الخارجي:  -جن

المنظم للأنشطة الفضائية، العام  الإطارعلى تسعة مبادئ أساسية شكلت  1967لسنة 
 التيتنضم إليها أو تلك  مل التيتلك الأطراف فيها أو جميع الدول سواء للزمة وهي م

 الأساس يعد المرجع 1963لسنة  1962 انسحبت منها، على اعتبار القرار رقم
ة لزممقواعد عرفية دولية  إلىالدول  حثقد فلذات مبادئها،  والمتضمنالفضاء  لمعاهدة
  .1تلك انسحبت منها عن م تنضم للمعاهدة فضلال التيللدول 

وهي المبادئ التي شكلت  1967عاهدة الفضاء لسنة ومن المبادئ التي جاءت بها م  
الإطار العام لجميع الأنشطة الفضائية مهما كان نوعها أو الغرض منها؛ نذكر المبادئ 

، مبدأ المسؤولية الدولية عن الأنشطة الوطنية للدول في مجال الفضاء الخارجيالتالية: 
استغلال الفضاء الخارجي  مبدأمبدأ تقييد الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي، 

مبدأ اعتبار الفضاء الخارجي ، مبدأ الرقابة على الأجسام الفضائية، للأغراض السلمية
مبدأ حرية استكشاف و  مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، تراثا مشتركا للإنسانية

 .واستخدام الفضاء الخارجي
ول في مةال الفضاء الخارجي: مبدأ المسؤولية الدولية عن الأنشطة الوطنية للد -1

بحيث تتحمل الدول المسؤولية الدولية عن جميع أنشطتها الوطنية التي يمكن أن تقوم 
                                                 

من  43لمادة ا نصت فقد الانسحاب من المعاهدات الدولية وبالرجوع إلى موضوعيجب التذكير أنه في هذا السياق  -1
ي أداء التزاماتها فلا يؤثر على واجب الدولة  أن الانسحاب من أي معاهدة 1969لقانون المعاهدات لسنة  فيينااتفاقية 

يمكن القول أن عليه تضى القانون الدولي بغض النظر عن المعاهدة، و المقررة في المعاهدة والتي تكون ملتزمة بها بمق
يظل غير ذي  1967لسنة  الخارجيمن معاهدة الفضاء )المتعلق بالانسحاب أو الخروج من المعاهدة(  16نص المادة 

 فعالية طالما أن هذه المبادئ تبقى قائمة في ظل العرف الدولي.



130 

 

، سواء قامت بهذه الأنشطة هيئات حكومية أو كيانات غير 1بها في الفضاء الخارجي
حكومية، وكذلك تتحمل الدول المسؤولية الدولية عن ضمان تلك الأنشطة وفقا 

 .2للمعاهدة
بحيث أكدت المادة السادسة مبدأ تقييد الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي:  -2

من معاهدة الفضاء الخارجي على التعهد الذي أورده قرار الجمعية العامة للأمم 
الذي يقضي بعدم  1963أكتوبر  1( الصادر في 28-)د 1884المتحدة تحت رقم 

ر من أسلحة الدمار الشامل في مدار وضع أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخ
أو تركيب تلك الأسلحة على أجرام سماوية أو نصبها في الفضاء  ،كوكب الأرض

 . 3الخارجي بأية طريقة أخرى 
إذ نصت معاهدة الفضاء مبدأ استغلال الفضاء الخارجي للأغراض السلمية:  -3

، بحيث يشكل 4الأغراض السلمية فقط يالخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى ف
ذلك حظرا شاملا للأنشطة المضطلع بها للأغراض العسكرية في تلك المناطق، وأعفت 
المعاهدة بعض الأنشطة بالرغم من أنها تقوم بها هيئات عسكرية وتتمثل هذه الأنشطة 

                                                 
 .1967لعام  الخارجي المادة السادسة من معاهدة الفضاء -1
أولئك الراغبين أن تكون  بصيغة توافقية لإنهاء الخلاف بين وجهات نظر 1963هذا المبدأ سبق وروده في إعلان  -2

الأنشطة الفضائية حكرا على الدول والمنظمات الدولية من جهة وأولئك الداعين إلى فتح الفضاء الخارجي أمام الكيانات 
المسؤولية الدولية عن الأنشطة الوطنية للدول إلا أنه ما يمكن تسجيله أيضا على مبدأ  ؛غير الحكومية من جهة أخرى 

هو أن الدولة تتحمل المسؤولية عن أنشطة الأشخاص الاعتباريين الخاصين الذين يحملون  في مجال الفضاء الخارجي
جنسيتها؛ هذا من جهة، وبالنسبة للأنشطة التي تقوم بها الكيانات غير الحكومية في الفضاء الخارجي؛ بما في ذلك 

دول المعنية الأطراف في معاهدة الفضاء القمر والأجرام السماوية الأخرى، فيتطلب ذلك إذنا ورقابة مستمرة من جانب ال
الخارجي، وعندما تكون الجهة التي تضطلع بأنشطة فضائية منظمة دولية، فإن مسؤولية الامتثال لأحكام معاهدة 

 الفضاء الخارجي تقع على عاتق المنظمة الدولية والدول الأطراف في المعاهدة والأعضاء في تلك المنظمة. 
ة تفجيرات لتجارب للأسلحة النووية يبحيث حظرت أ 1963لسنة  موسكوما جاءت به معاهدة  يقترن هذا المبدأ مع -3

أو أي تفجيرات نووية أخرى خارج حدود الغلاف الجوي بما في ذلك الفضاء الخارجي، فقد أنشأت معاهدة الفضاء 
 محيطة بكوكب الأرض. -أي بدون سلاح نووي  –الخارجي منطقة غير نووية 

 .1967لعام  ابعة الفقرة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجيالمادة الر  -4
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فيما يتعلق بالبحوث العلمية بشرط أن لا تخرج عن الاستغلال السلمي للفضاء 
 .1خارجيال
بحيث نصت على المبدأ معاهدة الفضاء مبدأ الرقابة على الأجسام الفضائية:  -4

الخارجي، ومفاده أن تحتفظ الدولة بالولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى جميع 
دام في الفضاء الخارجي أو على جرم من الأجرام السماوية، كما تبقى  أفراد طاقمه ما

لأجزاء المكونة لها لدولة التسجيل بغض الطرف عن مكان ملكية هذه الأجسام وا
، وإذا عثر على 2تواجدها سواء في الفضاء الخارجي أو على جرم من الأجرام السماوية

هذه الأجسام أو على الأجزاء المكونة لها خارج حدود دولة التسجيل وجب إعادته إلى 
 . 3تلك الدولة بناء على طلبها

 نتيجة المصطلح هذا ظهر: الخارجي تراثا مشتركا للإنسانيةمبدأ اعتبار الفضاء  -5

 تم التي الهائلة الثروات استغلال في الدول تساوي  عدم من الدولي المجتمع تخوف

 الخارجي كالفضاء( للدول الوطنية الولاية حدود خارج تقع جديدة مناطق في اكتشافها

 بين التقني التطور في الكبير للفارق  بالنظر وذلك ،)البحار أعاليو  الجنوبي والقطب

 إمكانية وحدها للأولى يتيح مما الصناعية، غير والدول المتقدمة الصناعية الدول

 هذه تصنيف يستدعي الذي الوضع وهو عليها، والاستحواذ الثروات لهذه الوصول

                                                 
نفس الشرط بحيث حظرت جميع الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي  1959لعام  أنتاركتيكاتضمن معاهدة  -1

تقوم به هيئات عسكرية بشرط أن  هوالأجرام السماوية الأخرى إلا ما كان منها في إطار البحث العلمي بالرغم من أن
 هذه الأنشطة تحت إطار استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط. تبقى

لقد سعت الدول الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي إلى إدراج بند الدولة الأولى بالرعاية، بما يكفل تمكين جميع  -2
الدول الأطراف المطلقة من مراقبة تحليق أجسامها الفضائية من إقليم دولة أجنبية إذا كانت هذه الإمكانية قد أتيحت 

، وتم الاتفاق في الأخير على تقديم التزام مبهم إلى حد ما من صةالخا يتعلق بأجسامها افعلا لدولة أو دول أخرى فيم
جانب الدول الأطراف بالنظر على قدم المساواة في تلك الطلبات وتحديد طبيعة فرصة المراقبة والشروط التي يمكن أن 

 .1967جي لعام أنظر: المادة العاشرة من معاهدة الفضاء الخار  تمنح في ظلها بالاتفاق بين الدول المعنية.
 .1967لعام  ة الفقرة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجيمناثالمادة ال -3
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 في بالمشاركة الدول جميع تقوم للإنسانية، مشتركا   تراثا   أنها على والثروات الموارد

 مصلحة تحقيق يراعي منصف بشكل استغلالها عن الناتجة الفوائد وتقاسم إدارتها،

 .جمعاء البشرية
 وتحديد والرسميين الساسة ألسنة على "للإنسانية المشترك التراث" عبارة تداول بعدو    

 من عدد في للتطبيق طريقه يجد المصطلح بدأ الدولي، القانون  فقهاء ق بل من مدلولها
 الدول أنشطة بتنظيم المعنية الخارجي الفضاء اتفاقيات بينها من التي الدولية الاتفاقيات

 "Oscar Schachter" الأستاذ استشرف الخارجي وقد الفضاء في بتطبيقه المجال هذا في

 للبشرية مشتركا   ملكا   ستكون  السماوية والأجرام الخارجي الجديد، الفضاء" أن قال حين

 .1"اعليه سيطرتها تمارس أن دولة لأية يسمح لا جمعاء
للمبدأ صراحة على الرغم من  1967لسنة  الخارجي الفضاء هذا ولم تتعرض معاهدة  

 على ما اشتملت أنها المبادئ الأساسية التي تحكم الفضاء الخارجي، إلا أنها تضمن

 أيا الشعوب جميع فائدة"و "المشتركة المصلحة" كعبارة مختلفة، بعبارات يفيد معناه

 فائدة لتحقيق" وعبارة بالديباجة، الواردتين ي"العلم الاقتصادي أو درجة نمائها كانت

 المادة من الأولى بالفقرة الواردتين" جمعاء للبشرية ميدانا  "و "جميع البلدان ومصالح

المشترك  التراث القانوني المبدأ من مدلولها في أوسع الأخيرة كانت العبارة وإن الأولى،
 الخارجي الفضاء بأن المذكورة "المشتركة المصلحة" عبارة وتعني، ذاته للإنسانية

 مراعاة ضرورة عليه يترتب الذي الأمر ،"العالمية المشاعات" من السماوية والأجرام

 .2واستخدام الخارجي الفضاء استكشاف في والمستقبلية الحالية الدول جميع مصالح

                                                 
 الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة الدولي، القانون  في للإنسانية المشترك التراث مفهوم كسيبة، جمال إيهاب -1

 .369ص المتحدة، العربية الإمارات الشارقة، جامعة ،2015 جوان ، 21المجلد ،الأول العدد والقانونية،

المسؤولية الدولية الناجمة عن الأنشطة الفضائية، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، فرع  شنوف بدر، -2
 . 87، ص2018/2019القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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 صريح، بشكل للإنسانية المشترك التراث مبدأ ذكر فقد 1979 لسنة القمر اتفاق أما   

 وقد للإنسانية، مشتركا   تراثا   يعتبر الطبيعية وموارده القمر بأن 11/1 المادة رتقر  حين

 المبدأ هذا انطباق لمجال موسعا   تفسيرا   الخارجي الفضاء لجنة في الدول ممثلو أعطى

 مؤداه  القمر، اتفاق على الموافقة عند مباشرة النص لهذا تفسيريا   مفهوما   أصدروا حينما

 وعلى الأرض غير السماوية الأجرام على أيضا   قبطي المادة هذه في المذكور المبدأ أن

 .1يةالطبيع مواردها
تجسدت رغبة المجتمع الدولي في : مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي -6

قصر الأنشطة الفضائية على الأغراض السلمية بصدور أول قرار للجمعية العامة 
 نشطة الدوللأ المنظمةالقانونية  المبادئن لاعإ  المتضمن 1963سنة  المتحدةلأمم ل
 الاتفاقياتمن  مجموعةوالذي أعقبته  ،الخارجيجال استكشاف واستخدام الفضاء م يف

 .عززت ذات التوجه التينات لاعلإوالقرارات وا
 إلا أنه من الصعوبة التفريق بين الاستخدام السلمي والاستخدام غير السلمي  

 نيمن التمييز ب يجعللتكنولوجيا الفضاء  ، فالاستخدام المزدوج)العسكري(
خارجي السلمية المشروعة والاستخدامات غير السلمية الممنوعة للفضاء الالاستخدامات 

قد تتداخل أحيانا مما قد يستحيل التمييز بينها، فكثير من الاستخدامات غير السلمية 
  للفضاء الخارجي كانت تحت مظلة وبحجة الاستخدامات المدنية السلمية.

هدف وضع الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في الإطار القانوني يو    
تفاقيات الدولية بغرض تتويج الجهود المبذولة الخاص به، تم إبرام مجموعة من الا

ونذكر من  ،ل الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقطالخاصة بتحديد مجال استغلا

                                                 
، 2006 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة، الخارجي للفضاء السلمي ستخدامالا ليلى، حمودة بن -1

 .198ص
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بين هذه الاتفاقيات: معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء 
 .النووية الأسلحة انتشار حظر معاهدةو  1967لسنة  الفضاء معاهدة، وتحت الماء

 أبرمت :معاهدة حظر تةارب الأسلحة النووية في الةو وفي الفضاء وتحت الماء -أ
، 19631أكتوبر 10النفاذ في  حيز ودخلت 1963أوت  05المعاهدة بموسكو في  هذه

 والمملكة سابقا   السوفييتي والاتحاد الأمريكية المتحدة وضمت كل من الولايات

 إلى الديباجة أشارت حيث مواد، وخمس ديباجة على المعاهدة هذه احتوت، و 2المتحدة

 تحت والتام الشامل السلاح نزع على للاتفاق السريع العمل هو المعاهدة من الهدف أن

- موادها أهم وهي - منها الأولى المادة أما المتحدة، الأمم إطار في فعالة دولية رقابة

 تفجير أي أو نووي  سلاح أي لتفجير تجربة أية بإجراء القيام بعدم أطرافها ألزمت فقد

 . الخارجي الفضاء في سلمية لأغراض كان ولو حتى آخر، نووي 
 تشجيع في سببا   تكون  أن عن بالامتناع أطرافها من المعاهدة ىالأول المادة ألزمتو   

 أخرى، لدولة نوعه كان مهما نووي  تفجير أي في طريقة بأية الاشتراك أو مساعدة أو

 .3الخارجي الفضاء في إشعاعيا   نشاطا   يسبّ ب كان إذا
 تقضي ةحصري نصوصا   المعاهدة هذه تضمنت: 1967لسنة  الفضاء معاهدة -ب

 في الرابعةالمادة  حظرت حيث السماوية، والأجرام الخارجي الفضاء من السلاح بنزع

                                                 
1-Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, In Outer Space And Under 

Water, Moscow, 5 August 1963, United Nations, Treaty Series, Vol 480, P43. 
 عالم ط،.د وقت السلم، النووية الطاقة استخدام عن الناتجة الأضرار عن الدولية المسؤولية فاضل، محمد سمير -2

 .300ص ،1976 القاهرة، الكتب،
 ة المعاهدةأهمي رغم وهي أنه -بعكس ما جاءت به المعاهدة  –على المعاهدة  تسجيلهاالنقطة السلبية التي يمكن  -3

 بنزع أطرافها تلزم لم لأنها جزئية كانت للموضوع معالجتها أن إلا؛ الخارجي الفضاء في النووية التجارب منع مجال في

 من الدول تمنع لم كما المعاهدة، هذه على التوقيع قبل الخارجي الفضاء في وضعت قد كانت التي النووية الأسلحة

 ما وهو والبيولوجية، الكيميائية كالأسلحة النووية الأسلحة عن خطرا   تقل لا الخارجي الفضاء في أخرى  أسلحة وضع

، بحيث يرى بعض الفقه بأنه تم إغفال هذه النقطة عمدا حتى تبقي أطراف الرئيسي الهدف مع تتناقض نصوصها يجعل
المعاهدة الثلاثة سيطرتها على مجال استخدام الفضاء الخارجي، كما أنها لم تشأ التطرق إلى هذه النقطة في المعاهدة 

 ف المحيطة بالموضوع في هذه الفترة بحيث كانت الحرب الباردة في أوجها. على اعتبار الظرو 
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 الأرض حول مدار أي في الشامل التدمير وأسلحة النووية الأسلحة وضع الأولى فقرتها

 حظرت كما كانت، طريقة بأية الخارجي الفضاء في أو سماوي  جرم أي فوق  أو
 العسكرية كالأغراض السلمية، غير للأغراض السماوية والأجرام القمر استخدام

دت التي السماوية الأجرام وخصوصا    مناورات أو منشآت إقامة عدم على المعاهدة شدَّ

 الحظر يكون  وبذلك فيها، الأسلحة من نوع لأي تجارب أية إجراء أو عليها عسكرية

 أنواع، لجميع وشاملا   الخارجي الفضاء مناطق جميع على منسحبا   النص هذا في الوارد

 مدلول في تدخل بوصفها الجرثومية أو الكيميائية أو منها النووية سواء الأسلحة

 للتجارب الجزئي الحظر معاهدة عن يزهامي ما وهو الشامل التدمير ذات الأسلحة

 .1النووية
 الأفقي الانتشار منع إلى المعاهدة تهدف النووية: الأسلحة انتشار حظر معاهدة -جن

 النووية الدول غير جديدة نووية دول ظهور دون  بمعنى الحيلولة النووية، للأسلحة

 عن بالامتناع الأسلحة لتلك المالكة الأطراف المعاهدة ألزمت هدفها ولتحقيق ،الخمس
 سواء كان مستلم أي إلى النووي  للتفجير أخرى  أجهزة أي أو النووية الأسلحة نقل

 دولة أية تحريض أو تشجيع أو مساعدة من منعتها كما مباشرة، غير أو مباشرة بصورة

                                                 
ورغم الصراحة  معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء وتحت الماءعلى غرار المعاهدة السابقة  -1

 مناطق مختلف في الشامل الدمار أسلحة استخدام حظر في ةحوصري واضحة كانت؛ بحيث المعاهدةالتي جاءت بها 
 العلمية البحوث تجارب لإجراء العسكرية الهيئات أمام مفتوحا   الباب تركت أنها عليها عابي ما أن إلا الخارجي، الفضاء

 نووية مفاعلات تحمل فضائية سفن عدة لإرسال السوفييتي الاتحاد منها تسلل التي الثغرة وهي الخارجي، الفضاء في
 الشامل الدمار أسلحة على انصب فيها الحظر أن أيضا   عليها يعاب كما العلمية، تجاربهم لإجراء الخارجي الفضاء إلى
 التنظيم يشوب عيب وهذا محظور، غير يبقى الخارجي الفضاء في التقليدية الأسلحة وتخزين وضع أن يعني مما

معاهدة حظر تجارب ، كما أنه يمكن القول أن ما حظرته النطاق محدودة قاعدة التحريم قاعدة من يجعل لأنه الدولي
كما أنها لم تُحل  1967لسنة  الفضاء معاهدةسكتت عنه أو أغفلته  الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء وتحت الماء

ل الدول الأطراف إلى المعاهدة الأولى، وكان من الأجدر والصواب فعل ذلك، والسؤال الذي يبقى مطروحا هنا هو ه
يعتبر إحالة  حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاءعدم التطرق لمسألة سكوت المعاهدة الثانية عن 

ضمنية لما جاءت به المعاهدة الأولى، أم أنه إغفال مقصود من أطراف المعاهدة حتى تبقي الباب مفتوحا أمامها 
 . 84؛ أنظر: شنوف بدر، المرجع السابق، صلمن التفصي للمزيد ؟العلمية البحوث تجاربلاستغلال الفضاء في إجراء 
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 أجهزة أية أو الأسلحة هذه على الحصول أو صناعة على نووية لأسلحة مالكة غير

 ذلك، قبول بعدم النووية غير الدول المعاهدة ألزمت المقابل وفي، النووي  للتفجير أخرى 

 وإبرامه بشأنه التفاوض يجري  اتفاق في عليها المنصوص الضمانات بقبول ألزمتها كما

 الضمانات ونظام الأساسي نظامها مع يتفق بما الذرية، للطاقة الدولية الوكالة مع

 .1العسكرية للأغراض النووية الطاقة استخدام تحويل منع بغرض وذلك بها، الخاص

لقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة : مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي -7
في التقرير الأول للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي 

، عندما أقر بوجود قاعدة مقبولة تتمثل في أن الفضاء الخارجي متاحا 1958سنة 
أساس المساواة للاستكشاف والاستخدام من قبل الجميع وفقا للقانون الدولي مجانا وعلى 

والاتفاقيات الدولية القائمة أو المقبلة، ثم تم تطوير مبدأ حرية الوصول هذا في قرارات 
 .2الجمعية العامة

وتكرس مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بشكل واضح في معاهدة    
... حيث نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى منها بقولها " 1967الفضاء لسنة 

وتكون لجميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر 
 .والأجرام السماوية الأخرى، دون أي تمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي..."

                                                 
 دائمة الدول وهي نووية دول طائفتين، إلى الأطراف الدول بتقسيمها متوازنة غير جاءت أنها هو عليها يؤخذ ما -1

 الالتزامات في بينها التمييز أساس على العالم دول باقي تشمل غير نووية ودول الأمن، مجلس في العضوية

 وتصنيع وحيازة امتلاك في الرأسي بالتوسع النووية الدول قيام على شروط أو قيود أية وضع عدم ومنها والمسؤوليات،

 على إبرامها وقت النووية للأسلحة المالكة للدول النووي  الامتياز كرَّست قد المعاهدة هذه تكون  النووي وهكذا السلاح

 الدول أمن مع يتعارض لا بما الشامل، الأمن لتحقيق كمحاولة تظهر فهي وبالتالي لها، المالكة غير الدول حساب

 ربما أو إليها الانضمام عن تحجم النووية الطموحات ذات الدول جعل الوضع فيما بينها وهذا التوازن  وتحقيق الكبرى 

؛ أنظر: شنوف لالتفصيللمزيد من  .إفريقيا وجنوب وباكستان والأرجنتين والبرازيل الصهيوني والكيان الهند مثل تؤجله
 . 85بدر، المرجع السابق، ص

 .1963لعام  1962والقرار رقم  1961لسنة  1721القرار رقم  -2
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لخارجي وتفاديا لأي استغلال أحادي من تماشيا مع مبدأ حرية استكشاف الفضاء ا  
 الثانيةبعض الدول ذات السبق في الوصول إلى الفضاء الخارجي، جاء نص المادة 

، وبهذا من الاتفاقية بمبدأ آخر يكمل المبدأ الأول يقضي بمنع تملك الفضاء الخارجي
د يكون استكشاف الفضاء الخارجي حق ثابت لجميع الدول دون استثناء وفقا لقواع

 .1القانون الدولي وخاصة القواعد المتعلقة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي
مما سبق يمكن القول أن معاهدة الفضاء الخارجي وبالرغم مما جاءت به من     

حلول مناسبة للعديد من المشاكل ومن مبادئ حول استخدام واستكشاف الفضاء 
سير الخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى؛ لم تكن صكا مثاليا شاملا يعطي التف

تضمن ي الأنشطة الفضائية، كما أنها لم تالمناسب لجميع الجوانب القائمة والمرتقبة ف
التوضيحات اللازمة للخروج بتفسير أو تعريف دقيق لبعض المصطلحات المستخدمة 
في هذه المعاهدة لاسيما مصطلحات "الفضاء الخارجي"، الجسم الفضائي"، "مدار 

الأجرام "الأرض"، "الأغراض السلمية"، استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه" و
 وية".  السما

ضف إلى ذلك أن معاهدة الفضاء الخارجي أغفلت جانبا مهما في العملية التنظيمية   
لاستخدام واستكشاف الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى؛ بحيث لم تأت 
بأحكام من شأنها تسوية المنازعات المحتملة التي عادة ما تنشأ عن تنفيذ المعاهدات 

ك هو الاختلاف في وجهات النظر بين القوتين الرئيسيتين الشارعة، وقد يكون سبب ذل

                                                 
في بيلسن، جمهورية  "ويست بوهيمين" أستاذ القانون الدولي بجامعة "كوبالفلاديمير "وفي هذا الصدد يرى الأستاذ  -1

التشيك، ورئيس اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية للفترتين الممتدتين 
؛ أن مجال تطبيق هذا المبدأ حسب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2010إلى  2008ومن  2004إلى  1999من 

مهمتين تميز النظام القانوني للفضاء الخارجي هما، حرية الاستكشاف والاستخدام من قبل  الأولى ينحصر في حريتين
جميع الدول دون تمييز من أي نوع وعلى أساس من المساواة وفقا للقانون ن الدولي وحرية البحث العلمي وتشجيعه 

 وإتاحته لجميع الدول من خلال التعاون الدولي.
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في مجال الأنشطة الفضائية في هذه الفترة حول مسألة طبيعة آليات تسوية المنازعات، 
ما عدا ما نصت عليه المادة التاسعة من المعاهدة بحيث اعتبرت المشاورات هي 

 السبيل إلى حل أي خلاف يمكن أن يقع بين الأطراف.
ي غفلت معاهدة الفضاء الخارجي جانبا مهما يتعلق بالمبادئ التنظيمية التهذا وأ   

م لأجراتحكم الأنشطة الاقتصادية التي قد يتم القيام بها في الفضاء الخارجي والقمر وا
 السماوية الأخرى، كإنتاج الطاقة للأغراض التجارية، الأمر الذي تم استبعاده من

نب هدة، بحيث رأى البعض من التطرق إلى هذا الجاالمناقشات التمهيدية لإبرام المعا
 من شأنه عرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المعاهدة. 

 لعام الفضائية الأجسام تحدثها التي الأضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية-ثانيا

لقد كان لوقوع حوادث مفجعة أودت بحياة العديد من رواد الفضاء دور كبير : 1972
في تسريع عملية التفاوض من أجل إبرام اتفاقية تتضمن قواعد وأحكام حول الآثار 
المترتبة عن الحوادث التي تسببها الأجسام الفضائية، وفي هذا الصدد تم إبرام اتفاقية 

تحدثها الأجسام الفضائية، والتي اعتمدت من قبل  المسؤولية الدولية عن الأضرار التي
 29( الصادر في 26-)د 2777الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

 1، وبدأ نفاذها في 1972مارس  29، وفتح باب التوقيع عليها في 1971نوفمبر 
 .19721سبتمبر 

 خاصا أو عاما كيانا الفضائي الجسم أطلق من كان إذا ما بين الاتفاقية هذه تفرق  لم  

 مادتها من الأولى الفقرة إلى استنادا المطلقة الدولة عاتق على المسؤولية تلقي بحيث

 من ذلك كان سواء الفضائي، الجسم أطلقت التي الدولة مسؤولية أن حيث الأولى

                                                 
1- Convention on International liability for Damage Caused by Space Objects, Opened for 

Signature at London, Moscow and Washington on 9 March 1972, United Nations, Treaty 

Series, Vol 961, P187. 
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 تم التي الأجسام تسبب حالة في وذلك مطلقة، مسؤولية هي منها، بتسهيلات إقليمها أو

 تحليقها. أثناء الطائرات أو الأرض، سطح على بأي ضرر إطلاقها
اعتمدتها الجمعية العامة اتفاقية تسةيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي: -ثالثا

، 1974نوفمبر  12( الصادر في 29-)د 3235للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 .19761سبتمبر  15وبدأ نفاذها في 

 الأجسام تسجيل بشأن دولي اتفاق لإعداد التحضير القانونية الفرعية اللجنة باشرت  

 الأول الموضوع، في لمشروعين تلقيها بعد الخارجي الفضاء في المطلقة الفضائية

 في بعد فيما أدمجا اللذين ،1972 سنة كندا متهقد والثاني 1968 سنة فرنسا متهقد

  1974نوفمبر  12المشروع في  هذا على العامة الجمعية وافقت وقد ،2واحد مشروع
  اختصارا   المعروف ي"الخارج الفضاء في المطلقة الأجسام تسجيل اتفاقية" بعنوان

 دولة 63 إلى 2017 جانفي 1 غاية إلى أطرافها عدد وصل وقد ،"التسجيل اتفاقية"ـب

 .3دولية حكومية منظمات وثلاث
الاتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى: -رابعا

 5الصادر في  6834اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 11، وبدأ نفاذها في 1979ديسمبر  18، وفتح باب التوقيع عليها في 1979ديسمبر 

                                                 
1- Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, New York, 12 

November 1974, United Nations, Treaty Series, Vol 1023, P15. 
 1974نوفمبر  12في  المؤرخ 3235رقم  القرار بموجب 29دورتها  في المتحدة للأمم العامة الجمعية عليها وافقت - 2

 التصديق وثيقة إيداع بعد 1976سبتمبر  15في  النفاذ حيز ودخلت 1975جانفي  14بتاريخ  عليها للتوقيع وعرضت

 رقم الوثيقة :أنظر ،(المتحدة الأمريكية الولايات) الوديعة الحكومة فيها بما الثامنةالمادة  من الثالثةللفقرة  طبقا   الخامسة
3: ST/SPACE/11/Rev.2/Add. 
 .72شنوف بدر، المرجع السابق، ص -3
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الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية هذه ، كما أيدت لجنة استخدام 19841يوليو
 .2الاتفاقية واعتمدتها بإجماع أعضائها

وبالرغم من الأهمية التي توليها هذه الاتفاقية لأنشطة الدول على سطح القمر    
والأجرام السماوية الأخرى إلا أن الإقبال على التصديق والتوقيع عليها كان ضعيفا، 

سبب في ذلك هو أن معاهدة الفضاء الخارجي هي بحيث يرجع الكثير من الفقه ال
أساس المعاهدات والمواثيق الدولية اللاحقة لها بالنسبة لأنشطة الدول في الفضاء 

 .3الخارجي وعلى سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى 
رام وبعد الانتهاء من وضع الاتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر والأج   

لأخرى؛ اتجهت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية إلى السماوية ا
خذت إرساء مجموعة من المبادئ والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث أ

 هذه المبادئ طابع التوصيات، ونذكر منها:
لي المبادئ المنظمة لاستخدام الدول للسواتل الأرضية في الإرسال التلفزي الدو  -

 9237مباشر، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ال
 .1982ديسمبر  10الصادر في 

                                                 
1- Agreement governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 

New York, 5 December 1979, United Nations, Treaty Series, Vol 1363, P3 (and depositary 

notification c.n 107 1981 treaties-2 of 27 may 1981: proces-verbal of rectification of the 

English authentic text of article 5, 5, paragraph 1). 
2- P.G Dembling, Treaty on Principales Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, in 

Manual on Space Law, Vol 1,  compiled and adited by N, Jasentuliyana and R.S.K Lee, 

Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications, 1979 (Chapter 1, P1). 
الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى؛  استخدام واستكشافبالإضافة إلى تلك المعاهدات المبرمة بشأن  -3

بصياغة قرارين مهمين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم  لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية فقد قامت
 المتعلق بمفهوم "الدولة المطلقة". 2004ديسمبر  10الصادر في  11559 القرار رقم -المتحدة، وهما: 

ولية المتعلق بتحسين الدول والمنظمات الحكومية الد 2017ديسمبر  17الصادر في  10162 القرار رقموانظر أيضا:  
 سجيل الأجسام الفضائية.في مجال ت
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ن بعد من الفضاء الخارجي، المعتمدة من عالمبادئ المتعلقة باستشعار الأرض  -
ديسمبر  3الصادر في  6541الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

1986. 

المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، المبادئ  -
الصادر  6847المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

 .1992ديسمبر  14في 

الإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي  -
تبار خاص لاحتياجات واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع إيلاء اع

البلدان النامية، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 .1996ديسمبر  13الصادر في  12251
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 المطلب الثاني

 الفضائية مركباتطبيعة المسؤولية المتعلقة بال 
في  تشكل غاية الفضائية مركباتطبيعة المسؤولية المتعلقة بال إن مسألة تحيد وبيان  

الأهمية؛ إذ بموجبها تتضح مجموعة من العناصر المهمة لتحديد المسؤولية، وعليه 
الفضائية عن  مركباتلا التأصيل القانوني لمسؤوليةسنتطرق في هذا المطلب إلى 

 الفضائية مركباتالأساس مسؤولية (، ثم ننتقل إلى الفرع الأول) البيئية الأضرار
 (.الثانيالفرع )والتعويض عن أضرارها 

 الفرع الأول
 البيئية الأضرارالفضائية عن  مركباتلا التأصيل القانوني لمسؤولية

يعد ، 1958 سنة الخارجي للفضاء السلمية بالاستخدامات الخاصة اللجنة تشكيل إن
؛ ةالفضائي الأنشطة عن الدولية المسؤولية بموضوع المتحدة الأمم اهتمامأولى خطوات 

 نةللج السنوي  التقرير في وردوما  الفضاء،الكثير بأن هذه الفترة هي عصر  يعتبرإذ 
 الخاصة المشكلات ديدحتيعتبر بداية ل 1959 سنة لها التابعة القانونية الفرعية

 .المسؤولية أساس مشكلة أهمها من كان نقاط خمس في وحصرها بالمسؤولية
 حول دولية اتفاقية بمشروع 1962 سنة الأمريكية المتحدة الولايات تقدمتو    

 اقترحت الخارجي الفضاء في عربات إطلاق عن الناجم الضرر عن الدولية المسؤولية

 الضرر عن الدولية كأساس للمسؤولية سواها دون  قةلالمط المسؤولية بمبدأ الأخذ فيه

  .1الخارجي الفضاء في عربات إطلاق عن الناجم
                                                 

 التي أطلقت السلطات أن على عاما   اتفاقا   هناك أن الأمريكي أوضح المندوب القانونية اللجنة الفرعية أثناء مناقشات -1

 على أو أو الجو البحر في سواء بسببها تحدث التي الأضرار عن دوليا   مسؤولة تعتبر الخارجي إلى الفضاء مقذوفات

واليابان. للمزيد  المتحدة العربية بريطانيا والجمهورية مندوبي الأمريكي المقترح أيَّد وقد المضرورة، الدولة أرض سطح
 الدولة سيادة انتهاك عن الناتجة الدولية المسؤولية الجواد، عبد سلامة الجواد عبد يمن التفصيل، أنظر: مجد

 .328ص ،2000مصر،  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة الفضاء، بتكنولوجيا
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 لعدم المطلقة المسؤولية بمبدأ الأخذ فيه عارضت آخر بمشروع ايطاليا تقدمت كما   

 الخارجي، الفضاء في الفضائية المركبات اصطدام حالة في خصوصا   تطبيقه إمكانية

رت حيث بعد، فيما 1972 لسنة المسؤولية اتفاقية تداركته الذي الأمر وهو  حصر قرَّ

 والممتلكات الأشخاص تصيب التي الأضرار حالة في فقط المطلقة بالمسؤولية الأخذ

 .الجو في محلّ قة طائرة متن على أو الأرض سطح على

 الفضاء اكتشاف إن :البيئية الأضرار عن للمسؤولية الموضوعية الأحكام -أولا

 الفضاء تلويث أن إلى الفضاء مجال في الرائدة الدول إلى أوحى وهلة لأول الخارجي

 عن شغلهم مما ،يبدو فيما اللامتناهي عدهوبُ  الكون  شساعة بدليل أثر أي له يكون  لن
 يعتبر حيث، الآثار لهذه المسببة البشرية الأنشطة عن المسؤولية إقامة في التفكير

 ،الأخرى  بالأنشطة مقارنة محدود جد الخارجي الفضاء بيئة لتلوث القانوني التنظيم
 على ضارة آثار لها كون ت لا التي بالأضرار يتعلق هنا يطرح الذي التساؤل أن خاصة

 مبدأ كنقيض يقابله والذي ،للإنسانية المشترك بالتراث يتعلق بل والممتلكات الأشخاص
 المشترك التراث واستخدام استكشاف في العالم دول لجميع الحق يعطي الذي الحرية

 دون  بالبيئة الضارة أنشطتها بممارسة للدول تسمح قانونية فجوة يعتبر والذي للإنسانية
 .قيد أو رقابة

 الذي هو البيئة يصنع الذي الإنسان أنإلى  ديباجته في ستوكهولم إعلان أشارو     
 الجيل لمصلحة الطبيعية الموارد على الحفاظ يتعين أنه الإعلان في جاء كما يفسدها،
 الموارد إنتاج على الأرض قدرة على الإبقاء وضرورة ،المقبلة والأجيال الحاضر

 وتجنبها البيئة أخطار لتعيين والتقنية العلم يطبق أن يجب وأنه المتجددة الحيوية

 نص كما للبشرية، المشتركة المصلحة لخدمة البيئية المشاكل ولحل فيها والتحكم
 الأضرار أو التلوث من الإنسانية البيئة حماية على منه 22 المبدأ في الإعلان
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 يؤدي لا بحيث السامة المواد من التخلص ضرورة إلى الإعلان أشار كما الايكولوجية

 دون  تحول والتي الحية والكائنات الطبيعية بالموارد الشديدة الأضرار إلحاق إلى

 على والحفاظ البيئة حماية إلى ستوكهولم إعلان ويهدف للبيئة المشروع الاستخدام

 .الإنسان حقوق  من حقا ملائمة بيئة في العيش اعتبر وقد الطبيعية مواردها
 الذي 1992 لعام المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر ريو إعلان إلى إضافة  

 في ومنتجة صحية حياة يحيوا أن في البشر حق إلى أشار الذي؛ 1الأرض بقمة عرف

 .الطبيعة مع وئام

 إجراء تمنع والتي 1963 لعام النووية للتجارب الجزئي رحظال معاهدة نجد كما    

 إلى ديباجتها في أشارت فقد ،الخارجي والفضاء الماء وتحت الهواء في نووية تجارب

 هدفها عن أعلنت أنها كما الإنسان، فيه يعيش الذي والمحيط الأجواء لتلوث حد وضع

 حةالأسل أنواع لجميع التجارب أو الإنتاج أو التسليح لسباق نهاية وضع وهو الأساسي

 في ذلك وأكدت ،النووية للأسلحة التفجيرات تجارب وإيقاف النووية، الأسلحة فيها بما

 بةتجر  أية إجراء وعدم ومنع بتحريم الاتفاق هذا في عضو كل تعهد على الأولى مادتها

 سلطته تحت أو إشرافه تحت مكان أي في آخر نووي  تفجير أي أو نووي  سلاح لتفجير

 كرتذ ولكنها البيئة لتلوث تعرف لم المعاهدة هذه أن إلا الخارجي الفضاء في الشرعية
 .ضارا إشعاعيا نشاطا تسبب التي النووية التفجيرات عن الناتج التلوث أسباب

 البيئي الضرر ينحصر: الفضائية الأجسامناجمة عن ال البيئية الأضرارطبيعة  -ثانيا

 الذي البيئي، التلوث في الخارجي والفضاء الأرضية الكرة سطح الوسطين، كلا في
                                                 

 1988ديسمبر  20المؤرخ  44-228 العامةبموجب قرار الجمعية  الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميةمؤتمر عُقد  -1
من أجل البيئة والتقدم،  بالبرازيل ريو دي جانيروـب الأمم المتحدة نظمتهاهي قمة ، و قمة الأرض أو ريوقمة الذي عرف ب

دول أرسلت رؤساءها أو  108حكومة، منها  172، شارك في المؤتمر 1992 يونيو 14 حتى يونيو 3 وكان ذلك من
المنتدى العالمي للمنظمات غير شخص في  000 17و ةلمنظمات غير حكومي ممثل 2400وحوالي  رؤساء حكوماتها،

 .قمة وأطلق عليه المركز الاستشاري للالذي عقد موازيا  NGO- Global Forum الحكومية

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/44/228��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84��
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9��
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 بالفضاء ضارة وتجارب الفضائية للأجسام تصادمات من حدوثه عوامل تختلف

 الفضائية المركبات سقوط عن ناهيك الفضائي الحطام بدورهما يخلفان اللذان الخارجي

 ملوثات من الطبيعية بالبيئة تضر أو تغير أن شأنها من أرضية غير مواد وإدخال

 والمواد الكيمياوية والمنتجات والفيروسات كالبكتيريا الصغر بالغة الحية الكائنات

 بفعل إلا ما مكان في توجد لا التي الأخرى  المواد أو المشعة والمخلفات الانشطارية

 على تكون  قد التلويث عن الناتج الضرر ومدى طبيعة أن الإشارة وتجدر ،الإنسان

 لا الضرر مدى يجعل مما مباشر غير الحالات بعض في يكون  كما مباشر، نحو
 من يكون  قد كما الحادث وقوع من سنوات عدة مضي بعد إلا محدد شكل على يظهر

 زمنية فترة بعد إلا التلويث من المنطقة لتطهير اللازمة الإجراءات اتخاذ المستحيل

 .1طويلة
 المادة في 1967 الخارجي لسنة الفضاء معاهدة في البيئي الضررمسألة  معالجة تم  

 الفضاء واستكشاف دراسةب المعاهدة في الأطراف الدول تلتزم" أن على منها التاسعة

 ضار تلويث أي إحداث تفادى الأخرى  السماوية والأجرام القمر ذلك في بما الخارجي

 ."أرضية غير مواد أية إدخال يسببها الأرضية بالبيئة ضارة تغيرات أية وكذلك لها
 ولم نصوصها من التلوث مسألة استبعدت فقد 1972لعام  المسؤولية اتفاقية أما  

 .الخارجي الفضاء ببيئة أو الأرض ببيئة تلحق التي تتعرض للأضرار
 الجسم إن :الخارجي الفضاءفي  الفضائية الأجسامناجمة عن ال البيئية الأضرار -أ

 أو آخر فضائي بجسم الاصطدام خطر الفضائي بالمدار وجوده ثناء يواجه الفضائي

 مركبات بين أيضا التصادم حدوث يمكن كما غيره أو كنيزك طبيعي بجسم الاصطدام

                                                 
 .84، ص2009 الجزائر، والنشر، للطباعة هومة دار الفضاء، قانون  في الدولية المسؤولية ليلى، حمودة بن -1
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 الفضاء في المستعملة غير تلك أي المتروكة، الفضائية الأجسام وبين الفضاء

 .بيئية أضرارا بذلك مخلفة الخارجي
 اصطدام بين وقع: الفضائية الأجسامبين  التصادمناجمة عن ال البيئية الأضرار -1

 القمر إحداهما سيبيريا شمال فوق  كلم 790 ارتفاع تدوران على مدارتين آلتين
 قمر والآخر كلغ 56 يزن الذي 33" -ايريديوم" للاتصالات الأمريكي الصناعي
 محرك ذو كلغ 950 يزن الذي  "2251 - كزموس " نوع من روسي عسكري  اتصالات

 وخمسون  وخمسة مساءا الرابعة الساعةعلى  2009 فيفري  10 في، وكان ذلك نووي 

 التي الأولى المرة هذه وتعتبر ة،الساع في لمك ألف 28 بسرعة العالمي بالتوقيت دقيقة

 ضمت البقايا من بغيمة الحادث تسبب وقد، كاملان صناعيان قمران فيها دمطيص

 الأرضي الجو في سقوطها عقب ستتدمر وغالبيتها مشع بعضها فضلة 600 من أكثر

 .1المدارات حول بعضها سيتيه حين في
 على عظيما قلقا يسبب المدارات على بشري  مصدر من الفضائية الأجسام تجمع إن  

 الأقمار من المنبعث الخطر أن كما ي،الخارج الفضاء في الإشعاعي الوضع مستوى 
  قد فضائية نفايات مع اصطدامهما أن في يكمن والأمريكية الروسية النووية الصناعية

 ذلك على علاوة ،2الأرض حول الفضاء من واسعة لمناطق متسع تلوث إلى يؤدي

 تترك أن المدار على تستقر لا التي جدا البطيئة السرعة ذات الشظايا لبعض يمكن

                                                 
، لبنان، 286 العدد الجيش، مجلة استثمارها، يستحيل وقريبا الأرض يتهدد خطر الصناعية الأقمار نجيم، أنطوان -1

 .184، ص2009
 بين الذي وقع الاصطدام أن" رايت دافيد"في المجال الفضائي  العلماء اتحاد في الفضاء أسلحة في الخبيررى ي -2

 المضاد الصيني الاختبار تم فيه الذي الارتفاع نفس من كانا "2251-كزموس"و" 33 -ايريديوم" الصناعيين القمرين

 كلم 800 من أكثر ارتفاع على المناخية أقمارها الصناعية أحد الصين دمرت بعدما 2007 لعام الصناعية للأقمار

 قوانين سن إلى الحاجة تمس درجة أي إلى الحادث هذا ويكشف السنين لتتفكك عشرات الشظايا آلاف تتطلب وحيث

 .الفضاء في النفايات تكاثر من تحد
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 قوي  إشعاعي تلوث استبعاد يمكن لا وهكذا الأرضية المساحة من قسما لتلوث مدارها

 .الجوي  للغلاف
يمثل الحطام الفضائي : الفضائية الأجسام حطامناجمة عن ال البيئية الأضرار -2

رئيسيا في الفضاء الخارجي، إذ يؤثر سلبا على إمكانية حصول المجتمع الدولي  اخطر 
  .1على منافع الفضاء الخارجي، والتي من بينها حركة في المرور الفضائي

 حول تحوم والتي الفضاء في العائمة الفضائية الأجسام الفضائي الحطام يضمو   

 في الأجسام هذه تستمر وقد ،والعملية العلمية قيمتها استنفاذ بعد جدوى  دون  الأرض

 الفضاء ملوثات إحدى عدها يستوجب مما السنين لآلاف الأرض حول مداراتها

 .2الخارجي للفضاء البيئي النظام مكونات ضمن تدخل لا لأنها ذلك الخطيرة، الخارجي
لا  الخارجي الفضاء في العاطلة الأجهزة هذه مثل وجود أن بالذكر الجدير ومن   

 كارثة من عنه ينتج وما الأخرى  الفضائية بالمركبات الاصطدام خطر من ورائه يحتمل

 مدة بقائها إن بل فحسب، النووية بالطاقة تعمل كانت أجهزتها إذا خصوصا بيئية

 قد لها المخصصة المدارات في بقائها أن استمرار كما مستمرا، خطرا سيشكل طويلة

 إلى إضافة الجميع منها يعاني مشكلة أصبحت بحيث إذاعيا، وتشويشا تداخلا خلق

                                                 
الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة  استخدامتقرير لجنة  -1

 .25، ص2006، الأمم المتحدة، نيويورك، 20، الملحق رقم (A/61/20)تحت رقم  61
الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية مصطلح وعرفت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية المنبثقة عن لجنة استخدام  -2

الحطام الفضائي بأنه "أي جسم من صنع الإنسان موجود في مدار حول الأرض أو يعاود الدخول إلى الطبقات الكثيفة 
أو استئناف أي  ،أصبح غير عامل وليس ثمة توقع معقول لأدائه وظيفته التي صنع من أجلها ي من الغلاف الجو 

وظيفة أخرى يتوقع الترخيص بأدائها، أو يمكن أن يتوقع الترخيص بأدائها سواء يمكن تحديد ملكية الجسم الفضائي أو 
 لا يمكن، بما في ذلك شظاياه وأجزاءه، ومع ذلك فما يزال هناك عدم اتفاق بالإجماع على التعريف".
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 تقوم التي للمركبات الصالحة المستقبل في الميتة الأجسام ستخلقها التي المرور مشكلة

   .1الخارجي الفضاء واستكشاف باستخدام

 المركبات تشظي من المسجلة الفضائي الحطام مجموعات من نسبة أكبر نشأت
 تلك التشظي حالات غالبة وكانت الإطلاق، مركبات من المدارية والمراحل الفضائية

 المدارية والمراحل الفضائية المركبات عن التخلي من العديد منها ونشأ معتمدة، غير
 التدابير أكثر وكانت المخزونة، من الطاقة كبيرة كمية وبها الإطلاق مركبات من

 المدارية والمراحل المركبات الفضائية تحييد هي فعالية الفضائي الحطام من للتخفيف

 الطاقة جميع أشكال إزالة التحييد ويتطلب رحلاتها، نهاية عند الإطلاق مركبات من

التخزين  أجهزة وتفريغ المتبقية المضغوطة والسوائل الداسرة الأوقدة فيها بما المخزونة
 .2الكهربائية

 يحظر التاسعة مادتها في قانونيا نصا 1967 لسنة الفضاء معاهدة تبنت كما   

 الدول ألزمت وقد بالأرض المحيطة والمدارات الخارجي الضار بالفضاء التلويث

 النص أن ذلك من ويتضح الغرض لهذا التدبير المناسبة باتخاذ الضرورة عند الأطراف

 الفضاء بيئة تلويث في والتي تتسبب فضائية لأجسام المطلقة الأطراف الدول يلزم

 الملوثة، لتطهير المنطقة والمناسبة اللازمة التدابير كل الضرورة عند تتخذ أن الخارجي

                                                 
ا يتعلق بنشاط الأقمار في الفضاء الخارجي وتوصلت إلى 1992 عام في الأمريكية الفضاء لجنة أجرتلقد  -1  أن مسح 

 وتتكون البقية المدار، في دائر صناعيا قمرا 7024 مجموع من%  6تشكل  في المدار الأرضي العاملة الأقمار نسبة

 للتشغيل بنسبة مخصصة وبقايا متفرقة %16 بنسبة صواريخ وهياكل%  21 بنسبة معطلة صناعية من أقمار الباقية
 فترتي في الإطلاق الإجمالي لعمليات العدد أن1989 الأمريكية الشمالية عام الجوي  الدفاع قيادة وذكرت %45

الجوي  في المجال الدخول إلى جسم 12000منه  عاد فضائيا جسما 19037 وصل إلى السبعينيات والثمانينات
يحيط بكوكبنا، للمزيد من التفصيل، أنظر:  تشكل حزاما لآنا وهي السيطرة حدود خارج كاملة غير%  90وأن  الأرضي

 .24ص المرجع السابق، الجمعة، سليم حميد سهى
 الأمم منشورات الخارجي، للفضاء السمي الاستخدام لجنة وضعتها التي الفضائي الحطام لتخفيف التوجيهية المبادئ -2

 E.99.I.17. رقم المتحدة،
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من  الفضائية المدارات لتخليص المناسبة التدابير باتخاذ ملزمة الدول هذه فإن وعليه
 وبشكل التلوث من المدارات حماية على حرصا فيها، الدائرة العاملة غير الأجسام

  .المنخفض الأرض ومدار الأرض الثابت مدار خاص

 11 بتاريخ  حصل ما المخلفات من العديد تكوين إلى أدت التي الحوادث أهم من إن  
 للأقمار مضادة صواريخ الشعبية الصين جمهورية اختبرت عندما2007 جانفي

 الصناعية الأقمار أحد ليصيب الصلب بالوقود يعمل فأطلق صاروخ، الصناعية

 أن بالذكر الجدير ومن قطبي مدار في كان يدور الجوية الأرصاد قياس في متخصص

 عن القمر دمر بل متفجر برأس مجهزا يكن لم الصناعية للأقمار المضاد الصاروخ

 سيمجُ 2500 و 2300 بين ما الانفجار عن نتج فقد هذا ومع فقط به الاصطدام طريق

 .الفضائية المخلفات تكوين في الأكبر الحدث يجعله مما

لبقايا  الأكبر المسببان هما سابقا السوفيتي والاتحاد الأمريكية المتحدة الولايات وتبقى  
ما  وهذا الأولى الفضائية التجربة من عاما 50 من أكثر مدى على الفضائية المخلفات

 المخلفات مقدار حدد الذي 2004 سنة الفضائية المخلفات عن ناسا تقرير وكالة يؤكده

  دولة. لكل الفضائية الرحلات عن الناتجة مدار الأرض في الفضائية
 لقد الأرضية: الكرة سطحفوق  الفضائية الأجسامناجمة عن ال البيئية الأضرار -ب

 يف التنفيذ حيز دخلت والتي 1952لعام  يالمدن بالطيران الخاصة روما اتفاقية نصت
 واجب خطأ على تتأسس لا مطلقة مسئولية فيها المسئولية ن، على أ1958 فبراير 4

في  تسببه مجرد على تبنى إنما، و ولؤ المس الشخص جانب في مفترض أو الإثبات
ي ف وتبريرها المسئول، إلى المنسوب الضرر هو وليةؤ المس فمناط الضرر، حداثإ

في  يحدثها التي المخاطر عن وليةؤ المس تبعة ولؤ المس يتحمل أن ضرورة هو العدالة
 الأرض سطح على بضرر يصاب شخص كل" الأولى مادتها في جاء حيث، الجو
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 شخص أي الطيران حالة في طائرة سببته الضرر أن فقط ثبتأ إذا التعويض يستحق

 ."منها يسقط يءش أو
 دولة يف يبدأ قد النشاط هذاي الخارج بالنشاط المتعلق يالدول النشاط مجال يف وأما   

 المدى بعيدة واحتمالات بالغة خطورة معه حاملا خرى أ دولة حدود ىلإ هثار آ وتتعدى
 الأضرار عن الدولية وليةؤ المس اتفاقية فنجد الأخرى، الدول على تعود جسيمة ضرارأب

 على وأ المطلقة وليةؤ بالمس خذتأ قد 1972 عامل الفضائية الأجسام تحدثها يالت

 وليةؤ مس ولةؤ مس الإطلاق دولة نأ الثانية مادتها يف جاء حيث ،المخاطر ساسأ

 سطح على الفضائية جسامهاأ تسببه يالذ الضرر عن التعويض دفع عن مطلقة

 .1الطيران حالة يف الطائرة  وأ الأرض
إطار  في فقط مقررة )خطأ بدون ( المطلقة وليةؤ المسأن  (Dupuy) الفقيههذا ويرى   

 عام المبرمة الفضائية الأجسام إطلاق عن الدولية وليةؤ للمس المتحدة الأمم اتفاقية
 فضائي جسم إطلاق يسببها التي الأضرار عن المطلقة وليةؤ المس قررتوالتي  ،1970

 الدولي القانون  في يوجد لا الاتفاقية هذه وخارج الأخرى، الدول في الأرض على
 يحدثالذي  للضرر بالنسبة سواء للدولة المطلقة الدولية وليةؤ للمس مبدأ أي العرفي

 .2الأضرار من غيره أو للبيئة
 
 
 
 
 

                                                 
 .1972الفضائية لعام  الأجسام تحدثها يالت الأضرار عن الدولية المسئولية اتفاقية -1

2-Dupuy (BM):"Droit international public – Pédone,  Paris, 1992, P 337. 
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 الفرع الثاني
 هاوالتعويض عن أضرار  الفضائيةمركبات الأساس مسؤولية 

 لضرر،ل ببالمس النشاط ونوعية الدولية، للمسؤولية المنشئة القانونية العلاقة طبيعة إن

 دوليةال للمسؤولية وبالنسبة لإقامتها، المناسب الأساس اختيار في يتحكمان اللذان هما

 القواعد في بها المعمول الثلاث الأسس بين تتأرجح فإنها الفضائية الأنشطة عن

 بشروط 1972 لسنة المسؤولية اتفاقية بها أخذت التي الأسس تلك وبين العامة،

 ةطبيع مع مُكيفة الدولية للمسؤولية العامة الأسس تطبيقات إحدى تعكس والتي خاصة،
 .الفضائية الأنشطة

 المسئوليةالمتعلقة ب تفاقيةالا أقرت لقد: الفضائية مركباتالأساس مسؤولية  -أولا
 الاتفاقية هذه 1972الأجسام الفضائية لسنة  تحدثها التي الأضرار عن الدولية

 دولة وليةؤ مس على نصت حيث الضرر إحداث عن ولؤ للمس المطلقة المسئولية
 سطح على سواء الفضائية الأجسام تحدثها التي الأضرار عن مطلقة مسئولية الإطلاق

 .1طيران حالة في الطائرة أو الأرض

 سييربت دولة من أكثر أو دولتان فيها تقوم التي الحالة لتشمل المسئولية هذه وتمتد  

 أضرار يأ عن المطلقة المشتركة التضامنية وليةؤ المس تنعقد فهنا ،فضائية مركبة

 الفضاء في حدث أو الأرض، سطح على الحادث وقع سواء وذلك ،الغير تصيب

 أو الأرض سطح على الضرر هذا وقع وسواء ما بدولةا أضرار  حدثأو  ،الخارجي

 اطالم تضامنية وليةؤ مس تكون  الحالتين كلتا في وليةؤ المس، فطيران حالة في لطائرة
 .دولة من أكثر الضرر إحداث في اشترك

                                                 
 .1972الفضائية لعام  الأجسام تحدثها التي الأضرار عن الدولية وليةؤ المس اتفاقيةمن  الثانيةالمادة  -1
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ونصت المادة الرابعة على حالة التصادم التي تحدث في الفضاء وتسبب أضرارا   
الة "في حأنه لدولة ثالثة على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طيرانها، وذلك بنصها على 

إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في 
ا جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، مكان آخر غير سطح الأرض بأضرار أحدثه

فإن  وتأدية ذلك إلى إلحاق أضرار بدولة ثالثة أو بأشخاصها الطبيعيين أو المعنويين،
دى ى المالدولتين الأوليين تكونان مسؤولتين بالتكافل والتضامن إزاء الدولة الثالثة إل

 المبين فيما يلي:
ثالثة قد حدثت على سطح الأرض أو إذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة ال -أ     

 .1لطائرة أثناء طيرانها، تكون مسؤوليتهما إزاء تلك الدولة المنطلقة...."
وأما المادة الخامسة من نفس الاتفاقية فقد تحدثت على المسؤولية التضامنية بين    

الدول المشاركة في عملية الإطلاق بقولها "إذا اشتركت دولتان أو أكثر في إطلاق 
م فضائي تكون هذه الدول مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن جس

 .2ذلك"
الأضرار  عن الدولية المسئولية حول الدولية الاتفاقيةيضاف إلى ذلك ما جاءت به    

 المتحدة للأمم العامة الجمعية قرار مع والمرفقة الفضائية الأجهزة أو السفن تسببها التي

 دفع في المطلقة وليةؤ المس الدولة تتحمل" الثانية مادتها في جاء والتي 1971عام 

 أثناء الطائرة أو الأرض سطح فوق  فضائي جهاز سببها التي التعويض عن الأضرار

 أضرار والحاقة الأرض على الجهاز هذا سقوط بمجرد ولةؤ تكون مس فالدولة ،"الطيران

                                                 
 .1972الفضائية لعام  الأجسام تحدثها التي الأضرار عن الدولية وليةؤ المس اتفاقيةمن الرابعة المادة  -1

 .1972الفضائية لعام  الأجسام تحدثها التي الأضرار عن الدولية وليةؤ المس اتفاقيةمن الخامسة المادة  -2
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 جانب من إهمال أو خطأ بإثبات أي مطالب غير عامة، والضحية أو خاصة بممتلكات

 .1عادي شخص لأي عمليا يستحيل ذلك الفضائي لأن الجهاز هذا مالكة الدولة
ضوعية تتعدد دوافع الأخذ بالمسؤولية المو دوافع الأخذ بالمسؤولية الموضوعية:  -أ

في تقرير نوع المسؤولية المترتبة عن الضرر الناجم عن المركبات أو الأجسام 
وبالتالي الحكم بالتعويض لصالح المتضرر، ونذكر من بين أسباب الأخذ ، الفضائية

 بهذا النوع من المسؤولية ما يلي: 
 الأنشطة وذلك لأن المطلقة، الدولة خطأ إثبات استحالة يكن لم نإ تعذر -أ

 لأهميتها نظرا أيضا السرية ومن من الأهمية والعناية كبير بقدر الفضائية تحاط
 .الفضائية الدول لأمن الإستراتيجية

 بوضع تسمح التي الدرجة إلى يتطور لم وعلمي تكنولوجي نشاط مع تعاملال-ب

 .وليةؤ للمس موجب خطأ تجاوزها يمثل ولؤ المس للسلوك وقواعد معايير
 هايحظر  لا التي الأفعال عن وليةؤ المس تتحمللا  الدولة القاعدة العامة هو أن -ج

إقرار  تم الشديدةوبالنظر لخطورتها  الفضائية الأنشطة حالةه في أن إلا ؛الدولي لقانون 
 لكت عن الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الناجمة الأضرار عنمسؤولية الدولية ال

 ."بالغنم الغرم" مبدأعلى أساس  الأفعال

 تنعقد التي المطلقة وليةؤ المس هي الاتفاقية هذه في بها المأخوذ وليةؤ المسإن ف يهوعل   
 من الفضائية الأنشطة على يترتب لما نظرا ولكن ما، خطأ وعقو  لإثبات حاجة دون 

 المضرور لتعويض المطلقة وليةؤ المس تطبيق من أصلح هناك يكون  فلن شديدة مخاطر

                                                 
 .586، المرجع السابق، صإبراهيم على -1
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 لها وحقق بالغير ضرأ فعل من ارتكبته عما الدولة ومعاقبة ضرر، من أصابه عما

 .1كبيرة منافع
 قرتأ قد الاتفاقية كانت إذا :الاتفاقية لأحكام وفقا وليةسؤ الم من الإعفاء -ب

 هافإن الفضائية، الأجسام تسيير نتيجة أضرار من الغير أصاب عما المطلقة المسئولية

 .وليةؤ المس من للإعفاء حالات أقرت قد الدول بين المصالح لتوازن  مراعاةو 
 يمنح"وتعفى الدولة من المسؤولية وفقا لنص المادة السادسة من الاتفاقية بقولها   

 قد الضرر أن الإطلاق دولة فيه تثبت الذي الحد إلى المطلقة وليةؤ المس من الإعفاء

 الضرر إحداث ةبني عمل عن امتناعأو  عمل أو جسيم، إهمال عن جزئيا أو كليا نشأ

 .2"قانونيين أو طبيعيين شخاصأ من تمثله ممن أو المدعية الدولة جانب من
 إذا وليةؤ المس من تعفى الإطلاق دولة أنالمذكور أعلاه يظهر  النص خلال من   

 إحداث إلى ويهدف سلبي، أو ايجابي متعمد سلوك أو جسيم إهمال وجود أثبتت

 الأشخاص أو ذاتها المدعية الدولة إلى السلوك أو الإهمال هذا ينسب نأو ،  الضرر

 لضررا لحقهم ممن أو رعاياها من كانوا سواء تمثلهم، الذين الاعتباريين أو الطبيعيين

 .دائمة إقامة بها المقيمون  أو إقليمها على

                                                 
 بعض في بها الأخذ قررت حيث ،الخطئية وليةؤ أيضا المس تغفل لم فإنها المطلقة المسؤولية أقرت الاتفاقية وإن -1

 للمسؤولية حالتين على الأرض، بحيث نصت سطح غير آخر مكان في واقعا الضرر فيها التي يكون  الحالات
 الأرض سطح غير آخر مكان في ضرر وقع إذا؛ نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقية ومفادها أنه ىولالأ  :الخطئية

 لدولة فضائي جسم من الفضائي الجسم هذا متن على الأموال أو للأشخاص أو الإطلاق دول لإحدى فضائي لجسم
 ولةؤ المس الأشخاص خطأ أو خطئها إلى راجعا الضرر كان إذا فقط ولةؤ مس تعد الأخيرة الدولة فهنا أخرى، إطلاق

 آخر مكان في ضرر وقع إذا؛ فنصت عليها المادة الرابعة فقرة "ب" من الاتفاقية، وتفيد بأنه الثانية، وأما الحالة عنهم
 من الفضائي الجسم هذا متن على الأموال أو للأشخاص أو الإطلاق دول لإحدى فضائي لجسم الأرض سطح غير
 أو للأشخاص أو )ثالثة دولة(غير لدولة فضائي لجسم ضرر في ذلك وتسبب أخرى، إطلاق لدولة فضائي جسم

 ولتانؤ مس والثانية الأولى الدولتين تكون  فهنا الأرض، سطح غير آخر مكان في الفضائي الجسم هذا متن على للأموال
 .عنهم ولتينؤ المس الأشخاص خطأ أو خطئهما نتيجة الثالثة الدولة تجاه

 .1972الأجسام الفضائية لسنة  تحدثها التي الأضرار عن الدولية وليةؤ المس اتفاقيةالمادة السادسة من  -2
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 في بالفصل المختصة السلطة لتقدير يترك عدمه من المسئولية من الإعفاء وتقدير  
 ليالك الإعفاء حالة كل وملابسات لظروف وفقا التعويض تقرر حيث التعويض، طلب

 .وليةؤ المس من الجزئي أو
أو على أساس  تؤسس المسؤولية بصفة عامة على أساس الخطأمن المعروف أنه   

على  وفقا للمفهوم التقليدي للمسؤولية، ولكن عندما ينطوي النشاطالفعل غير المشروع 
الحال بالنسبة للأنشطة الفضائية، فيمكن اعتبار  أضرار كبيرة وخطيرة كما هو

حالة المسؤولية القائمة في هذه الحالة مسؤولية بدون خطأ من قبل الدولة، وفي هذه ال
 الخطأ.إثبات يحل الضرر محل الخطأ، إذ على المتضرر أن يثبت الضرر دون 

العلمي لقد أدى التطور  الفضائية:مركبات الالخطر كأساس للمسؤولية عن  -ج
ا والتقني في مجال استعمال الفضاء الخارجي إلى ظهور أنشطة أقل ما يقال عنها أنه
و خطيرة سواء على البيئة أو الأفراد أو المنشآت على الأرض أو في الفضاء الجوي أ

 الفضاء الخارجي.
ومن هنا كان لزاما البحث عن أساس جديد يتناسب والمسؤولية الدولية يخرج عن    

عالج تدوليا التي  فكرتي الخطأ والعمل غير المشروع لاسيمام والأسس التقليدية المفاهي
 فقط المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة.

 الوقود استخدام يضاعف المستخدمة في الفضاء الخارجي حيث للمواد بالنظر   
 تحدث، قد التي الأخطار حجم من الفضائية الرحلات في النقي والأكسيجين النووي 

 انفجار يحدث لم ولو حتى المشعة المواد من أضرار وقوع إمكانية العلماء أثبت بحيث

سنة Cosmos"  954" السوفييتي الصناعي القمر سقوط ذلك مثال على وخير نووي،
 .1قاحلة كندية منطقة على منه تناثرت أجزاء نوويا   مفاعلا   يحمل كان ، والذي1978

                                                 
 .151شنوف بدر، مرجع سابق، ص -1
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 أضرار عن الدولية المسؤولية تُنظم خاصة اتفاقية وجود رغم وعليه يمكن القول بأنه  

 الأجسام دثهاحت التي الأضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية وهي الفضائية، الأنشطة

 المسؤولية كمحت التي العامة القواعد تبقى ذلك مع أنه إلا ،1972 لسنة الفضائية

 القابلية هذه وتجد الفضائية، الأنشطة دثهاحت التي الأضرار عن للتطبيق قابلة الدولية

 الأثر مبدأ كرَّست التي ،1المذكورة المسؤولية اتفاقية من 24/4 المادة في أساسها

 أطرافها لغير الدولية المعاهدة أثر امتداد بعدم القاضي الدولية للمعاهدات النسبي

 ومن جهة، من هذا المعاهدات، لقانون  فيينا اتفاقية من 34 المادة في عليه المنصوص

 الفضائي الجسم عن الناجمة بالأضرار اهتمت ذاتها المسؤولية اتفاقية فإن ثانية جهة

 الجسم ذلك يُنفّ ذها التي والبرامج الأنشطة عن المترتبة الأضرار دون  ذاته، حد في

 .عدب عن الأرض واستشعار التلفزيوني كالبث
 في المتسببة الدولة تكن ولم أضرارا، فضائي نشاط أي عن ترتبت فمتى همنو     

 فإن المسؤولية اتفاقية في أطرافا المتضررة والدولة الأخيرة هذه من كل أو الضرر

 نأ إذ الأضرار؛ تلك عن بالتعويض المطالبة كمحت التي هي للمسؤولية العامة القواعد
 في المتسببة الدولة من كل كانت إذا إلا للتطبيق طريقها تجد لا الخاصة القواعد

رة والدولة الضرر  .المسؤولية اتفاقية في طرفين المتضر 
إن التعويض عن الأضرار له أهمية كبرى في التعويض عن الأضرار الفضائية:  -ثانيا

ووفقا  لذلك أولت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي  ،نظام المسؤولية الدولية
 ،بالإجراءات المتعلقة بالتعويضهتماما  خاصا  ا  1972 تحدثها الأجسام الفضائية لعام

ولم تترك ذلك للقواعد العامة بل وضعت نظاما  خاصا  يهدف إلى توفير حماية أكبر 
ن التعويض عن الأضرار إوتبعا  لذلك ف ،للضحايا المتضررين من الأنشطة الفضائية

                                                 
 .1972الأجسام الفضائية لسنة  تحدثها التي الأضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية من 24/4المادة  -1
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 مرحلةو المرحلة الدبلوماسية  :التي تحدثها المركبات الفضائية يتم من خلال مرحلتين
 . التحكيم

المتضررة من جراء سقوط المركبة الفضائية أو جزء منها أو  لدولةيمكن ل ومنه  
حطامها أمامها طريقين لتحصيل التعويض وهما اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي 

 .1واللجوء إلى وسائل الطعن الداخلية للدولة المسئولة عن الضرر
 الدبلوماسية المطالبة كيفية المسؤولية اتفاقية تناولت لقدالمرحلة الدبلوماسية:  -أ

 حيث 11إلى 9  من المواد في الفضائية الأجسام تُحدثها التي الأضرار عن للتعويض

 على للحصول إتباعها الواجب الإجرائية القواعد يتضمن لا  فصمُ  نظاما   وضعت

 مع متناغما   جاء والذي الدولي، التحكيم إلى اللجوء قبل الدبلوماسية بالطرق  التعويض

 يحث الذي المتحدة، الأمم ميثاق من 33و 2/3المادتين  رسمته الذي العام الإطار

 والأمن السلم على حفاظا   الدولية منازعاتهم السلمية لحل الوسائل التماس على الدول

 .الدوليين

 جهة، من الدول بين الودية العلاقات على الحفاظ إلى الاتفاقية سعي سياق وفي   

 المنازعات حل في الأولوية أعطت فقد ثانية، جهة من المضرور لمصلحة ومراعاة  

 لجوء إمكانية على الإبقاء مع الدبلوماسية للطرق  الفضائية الأنشطة عن الناشئة

 .2النزاع تدويل إلى الحاجة دون  الوطني القضاء إلى المضرور
اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  أكدتلقد   

تقدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى "على الطريق الدبلوماسي بقولها  1972
فيما  ،وضعت حلا  لمشكلة وفي نفس الوقت ،3"الدولة المطلقة بالطرق الدبلوماسية....

                                                 
 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  11المادة  - 1

 .245بدر، المرجع السابق، صشنوف   -2

 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  9/1المادة  -3
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بقولها  طلقةوماسية مع الدولة المي علاقات دبللو كانت الدولة المتضررة لا تملك أ
.... يجوز لأي دولة لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع هذه الدولة المطلقة أن ترجو "

دولة أخرى تقديم مطالبتها إلى هذه الدولة المطلقة أو تمثيل مصالحها على نحو آخر 
كما يجوز لها أيضا  تقديم مطالبتها بواسطة الأمين العام للأمم  ،بموجب هذه الاتفاقية

من أعضاء الأمم  ،كلاهما ،والدولة المطلقةشرط أن تكون الدولة المطالبة  ،المتحدة
 .1المتحدة"

عامة  بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بصفة الدوليهذا وقد أشارت أحكام القانون     
، ل حلهاالطرق السلمية من أج بإتباعزمتها لإلى تسوية المنازعات الناشئة بين الدول، وأ

للفضاء الخارجي نص بدوره على ضرورة تسوية المنازعات بالطرق  يوالنظام القانون
 السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

لعامة للأمم المتحدة في قراراتها المتعلقة باستكشاف واستخدام وقد أدرجت الجمعية ا   
الفضاء الخارجي جملة من المبادئ، بالإضافة إلى التقارير التي أصدرتها اللجنة 
الفرعية القانونية، فكان من بين المبادئ الأساسية فيها أن "تطبيق ميثاق الأمم المتحدة 

منحصر على الكرة الأرضية"، وكذا المبدأ  والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية غير
القاضي بـ "سريان القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على الفضاء 
الخارجي"، بمعنى أن النظام القانوني الذي يحكم الفضاء الخارجي لا يخرج عن إطار 

 قواعد القانون الدولي العام بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. 
 اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام وحددت  

المهلة القانونية التي يحق خلالها للدولة المتضررة أن تتقدم بمطالبتها إلى  1972

                                                 
 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  9/2المادة  -1
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"يمكن أن تقدم المطالبة  هولة عن الأضرار، حيث نصت على أنؤ الدولة المطلقة المس
 .1بالتعويض عن الأضرار إلى الدولة المطلقة خلال مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة"

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها  من 10ومن خلال نص المادة    
الدولة المطالبة لا يحق لها أن تتقدم بمطالبتها  فإن 1972الأجسام الفضائية لعام 

حيث ، سنة واحدة من تاريخ وقوع الضرر انقضاءلتعويض إلى الدولة المطلقة بعد با
حددت ثلاثة أوقات تتمكن من خلالها الدولة المتضررة أن تتقدم بمطالبتها إلى الدولة 

وثانيها يبدأ من تاريخ  ،أولها يبدأ من تاريخ حدوث الضرر ،ولة عن الضررؤ المس
لم ، ولة عن الضررؤ الكشف عن هوية دولة الإطلاق المس وثالثها يبدأ من تاريخ ع 

الدولة المدعية بوقوع الضرر إذا كانت الدولة المدعية غير عالمة بوقوع الضرر أو 
ذاتها بأنها  على شرط أن تثبت الدولة ،ولةؤ اجزة عن تحديد دولة الإطلاق المسكانت ع

 قد بذلت الحرص اللازم للعلم بوقوع تلك الأضرار.

تطبق حتى في حالة عدم معرفة المدى فإنها الآجال التي تم ذكرها ق بوفيما يتعل     
 انقضاءحيث يحق للدولة المتضررة أن تتقدم بوثائق إضافية بعد ، الكامل للضرر

سنة واحدة من التاريخ الذي عُرف فيه  انقضاءلى غاية إالمهلة المحددة في الاتفاقية و 
وسبب تحديد ذلك يرجع إلى أنه كلما زادت المدة الزمنية بين  ،المدى الكامل للأضرار

كلما زادت صعوبة إثبات الضرر وضاعت  ،تاريخ حدوث الضرر وتقديم المطالبة
 .2الوقائع الأدلة التي تثبت وقوعه وقلت إمكانية التحقق من تلك

 تنازعةالم الأطراف تُلزم لم المتحدة الأمم ميثاق من 33 المادة مرحلة التحكيم: -ب

 لهم تركت بل الدولي، القضاء على نزاعهم عرض قبل الدولي التحكيم إلى أولا   باللجوء

 نكتشف المجال هذا في الدولية الممارسات باستحضار أنه إلا بينهما، الاختيار حرية

                                                 
 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  10المادة  -1
 .117صالمرجع السابق، محمود حجازي،  -2
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 وقدرته التحكيم، مرونة في يكمن السبب ولعل القضاء، على التحكيم تُفضل الدول أن
 .1مالأحكا إصدار في وسرعته نزاع، كل أوضاع مع التكيف على
عندما تفشل مساعي المفاوضات الدبلوماسية في الوصول إلى تسوية بين كل من     

ولة عن الضرر بشأن التعويض عن الأضرار التي ؤ الدولة المتضررة والدولة المس
لحقت بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو أصابت ممتلكات عامة أو خاصة في 

خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ إخطار الدولة المدعية لدولة الإطلاق  ،إقليم الدولة
إلى تشكيل لجنة  لجأفعندئذٍ يُ ، 2لإثبات الضرر الفضائي اللازمةبتقديمها الوثائق 
 .لتسوية المطالبات

 الدول عدد عن النظر وبصرف، أعضاء ثلاثة من المطالبات تسوية لجنة تتألف   

 طلقةالم الدولة وتعين المدعية الدولة قبل من الأول العضو تعيين يتم حيث ،المتنازعة

 لجنة إنشاء طلب تاريخ من شهرين مدة خلال التعيين هذا يتم أن على الثاني العضو

 الدولة من كل بين مشتركة بصورة اختياره فيتم اللجنة رئيس أما ت،المطالبا تسوية

 . الإطلاق ودولة المدعية
 خلال اللجنة رئيس اختيار بشأن اتفاق إلى الطرفين من كل توصل عدم حالة وفي   

 أن منهما لأي جاز ،المطالبات تسوية لجنة تشكيل طلب تاريخ من أشهر أربعة مدة

 قدرها ضافيةإ مدة خلال للجنة رئيس بتعين القيام المتحدة للأمم العام الأمين من يطلب

 .3شهرين

                                                 
 .258شنوف بدر، المرجع السابق، ص -1

 .1972من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  التاسعةالمادة  -2
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 بها الخاصة راءاتجالإ اللجنة تقرر المطالبات تسوية لجنة تشكيل اكتمال وبعد

 أمكنة أو مكان اللجنة تحدد ثم ومن ،فيها النظر المطلوب الدعوى  بسير والمتعلقة

 .1بعملها المتعلقة الأخرى  الإدارية الشؤون  سائر اللجنة تقرر كما ،اجتماعاتها
 المطالبة الدول تقوم الحالة هذه ففي ،أكثر أو دولتين المدعية الدول كانت ما إذا  

 المتبعة ذاتها وبالشروط بالطريقة الأول العضو بتعيين مجتمعةٍ  الدعوى  في المشتركة
 الدول كون  حال وفي، واحدة دولة المطالبة الدولة كون  حالة في العضو نيتعي في

 الثاني العضو بتعين مجتمعة وبصورة أيضا   الدول هذه تقومأكثر  أو دولتين المطلقة
 حالة وفي ،العضو تعيين في المتبعة ذاتها بالشروط المطالبات تسوية لجنة أعضاء من

 عليها المنصوص التعيين اءاتر بإج القيام عن المطالبة الدول أو المدعية الدول تخلف

 لجنة افر الأط أحد طلب على ءبنا اللجنة رئيس يشكل ،شهرين مدة خلال الاتفاقية في

 .2وحده شخصه من مؤلفة العضو وحيدة المطالبات تسوية
 خلال بهما الخاص التعيين اءر إج عن المتضررة الدولة أو المطلقة الدولة تخلفت إذا  

 على وبناء اللجنة رئيس يُشكل شهرين وهي الاتفاقية هذه في عليها المنصوص المدة
 وفي، وحده شخصه من مؤلفة العضو وحيدة المطالبات تسوية لجنة افر الأط أحد طلب

 يتم الشغل ذلك لملئ التعيين فإن الأسباب من سبب لأي اللجنة في شغل أي حدوث حالة

 .3للعضو الأصلي التعيين في المتبعة اءاتر الإج بنفس
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 الفصل الأول

 الممارسة الدولية التقليدية المسؤولية على أساس المخاطر في
الأحكام القضائية مصدرا من مصادر القانون الدولي وفقا لما جاء في نص  باعتبار
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ فإن التسوية القضائية تعد أكثر  38المادة 

الطرق سبيلا لحل المنازعات حيث يلجأ أطراف النزاع إلى القضاء لاستصدار حكم في 
 .قضية ما، ويكون الحكم ملزما للطرفين

ويشير الفقه القانوني الدولي إلى العديد من القضايا والكثير من التطبيقات القضائية    
التي أخذت بنظرية المخاطر أو المسؤولية المطلقة في مجال تحديد المسؤولية، وذلك 
بصرف النظر عن وجود خطأ أو فعل غير مشروع من جانب الدولة صاحبة النشاط، 

 وعلاقة السببية بين النشاط الخطر والضرر.فالعبرة دائما بوقوع الضرر 
ومن أهم التطبيقات القضائية التي يسترشد بها الفقه دائما لتأكيد رسو نظرية المخاطر   

في تسوية المنازعات في القانون الدولي؛ نجد الأحكام الصادرة في القضايا المعروفة 
، ثم قضية لانووقضية بحيرة  1941عام  يلاتر على الساحة الدولية مثل قضية مصهر 

 .كورفومضيق 
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 المبحث الأول

  Trail Smelter  قضية مصهر ترايل
اعات الدولية المتعلقة بالأضرار البيئية وهي تمثل نز من أهم ال يلاتر تعد قضية مصهر 

بحقوق ا على نحو يستهدف المساس هالتزام الدول بعدم السماح باستخدام أقاليم مبدأ
 .الدول الأخرى 

 من أهم القضايا في مجال التعويض عن الأضرار يلاتر مصهر كما تعد قضية    
 القضائية السوابق من قضيةكما تعتبر الالناجمة عن مشكلة تلوث البيئة بصفة عامة، 

 يحظرها لا أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن وليةؤ المس موضوع أظهرت التي
 مبدأ تؤكد أنها حيث بالبيئة، الإضرار مشكلة من أثارته ما خلال من الدولي القانون 

 ،1الأخرى  الدول بحقوق  المساس يستهدف نحو على إقليمها استخدام بعدم الدول إلزام
وعلى الرغم من أن هذه القضية كانت صدرت بخصوص تلوث الهواء الجوي وما ينتج 
عنه من أضرار لبيئات الدولة الأخرى فقد درج الفقه الدولي على الاستعانة بها على 
سبيل القياس كدليل لتعبير حقوق الدول واختصاصاتها الإقليمية في مجال حماية البيئة 

 . 2بصفة عامة

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .200ص ،سابق مرجعالضارة،  النتائج عن الدولية وليةؤ للمس العامة النظرية، افكيرين محسن -1
 الأمم المتحدة. ،1985 ،37المجلد الثاني الجزء الأول، وثائق الدورة ، حولية القانون الدولي -2
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 ولالمطلب الأ 

 سياق القضية )أحداث ووقائع القضية(

أن تكتسب شهرة واسعة، لتصبح محل استشهاد في  يلاتر لقد كتب لقضية مصهر 
الكثير من مسائل القانون الدولي عموما، ومسائل القانون الدولي البيئي على وجه 

، إذ يتعلق الأمر هنا بمشكلة التلوث الجوي العابر للحدود التي تشكل 1الخصوص
مشكلة بيئية بامتياز من حيث موضوعها، فهذه القضية وحسب العديد من الفقهاء 
تعتبر قضية نموذجا في هذا الشأن بالنظر لما تم التوصل إليه من مبادئ على الرغم 
من كون القضية قديمة نسبيا، كما أن شهرة القضية تعود أيضا للدور الذي لعبه 

ذا التزام الأطراف بأحكامه على نحو يجسد القضاء الدولي للفصل فيها )التحكيم( وك
 .2الامتثال المرغوب فيه لأحكام القضاء

 الفرع الأول
 يلاالسياق الزماني والمكاني لقضية مصهر تر 

، 1896كندا والولايات المتحدة الأمريكية عام  تدور وقائع القضية حول نشوب نزاع بين
والرصاص تحت إسم الشركة وذلك بمناسبة إنشاء مصهر لصهر النحاس والزنك 

يل" التي تقع على مجرى نهر كولومبيا اتر "بمدينة  ؛3الموحدة للتعدين والصهر الكندية
 .4على بعد عشر كيلومترات عن الحدود الكندية مع الولايات المتحدة الأمريكية

ونظرا لوقوع هذا المسبك في منطقة لا يفصلها عن الحدود الأمريكية سوى تلك   
المسافة فقد أدى تطاير الأبخرة المنبعثة من هذا المسبك والمحملة بنسب عالية من 

                                                 
1- Lucas BERGKAMP, Liability and Environment ; private and public law Aspects of 

Civil Liability (Kluwer law International, 2001), P160. 
 .402، صرجع السابقالم فاضل، سمير محمد -2

 CM&S(: Consolidated Mining and Smelting Company of Canada at Trail( المعروفة اختصارا بـ-3
 .109ص ،1995مرجع السابق، ال أحمد أبو الخير عطية،  -4
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الكبريت )قدرت بحوالي عشرة آلاف طن شهريا(، مما أدى إلى تلويث البيئة في 
مما ألحق الضرر بالمزروعات  ،الأمريكيةالأراضي المتاخمة للحدود بولاية واشنطن 

 .1داخل الأراضي الأمريكية
فقد سجل  ونتيجة للأبخرة الكثيفة والمشبعة بالغازات الضارة المنبعثة من المصهر،    

المزارعون بتلك المنطقة أضرارا جسيمة نتجت عن انتشار ذرات الرصاص والزنك 
 بدوا خسائر كبيرة من جراء ذلك.والنحاس التي شكلت خطرا على محاصيلهم، بحيث تك

 الفرع الثاني
 التسوية الثنائية بين طرفي النزاع
الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إجراء تسوية لهذا النزاع تم الاتفاق بين الأطراف 

على إتباع جملة من المشاورات لتحديد الآلية القانونية والمخرج السليم لهذه  وكندا
ن تحكمهما علاقة جوار وتربط بينهما مجموعة من القضية، خاصة وأن الطرفي

   الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالحماية.
بهدف وقف الأضرار وتسوية النزاع لجأت كل  لةنة مختلطة:وفق تسوية النزاع  -أولا

من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى البحث في آليات تسوية ثنائية، وفي ذات 
السياق تم عرض النزاع على القضاء الداخلي في الدولتين الذي أصدر جملة من 

 الأحكام التي من شأنها تخفيف حدة النزاع بين الطرفين.
الصادرة عن جهات القضاء الداخلي ووفقا لتسويات ثنائية بين  وتنفيذا للأحكام  

الطرفين، قامت الشركة المالكة للمصهر بدفع بعض التعويضات للرعايا الأمريكيين 
 .2المضرورين من التلوث أثناء الفترة الأولى من تشغيل هذا المصهر

                                                 
 .305، صمرجع سابق إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -1
 .60، ص1995دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة،  -2
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ت الحكومة ومع استمرار تضرر الأهالي من ذلك الضرر الناتج عن المصهر، فقد تبن
الأمريكية مطالب مزارعيها واحتجت بذلك لدى الحكومة الكندية، فعرض النزاع على 

تشكيلها بناء على اتفاق مسبق بين الحكومتين الكندية تم لجنة دولية مختلطة 
بهدف النظر في تلوث المياه في  1909يناير  11والأمريكية يعود تاريخه إلى 

 المناطق الحدودية.
أعيد فتح القضية بعد أن أضاف المصنع مدخنتين لغرض زيادة  1925وفي عام    

الدعوى  1927ورفعت الحكومة الأمريكية عام  ،الإنتاج مما أدى إلى المزيد من التلوث
 .1ضد حكومة كندا ووافقت الحكومتان عل عرض القضية على محكمة التحكيم

ئة في نطاق إقليم الولايات إلى إثبات تلوث البي 2وقد انتهت اللجنة الدولية المختلطة  
ة من عمليات التفتيش بين سنتي لبتنفيذ سلسوذلك من خلال القيام المتحدة الأمريكية، 

إجراء و سماع الطرفين في الميدان والشهود، بموجبها بقامت اللجنة  ؛1930و 1928
 من طرف علماء وخبراء مزودة بالأدلة. التي أجريتعن التحقيقات  تقارير

                                                 
سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،  -1

 .46، ص2016دمشق، 

 11هي جهاز ثنائي أنشئ بموجب المادة السابعة من اتفاقية المياه الحدودية المبرمة في  :اللةنة الدولية المختلطة -2
؛ إذ تختص هذه الاتفاقية بالفصل في القضايا والنزاعات المتعلقة بالمياه الحدودية والمسائل الناشئة على 1909جانفي 

قية بقصد المحافظة على مستويات المياه وسهولة وتم إبرام هذه الاتفا الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا،
الملاحة في منطقة البحيرات الكبرى والمياه الحدودية الأخرى، في مواجهة تحويل أو إعاقة من جانب واحد، وأعطي 

 للجنة صلاحية التدخل في حالة التلوث المائي أو الجوي والمشاكل الأخرى. 
 ( أعضاء أو موكلين يعينون من طرف كل من6تشكل اللجنة من ستة )وحسب المادة الثامنة من نفس الاتفاقية ت  

سية عن جن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا )ثلاثة لكل طرف(، تتخذ قراراتها بالتصويت بالأغلبية بغض النظر
قة لموافلتراخيص باكل موكل، مع إمكانية تقديم تقارير مستقلة، ومن صلاحيات اللجنة المختلطة نذكر: تنظيم وتقديم ا

لرابعة من )المادة الثانية وا على الأعمال التي يمكن أن تؤثر على مستويات المياه أو التدفقات في المياه الحدودية
، فاقية(، التحقيق وتقديم المشورة بشأن مسائل محددة حين تلجأ الدول إلى ذلك )المادة التاسعة من الاتالاتفاقية(

 شرة منن المسائل والنزاعات والتي تشير فيها الدولتان إلى قرارات ملزمة )المادة العاوممارسة وظائف قضائية بشأ
بو بكر امعة أجالاتفاقية(. انظر؛ رابحي قويدر، القضاء الدولي البيئي، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، 

 .206، ص2015/2016بلقايد، تلمسان، 



168 

 

دولار أمريكي كتعويض، وذلك عن  000 350وألزمت الحكومة الكندية بدفع مبلغ    
، وذلك بموجب تقرير 1932الخسائر التي وقعت للإقليم الأمريكي حتى أول يناير 

اللجنة الذي أصدرته بإجماع الآراء ودعت فيه إلى وجوب تقدير التعويضات بعد أول 
باتفاق الطرفين، ودعت اللجنة إلى اتخاذ التدابير التي تحد من هذه  1932يناير 

 .1الأبخرة مستقبلا
إلا أن التسوية التي قامت بها اللجنة الدولية كان مآلها الفشل، ويرجع الأمر في    

 ذلك إلى مجموعة الأسباب نذكر منها:
ء عليها توقعات اللجنة أن الأضرار سوف تنخفض بشكل كبير إذا لم يتم القضا -

 كليا، الأمر الذي لم يتم التوصل إليه.

 أن مجمل القرارات الصادرة عنها كانت مجرد توصيات لا تحمل الطابع الإلزامي. -

 أن التعويض الذي حكمت به اللجنة لم يكن في مستوى تطلعات المتضررين. -

طرف ونتيجة لذلك فقد رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ التوصيات المقدمة من 
 .2اللجنة، كما قامت كندا بتجميد عملية دفع مبلغ التعويض

نتيجة لاستمرار انبعاث الأبخرة الضارة من اللةوء للتحكيم للفصل في النزاع:  -ثانيا
المسبك، مما أحدث خسائر فادحة بالمزارعين الأمريكيين في هذه المنطقة، قامت 

أفريل  17دى الحكومة الكندية، وفي المتحدة الأمريكية بالاحتجاج مرة أخرى ل تالولايا
تم عقد اجتماع بين الحكومتين الكندية والأمريكية، وانتهت سلسلة المفاوضات  1933

الدبلوماسية بين الحكومتين إلى عقد اتفاق بين الطرفين يحيل النزاع إلى لجنة تحكيم 
الكندي( خاصة، وأبرم اتفاق التحكيم بين المملكة المتحدة )بوصفها ممثلة للإقليم 

                                                 
 .307، صمرجع سابق الدسوقي،إسلام الدسوقي عبد النبي  -1

2- Cezare P,R, ROMANO, The Peaceful Settlement of international environnemental 

Disputes, (KLUWER LAW international, 2000), P260. 
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، وتم 19351أفريل  15بكندا وذلك بتاريخ  أوتاواوالولايات المتحدة الأمريكية في 
الاتفاق بموجبه على إنشاء محكمة تحكيم للنظر في النزاع، والفصل في المسائل 

 :2الآتية
  1923هل حدثت هناك أضرار في ولاية واشنطن الأمريكية منذ الأول من يناير 

 وما هي قيمة التعويضات؟ يلاتر بسبب الأدخنة المتصاعدة من مصهر 

  في حالة حدوث أضرار فهل يتعين على المصهر أن يتوقف في المستقبل عن
التسبب في إحداث هذه الأضرار في إقليم ولاية واشنطن، وإذا كان الأمر كذلك ففي 

 أي نطاق يمكن أن يتم ذلك؟ 

 المصهر اتخاذها لمنع حدوث أضرار؟ ما هي الإجراءات التي يتعين على 

 ما هي التعويضات التي يجب دفعها عقب قرار المحكمة حول السؤالين السابقين؟ 

والثاني  1938أفريل  16وقد أصدرت هذه اللجنة حكمين في هذه القضية، أولهما في 
 .19413 مارس 11في 

 يل:امصهر تر بشأن قضية  1938أفريل  16حكم محكمة التحكيم الصادر بتاريخ -أ
كما هو متوقع منه؛ استعرض هذا الحكم الظروف الطبوغرافية والمناخية والاقتصادية 

التلوث، مقررا أن ذلك لا يقدم الدليل على الضرر الواقع  ذي مسهللإقليم الأمريكي ال

                                                 
، 1958مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  إبراهيم محمد العناني، -1

 .48ص
يرى الأستاذ "سيزار" معلقا على الأسئلة التي صاغتها المحكمة بأنه في الوقت الذي كان في الضرر الذي أصاب  -2

مسؤولية كندا كدولة ذات سيادة أمر مفروغ منه، المزارعين الأمريكيين وملكياتهم كان بسبب نشاطات كيان خاص، وأن 
هذا   –وأن القضية تدور حول وجود وحجم التلوث الحاصل، وليس مسؤولية كندا عن أفعال الأفراد على أراضيها 

الأمر الذي ترك أمرا  لكنه ليس بهذا الوضوح في ذلك الوقت، وهو -الافتراض مقبول على نطاق واسع في وقتنا الحالي
 Cezare ROMANO, Op, Cit, P266 -  القانون الدولي بخصوص مسؤولية الدولة. بارزا في

 .200ص، المرجع السابق ،فكيرينأ محسن -3
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للمحاصيل، وأن هذه الأضرار المدعى بها كان يوجد بعضها من قبل، وأن بعض هذه 
 مكان لآخر تبعا لاختلاف نوع التربة والتوقيت الزمني.الأضرار يختلف من 

أما عن مشكلة التلوث ذاتها، فقد أقرت محكمة التحكيم بعدم وجود سابقة دولية في   
هذا الصدد بخصوص تلوث الهواء أو تلوث المياه، إلا أن المحكمة عادت لتؤكد من 

ول الأخرى من الأعمال جديد أنه في كل الأحوال "على الدولة واجب دائم بحماية الد
 . 1الضارة الصادرة عن الأفراد الخاضعين لولايتها"

ولما كانت المحكمة تسعى إلى الاطمئنان إلى أن أدخنة المصهر هي التي تسببت   
، 1932منذ أول يناير  واشنطنفي الأضرار التي أصابت الإقليم الأمريكي في مدينة 

وبالإضافة إلى ذلك كان على المحكمة أن تقوم بتقدير التعويض، وبعد دراسة وفحص 
موضوع القضية فقد انتهى الحكم إلى كشف وجود الضرر الناتج عن الأدخنة المتطايرة 
من المصهر بموجب الفحص الذي تم بواسطة الكشف الآلي لتحديد نسبة الأنهدريد 

أدخنة المصهر في الهواء الجوي، وكان من المختلط بالكبريت والذي يتطاير مع 
إن كانت قد و الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية إثبات حجم الأضرار الناتجة، 

أشارت في دعواها إلى أن تلك الأضرار قد أصابت التربة المزروعة وغير المزروعة 
  دة قدرهاوالماشية ومياه نهر كولومبيا، وألحقت خسائر بسوق الأعمال وطلبت دفع فائ

ثلاثمائة وخمسين وهو على مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة الدولية المختلطة  % 5
 .2عن كل تأخير من جانب كندا في دفع هذا التعويضدولار ألف( 350) ألف
وفي ردها على الإدعاءات الأمريكية صرحت الحكومة الكندية بأن كل هذه     

المناخية  عن المصهر كانت نتيجة الظروف الخسائر التي حدثت من الأدخنة الصادرة

                                                 
 .308، صالمرجع السابق إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -1

حالة الضرر البيئي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع القانون  –المسؤولية الدولية بدون ضرر معلم يوسف، -2
 .198ص ،2011/2012السنة الجامعية  الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،
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التي كانت عاملا أساسيا في حدوث كل هذه الأضرار، وناشدت المحكمة بأن تلجأ إلى 
دراسة معمقة تشمل كافة الجوانب لمعرفة قوة واتجاه الريح وأثرها على إسقاط الأدخنة 

 المتصاعدة من المصهر على الإقليم الأمريكي.   
 التالية: إلا أن المحكمة رفضت الردود التي تقدمت بها كندا على اعتبار النقاط   

 أن الطلب الكندي المتعلق بإجراء دراسة معمقة تشمل كافة الجوانب لمعرفة قوة -أ
واتجاه الريح وأثرها على إسقاط الأدخنة المتصاعدة من المصهر على الإقليم الأمريكي 

 .1935أفريل  15رم في يخرج عن نطاق الاتفاق المب
تستند  أن الأضرار التي حدثت نتيجة تطاير الأدخنة الصادرة عن المصهر لم تكن -ب

 إلى دليل أقوى.
كثير  أن الأضرار المدعى بها كان يوجد بعضها من قبل وبعضها كان قليلا أو -ج

 الأهمية ويختلف من مكان إلى آخر حسب اختلاف نوع التربة والزمن.
ذلك قضت محكمة التحكيم بمسؤولية كندا عما لحق بالولايات المتحدة وبناء على   

الأمريكية من أضرار ناجمة عن تشغيل هذا المصهر، وألزمت الحكومة الكندية بأداء 
 التعويضات للولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الأضرار.

ريكي منذ أول وقد تناول هذا الحكم التعويضات عن الأضرار التي وقعت للإقليم الأم   
 ععن كل تأخير في دف (% 6)بفائدة مقدرة بستة  1937وحتى أول أكتوبر 1932يناير 

 .1هذا التعويض من تاريخ إعلان الحكم

                                                 
1- United Nations, Reports Of International Arbitral Awards, Vol 111, P1974. 

 غير يوالأراض الزراعيةي بالأراض لحقت التي الأضرار من طائفة بين بالتعويضات قرارها في المحكمة ميزت وقد
 إلا يهالد يثبت لم نهأ إلى المحكمة وخلصت التجارية، والأضرار نيويورك، مدينة في والممتلكات والماشية، المزروعة

 ولارد 000 787بمبلغ  ذلك عن التعويض قيمة قدرت فإنها والثانية، وبالتالي الأولى بالطائفتين المتعلقة ضرارالأ

 .1937عام  أكتوبر أول حتى 1932من يناير  الممتدة الفترة عن يمريكأ
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ورفضت المحكمة من خلال هذا الحكم تقدير التعويضات للحكومة الأمريكية عن   
، بحيث اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية فرض تعويضات 1937المدة التالية لأكتوبر

مقطوعة على تشغيل المصهر كلما تجاوز ما ينبعث من مداخن المصهر المعدلات 
المقررة سلفا بصرف النظر عن أي أضرار تسببها، إذ ذكرت المحكمة بأنها أمعنت في 

لميين )المحكمة( أن الاقتراح المقدم وتعذر الموافقة عليه، فحسب رأي مستشاريها الع
من شأن نظام كهذا أن يعرقل بصورة غير ملائمة وغير ضرورية عمليات مصهر 

 .1ولن يشكل حلا منصفا لجميع الأطراف المعنية يلاتر 

يل: ابشأن قضية مصهر تر  1941مارس  11حكم محكمة التحكيم الصادر بتاريخ -ب
من خلال هذا الحكم كان على محكمة التحكيم الفصل في مسألة التعويض بشكل 
نهائي مع معالجة خاصة لمشكلة استمرار انبعاث الأدخنة من المصهر، والنظر فيما 

 إذا كان هناك التزام قانوني بعدم تلويث البيئة من عدمه. 
ة في استعمال وقد اتجهت المحكمة عبر هذا الحكم إلى الموازنة بين حق الدول  

إقليمها وبين واجبها في الامتناع عن القيام بالأعمال التي تسبب أضرارا للدول 
المجاورة، وركزت المحكمة على مبدأ وجوب قيام الدولة بحماية الدول الغير من أعمال 

 .اتنبعث من إقليمها ويمكن أن تسبب لها أضرار 
لقانون الدولي وقوانين الولايات وبناء على ذلك قضت المحكمة بأنه "وفقا لقواعد ا   

المتحدة الأمريكية لا يحق لأي دولة أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه بطريقة 
تجلب الضرر بإقليم دولة أخرى أو بممتلكات الأشخاص القاطنين فيها بشرط أن يكون 

 ذلك الضرر على جانب من الجسامة ويمكن إثباته بطريقة واضحة ومقنعة".

                                                 
1- United Nations, Reports Of International Arbitral Awards, Vol 111, P1924. 
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، ورأت المحكمة أنه يلاتر أقرت المحكمة بمسؤولية كندا عن أعمال مصهر وهكذا   
كان من الواجب على الحكومة الكندية الحرص على أن تتم أعمال المصهر وأنشطته 
بالمطابقة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العام على عاتق كافة الدول، وقد 

على دراسة علمية، وقد تضمن هذا قامت المحكمة بإعداد تنظيم متكامل مؤسس 
التنظيم تنسيقا كاملا لتدابير المراقبة والتحكم على لأعمال المصهر، ومن هذه التدابير 
حق ملاحظة ومراقبة منشآت المصهر، وزيارة كل مكان تحمل أضرارا بسبب التلوث 

 .1الناتج عن نشاط المصهر
، وقد تضمن هذا يلاتر  وقد انتهت المحكمة إلى وضع نظام دائم لتشغيل مصهر  

النظام العمل على تجنب الخسائر والأضرار دون المساس باستمرارية نشاط المسبك، 
مع إلزام الحكومة الكندية بتشغيل ذلك المسبك وفق النظام الذي وضعته المحكمة، مع 
الالتزام الكامل وكشرط أساسي لاستمرارية نشاط المصهر بدفع كافة التعويضات عما 

ح الولايات المتحدة من أضرار نتيجة تطاير أبخرة المصهر، حتى ولو يصيب مصال
كانت الأنشطة الخاصة بصهر المعادن متفقة تماما مع النظام الدائم الذي وضعته 

 المحكمة.

ويتبين من خلال هذا الحكم أن المحكمة أكدت على مسؤولية الدول عن الأضرار   
إقليمها وتلحق الضرر بأقاليم الدول  الناتجة عن الأنشطة البيئية التي تجري على

، 2دولار كتعويض للولايات المتحدة الأمريكية 78 000الأخرى، وألزمت كندا بدفع مبلغ 
وعن موقف المحكمة من تقدير التعويضات المستقبلية، فقد أقرت المحكمة بداية مبدأ 

                                                 
 .752ص، 1985، القاهرة العربي، الفكر دار دكتوراه، رسالة الحق، استعمال في التعسفجويلي،  سالم سعيد -1
 .151ص، سابق مرجع"، التلوث وظاهرة للبيئة الدولي القانون "، الحافظ عبد رتيب معمر -2
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ين الأمريكية التعويض، إلا أنها تركت الاهتمام بتقدير التعويض للتفاهم بين الحكومت
 .1والكندية في حالة وجود الضرر الذي يقتضي ذلك التعويض

وقد فسرت المحكمة مصطلح "الضرر" الذي يوجب التعويض بأنه يشمل فقط الضرر 
 المادي دون غيره أو يعني ذلك انحصار ذلك الضرر في صورته المادية الفعلية.

أما عن الأضرار غير المادية )المعنوية( مثل التأثير على السياحة المتوقعة أو    
الذوق العام أو التأثير على بعض أشجار الغابات فإنه لا يعد ضررا يستوجب 

 . 2التعويض
ن القرار كان قد أسس على أساس أ عباس الساعدييرى الدكتور في هذا الشأن و    

مسؤولية كندا غير المباشرة نتيجة لإهمالها في اتخاذ الإجراءات الكافية بجعل النشاط 
الذي تمارسه الشركة الخاصة التي تتولى استغلال المصهر، منسجما مع التزاماتها 

 ن قرار محكمةأإلى  عباس الساعديالدولية وفق القانون الدولي، وينتهي الدكتور 
الاعتماد عليه باستنتاج أسس واضحة تبنى عليها مسؤولية بالتحكيم هذا لا يسمح 

الدول ولا يمكن أن يدعم قبول فكرة المسؤولية المطلقة بوصفها مبدأ متميزا ضمن 
 .3نظرية المسؤولية الدولية

 

                                                 
 القانون  فقه في الحق استعمال إساءة عدم مبدأ وفي هذا السياق يرى الفقيه "أوبنهايم" بأنه يتفق مع فكرة استقرار -1

 38المادة به تقضي لما وفقا وذلك الدولي القضاء أمام تطبيقه فيجب المتمدنة، الأمم لدى به معترف عام كمبدأالدولي، 

 الحق استعمال في عدم التعسف مبدأ إلى التحكيم محكمة استندت الدولية، ولذلك العدل لمحكمة الأساسي النظام من

 الأمريكية المتحدة الولايات بتعويض كندا وألزمت الأمريكية المتحدةوالولايات  كندا للمعادن بين ترايل مصنع قضية في

 جويلي، سالم سعيدانظر: . للمزيد من التفصيل؛ المسبك من المنبعثة الأدخنة نتيجة بالبيئة لحقت التي الأضرار عن
 .752صمرجع السابق، ال
 .311، صمرجع سابق إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -2

دار دراسة قانونية،  -عباس هاشم الساعدي، حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي -3
 .261ص، 2000 الإسكندرية، مصر، المطبوعات الجامعية،

 

http://lib.neelain.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C��
http://lib.neelain.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C��
http://lib.neelain.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C��
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  المطلب الثاني

 وتوصيف القضية على أساس المخاطر تكييف
 اللازمة تتخذ الإجراءات بأن الدول التزام في المتمثل الدولي القانون  في العام المبدأ إن
 أراضيها، وحرمة الإقليمية في السلامة الأخرى  الدول حقوق  لحماية - إقليمها داخل-
 إلى واستنادا   الدول طبقتها التي الأعراف من خلال السنين مر على نطاقه توسع قد

 النطاق تتجاوز والتي للحدود العابرة البيئية تحكم الأضرار التي القضائية القرارات
 يلاتر  في قضية مصهر التحكيم موضوع في 1941و 1938ففي  للدولة، الجغرافي

 مبادئ بموجب أنه التحكيمية المحكمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أكدت
حق  دولة أي تملك لا الأمريكية، المتحدة الولايات قانون  وبموجب القانون الدولي

 لإقليم أبخرة أو بأدخنة أضرار ا تسبب بطريقة إقليمها باستخدام الترخيص أو استخدام
 .1الإقليم ذلك في أشخاص لممتلكات أو أخرى، دولة

 الفرع الأول
 يلاالتي أرستها قضية مصهر تر  مبادئ القانون الدولي البيئي

عالجت أمور  لقد وضعت هذه القضية عدة مبادئ قانونية غاية في الأهمية، كما أنها
 :يكثيرة استفادت منها الدول؛ وتتمثل هذه المبادئ فيما يل

تمثل هذا المبدأ في استقرار قاعدة المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية: أ مبد -أولا
قانونية دولية عرفية تقر المسؤولية الدولية عن أعمال التلوث التي تجد مصدرها على 

فوق إقليم دولة أخرى، حتى ولو كانت هذه الأعمال  إقليم إحدى الدول وتسبب أضرارا
غير منسوبة إلى الدولة أو أحد أعضائها، أي حتى ولو كانت هذه الأعمال الضارة 

  صادرة عن الأفراد الخاضعين لولاية ذات الدولة.

                                                 
1- La sentence arbitrale du 11 mars 1941, dans l’affaire de la Fonderie, De Trail entre les 

Etats-Unis et le Canada, R.S.A, vol: III, P1938. 
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وتقع على عاتق الدولة مصدر التلوث التزامات عامة تخضع للقواعد الدولية العامة،    
خاصة، حيث "يترتب على الضرر البيئي التزامات على دولة المصدر يجب والتزامات 
منع وقوع الضرر كالالتزام بمبادئ القانون العامة والالتزام بالوقاية، وأخيرا با نأن تلتزم ه

 .1لأضرار التي تكون قد سببتهااتلتزم بدفع التعويض المناسب عن 
الولايات المتحدة بين  يلاتر هذا وقد أرست الأحكام الصادرة بشأن قضية مصهر   

قاعدة قانونية أنه على الدولة واجب دائم بحماية الدول الأخرى ضد  الأمريكية وكندا
 .2الأعمال الضارة الصادرة عن الأفراد الخاضعين لولايتها ورقابتها

ث البيئة يمثل أولوية كبيرة يتلو  لاشك أن مكافحةمبدأ المنع أو الحظر:  -ثانيا
سبيل إلى إنكارها وذلك على أساس أن منع الضرر قبل حدوثه  للمجتمع الدولي لا

 .3أفضل من تركه يقع ثم يتم التعامل معه
ويرتبط مبدأ النهج الوقائي بعدة مبادئ أخرى فهو من جانب يرتبط بالتعاون    

الالتزام العام بعدم إحداث أضرار للبيئة في دولة بمبدأ  والتضامن الدولي، ويرتبط كذلك
القانون الدولي الذي يقضي بعدم الإضرار  أخرى الذي يعد تطبيقا للمبدأ العام في

 .4بالغير
 لتزاما أي خرق  أن الدولي القانون  في الثابتة المبادئ منالضرر:  إصلاح مبدأ -ثالثا

 عتبري ولذلك الدولية التزاماتها تنفيذ في الدولة لإحقاق مناسبا تعويضا يستوجب دولي

 .الحاصل الضرر لإصلاح الايجابي الفعل التعويض

                                                 
 .46صرجع السابق، الم سهير إبراهيم حاجم الهيتي، -1
 .312مرجع سابق، ص إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -2

 .182صرجع السابق، الم سهير إبراهيم حاجم الهيتي، -3

 ،1977 كيوتو لبرتوكو في : الحراري  الاحتباسالحماية الدولية للبيئة من ظاهرة  سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، -4
 .118ص ،2010 ،1بنان، طلمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،  ،1992ي اتفاقية تغير المناخ لسنة ف
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 تعمل أن يجب التعويضات أن" إلى الدولية العدل محكمة وفي ذات السياق ذهبت   

 نتكا ما إلى الحالة وإعادة المشروع، غير العمل أثار جميع إزالة على المستطاع قدر

 :مفاهيم ثلاثة تحت العلاجي الإلتزام وينطوي  العمل هذا وقوع قبل عليه
 ويجب الأصل وهو للضرر، يالعين صلاحأو الإ :عليه كانت ما إلى الحال إعادة -أ

 تنص حيث التعويض وجب عليه كانت ما إلى الحال إعادة استحالة وعند أولا إتباعها

 بالموارد يتعلق نشاط بأي القائم على يجب "بأنه 1988 ولنغنتون  اتفاقية من 08 المادة

 بما ضرورية، مقابلة إجراءات المناسب الوقت في يتخذ أن الجنوبي القطب في المعدنية

 يهدد أو يلحق النشاط كان إذا الرفع، التنظيف،، التحديد الوقاية، إجراءات ذلك في

 .1"المشاعة البيئة بأنظمة أو الجنوبي القطب في بيئية أضرار بإلحاق

ا أهمية التعويض العيني عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، وربملقد بين هذا النص   
 هناك فائدة من وجود نص ذي فحوى مشابهة في الاتفاقيات التي تعالج النتائج ن تكو 

 القانونية المترتبة عن انتهاك التزامات دولية تعهدت بها.
 في ويشترط وعينية، نقدية مبالغ دفع شكل على الضرر إصلاح هو :التعويض -ب

  26 في الدولية العدل محكمة أقرته وقد الضرر، لحجم مماثلا يكون  أن التعويض
  (Chorozow)شوروز مصنع بخصوص وبولونيا ألمانيا النزاع بين بشأن 1927 جويلية

 ليةالدو  الالتزامات خرق ، أن "الدولي القانون  في المقبولة المبادئ عن فيه جاء الذي

 رةللإشا ضرورة ولا الاتفاقيات لتطبيق مهما يعتبر فالتعويض مناسبا، تعويضا يستوجب
 لأي يةالحتم النتيجة هو بالتعويض الالتزام فإن ثم ومن"، "حدا على اتفاقية كل في إليه

 ."الاتفاقية نفس في ذلك على للنص حاجة دون  دولية اتفاقية تطبيق في إخلال

                                                 
1-Wellington, Convention on the Regulation of Antractic Miniral Resources Activitic 

(1988), Article 8, 2 June 1988. 
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ئة بالبي تلحق التي الأضرار عن المالي التعويض مجال في العامة القواعد تطبيق إن  
 :عدة مشاكل تطرح

 أيضا تشمل المالية التعويضات دفع إلزامية كانت اذإ فيما بمعرفة تتعلق؛ الأولى
 سالأجنا تدمير قبل مالية خسائر تسبب لا قد التي )أي البحتة البيئية الأضرار
 (.والنباتية الحيوانية

ض بع يف ءالقضا اعتمد وقد، البيئية الأضرار ضتعوي بجي نهبأ يقضي المبدأ إن  
 وباتصع وجود رغم البيئية للأضرار المالي التقدير لعملية عهاإخضا إمكانية الدول

  .1التقدير في ةكبير 
 القائمة الدولة بموجبها حبصت حدود هناك كانت اذإ هأن معرفة في تتمثلوأما الثانية ف  

 سلبيالا إ وابجال يكون  أن يمكنلا  الأدنى بالحد يتعلق فيما بالدفع ملزمة غير ثبالتلو 

 فيما أما البسيطة الأضرار عن حتى ضتعوي تقديم ةثالملو  الدولة على بجي حيث

 كما بالدفع ملزمة غير الدول حبصت اوزهجت يتم يالذ الحد يأ أدنى حد بوجود يتعلق

 .2ثكوار  ةجنتي أضرار ثحدو  عند الحال هو
 مالأجسا تسببها التي الأضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية أن مالمعلو  منو    

 يتعلق فيما هنفس الأمر وينطبق ،حدي أ على صتن لا 1972 لسنة الفضائية
 من وبالرغم النووية للطاقة السلميم دالاستخا يسببها التي الأضرار عن ضبالتعوي
 المسؤولية الدولة تتحمل أن على صين، مالعا الدولي القانون  في عرفي مبدأ وجود

 المنشآت ىإحد في ثكوار ث حدو  ءجرا من حدودها خارج أضرار تقع عندما المطلقة
 الكيمياوية اتجالمنت انعصم أو النووية المفاعلات مثل أراضيها على الواقعة ةالخطر 
 أية يترتب ولم ليرنوبيتش ةثحاد مثل فعلا وقعت قد ثحواد هناك أن إلا ؛السامة

                                                 
 .373سابق، صرجع م عصام عبد الرزاق العطية، -1
 .186صرجع السابق، الم سهير إبراهيم حاجم الهيتي، -2
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 تحادلاا نإف العكس على بلة المتضرر  الدول ضلتعوي السوفييتي تحادلاا على مسؤولية
 .1هل مساعدات بتقديم الدولي تمعجالم طالب السوفييتي

 يلاتر من المبادئ التي ظهرت عند طرح قضية مصهر مبدأ حسن الةوار:  -رابعا
للفصل فيها نجد المبدأ المتعلق بوجوب التأكيد على وجود التزام دولي بالاستخدام غير 
الضار للإقليم ومراعاة مبدأ حسن الجوار أو مبدأ العناية الواجبة أو المناسبة لتجنب ما 

 يعكر صفو العلاقات الدولية. 

اعتبار أن ثمة بعض الفقهاء اهتماما كبيرا بالعلاقات الدولية للجوار على  ويبدي   
المتجاورة  قواعد دولية للجوار بين الدول قد نشأت منذ الوقت الذي تعايشت فيه الدول

ويذهبون إلى القول بأن ثمة قواعد تحكم حسن الجوار بين الدول قد  ،تعايشا سلميا
ا لم حديثة نسبي   أصبحت تشكل اليوم جزءا من القانون الدولي العرفي وهي قواعد تعد

 .2إلى وجودها إلا منذ وقت قريب ينتبه الفقه
قواعد  لقانون الدولي البيئي يقوم على تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي مثلا   
، ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، مع سؤولية الدولية، مبدأ حسن الجوارالم

 .3انيةالمسائل الدولية الأخرى ذات الارتباط بالبيئة الإنس ةالأخذ في الاعتبار كاف
توصية تتعلق  مدريدأثناء دورته في  1911وقد أقر مجمع القانون الدولي في عام     

حيث فرضت تلك التوصية بعض القيود على السلطات  باستخدامات المياه الدولية،

                                                 
 .186صرجع السابق، المسهير إبراهيم حاجم الهيتي،  -1

دور المنظمات غير الحكومية في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي، رسالة دكتوراه في القانون  شعشوع قويدر، -2
 .171، ص2013/2014العام، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 

الأردن، ، 1والتوزيع، طالمنهجية التشريعية في حماية البيئة )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر  علي عدنان الفيل، -3
 .79، ص2012
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تلك متوافقا  توصيتهالإقليمية المطلقة، وواقع الأمر أن معهد القانون الدولي كان في 
 .1مع ما كان عليه العمل الدولي

من  21ومن النصوص الدولية الهامة التي أكدت حسن الجوار نص المبدأ    
القانون  ومبادئ والذي قرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة 1972 ستوكهولمإعلان البيئة 

البيئية، وعليها بسياساتها الدولي للدول حق سيادي في استغلال مواردها الطبيعية عملا 
تحت ولايتها أية  واجب العمل بحيث لا تسبب هذه الأنشطة المباشرة فوق إقليمها أو

     أضرار بالبيئة في أقاليم الدول الأخرى أو في الأقاليم التي لا تخضع لأية ولاية وطنية. 
 في ستوكهولمإعلان  من 21بالمبدأ رقم  الدولي معتجلم"واعترفت الدول أعضاء ا     

بمبدأ حسن الجوار وعدم التعسف في استعمال الحق في  الالتزامالذي يقرر  1972عام 
 بضمان أن هذه الالتزاموفقا لسياستها البيئية، وأن على الدولة  لثرواتهااستغلال الدولة 

تسبب أضرارا للبيئة في دول أخرى  الأنشطة التي تتم في نطاق ولايتها أو رقابتها لا
وأعيد تأكيد ذلك المبدأ في الإعلان الصادر عن  ،الولاية الإقليميةحدود  فيما يجاوز

الآن بعد ترديده أيضا في إعلان  وهذا المبدأ يمثل"، 1992بالبرازيل  ريو مؤتمر البيئة
 .2"الأساس العرفي للقانون الدولي للبيئة ريو ديةانيرو

والأضرار الناجمة  يلاتر من نتائج النزاع الدائر حول مصهر مبدأ التوازن:  -خامسا
عن نشاطه؛ ظهر مبدأ في العلاقات الدولية يتضمن ضرورة تحقيق التوازن بين القيم 

نظام أكثر كلفة  يلاتر البيئية والقيم الاقتصادية حيث فرضت المحكمة على مصهر 

                                                 
أشارت  1905أكتوبر  26المبرمة بين النرويج والسويد في  )Kasaltaalt(ومن الجدير بالذكر أن معاهدة كازلستاد -1

من المتفق عليه أن الأعمال المشار إليها في المادة  هللمبادئ العامة للقانون الدولي، فإنها الثانية إلى أنه طبقا تفي ماد
في إقليم دولة من الدولتين بغير موافقة الدولة الأخرى طالما كانت تلك الأعمال  مباشرتهاالأولى لا يمكن أن تجرى 

مرجع ، ، القانون الدولي للبيئةدين عامرصلاح الللمزيد أنظر: . يمكن أن تؤثر على المياه بأي شكل من الأشكال
 .194صسابق، 

 .175المرجع السابق، صشعشوع قويدر،  -2
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لخفض الأدخنة الناتجة عن تشغيله حفاظا على البيئة، كما أقرت في نفس الوقت منح 
 .1يضات في حالة استمرار وقوع الضرر في المستقبلالمزيد من التعو 

التزامات جديدة في  يلاتر لقد فرضت قضية مصهر  مبدأ التعاون المشترك: -ادساس
العلاقات الدولية؛ إذ دعت الدول إلى وجوب التعاون المشترك لمنع التلوث العابر 

وتحرم التلوث  للحدود، مع التأكيد على وجود قاعدة متأصلة في القانون الدولي تحظر
 .2العابر للحدود

 الفرع الثاني
 يلاالأساس القانوني للحكم بالتعويض في قضية مصهر تر 

بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا  يلاتر بشأن الأحكام الصادرة في قضية مصهر  
وخاصة فيما تعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الأنشطة؛ فقد انقسم الفقه 

 إلى اتجاهين: 
يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن المحكمة أقرت بمسؤولية كندا عند فصلها  الاتةاه الأول:

الأمريكية، وذلك تطبيقا  في القضية بشأن الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة
لنظرية المسؤولية المطلقة في العلاقات الدولية، وتأكيدا على الاستناد إلى الأخذ بنظرية 

 المخاطر للحكم بالتعويض.
يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن هناك شك في اعتماد الحكم على نظرية  الاتةاه الثاني:

المخاطر، ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن المحكمة فصلت بالتعويض استنادا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المتعلق بتشغيل المصهر، ووفق الاتفاق المسبق بين 

                                                 
 .314مرجع سابق، ص إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -1

 .313، صالمرجع نفسه -2
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عويضات عن الأضرار الناتجة عن الأبخرة ذلك الاتفاق التزمت كندا )مسبقا( بأداء الت
 .1المتطايرة مستقبلا وإخفاق الحكومة الكندية في اتخاذ وسائل تمنع وقوع الأضرار

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                 
 .311، صالمرجع السابق إسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي، -1
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 المبحث الثاني

  كورفومضيق قضية 
  Affaire du Détroit de Corfou 

محكمة العدل  أول قضية قانونية دولية عامة عُرضت أمام كورفوقضية قناة تعد 
افة ، تتعلق بمسؤولية الدول عن التلوث البحري، إض1949و 1947بين عامي  الدولية

كانت القضية المثيرة للجدل أول قضية من أي نوع ، و إلى مبدأ المرور البريء للسفن
 .1945تنظر فيها محكمة العدل الدولية بعد إنشائها عام 

تأثير دائم على ممارسة القانون الدولي، وخاصة على قانون  كورفوكان لقضية قناة    
استخدمته المحكمة في نهاية المطاف اعتمد مفهوم المرور البريء الذي فقد  ،البحار

لمحكمة بشأن كان للموقف الذي اتخذته ا، و في عدد من اتفاقيات قانون البحار الهامة
ضد الولايات المتحدة.  نيكاراغوافي القرارات اللاحقة، مثل قضية  استخدام القوة أهمية

لمتبعة في إضافة إلى ذلك، عملت القضية على تحديد عدد من الاتجاهات الإجرائية ا
 .1إجراءات محكمة العدل الدولية اللاحقة

 

 

 

 
 

                                                 
 البحر خلال البريء حق المرور فإن UNCLOS 1982لسنة  البحار لقانون المتحدة  الأمم اتفاقية تبلور بعد -1

 جنبا عليه الاستدلال الخطرة يمكن للنفايات للسفن الناقلة الاقتصادية الخالصة المنطقة في الملاحة حرية أو الإقليمي

وبشكل  عليه الاستدلال يمكن للبيئة حماية الأكثر فالتوجه حال أية وعلى ،الإجراءات الاحتياطية مع بعض جنب إلى
 حول ما نوعا صرفة أحكاما والنتيجة ستكون  ،البيئي الدولي القانون  مجال في تطبيقية ممارسات ظهور خلال احتمالي

إبراهيم  سهير: البيئي. انظر الدولي القانون  مبادئ ظهور ضوء في يمكن تفسيرها والتي الملاحة حرية أو البريء المرور
 .80المرجع السابق، ص حاجم الهيتي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9��
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 المطلب الأول

 سياق القضية )أحداث ووقائع القضية(

في  1946بعد سلسلة من الحوادث في الفترة الممتدة من مايو إلى نوفمبر من العام    
، أدت إحداها إلى إلحاق الضرر جمهورية ألبانياو  المملكة المتحدة بين كورفوقناة 

رفعت المملكة و  ،وخسائر كبيرة في الأرواح البريطانية لكيةبسفينتين من البحرية المَ 
بعد صدور حكم أولي و  ،المتحدة دعوى أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات

، أصدرت محكمة العدل الدولية أحكام ا 1948بشأن الاختصاص القضائي عام 
جنيه  947 843 ، فمنحت المملكة المتحدة1949منفصلة بشأن التعويضات عام 

 .إسترليني
مرّت عقود ولم يُدفع المبلغ المستحق، فأدت الجهود والمتابعات البريطانية إلى     

قضية أخرى أمام محكمة العدل الدولية متعلقة بتسوية المطالبات الألبانية والإيطالية 
، قامت ألبانيا والمملكة 1996بأحقية ملكية أكثر من طنين من الذهب النازي عام 

 .ة بتسوية الحكم إلى جانب تسوية مطالبة ألبانيا بالذهبالمتحد

بين ألبانيا  كورفووفي هذا الإطار سنتناول السياق الزماني والمكاني لقضية مضيق    
الأساس القانوني للحكم الصادر في قضية وبريطانيا )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى 

 .)الفرع الثاني( كورفومضيق 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9��
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 الفرع الأول
 اني لقضية مضيق كورفو بين ألبانيا وبريطانياكالسياق الزم

 ،الحرب الأهلية اليونانيةإبان فترة  1946 أكتوبر 22 في القضية هذه وقائع بدأت
 الممر في بحرية قطع أربع من مكونة البريطانية حربيةال السفن من قافلة عبور وأثناء

 اصطدمت الألبانية، الإقليمية المياه داخل الواقع كورفو بمضيق الدولي الملاحي
 ثرإ وعلى ،المضيق في زرعها تم التي البحرية الألغام ببعض القافلة هذه من سفينتان

 البحري  للسلاح التابعتين بالسفينتين جسيمة أضرارا   وأحدثت الألغام هذه انفجرت ذلك

 ضابطا   44 ومصرع السفينتين هاتين بأطقم بالغة إصابات إلى أدت كما الملكي،

 .1آخرين وبحارا   ضابطا   42 وجرح بريطانيا   وبحارا  
 إلى الحربية السفن بعض البريطانية الحكومة أرسلت 1946 نوفمبر 13و 12 وفى   

 الألغام حقول من كورفو مضيق لتطهير الشعبية ألبانيا لجمهورية الإقليمية المياه

 نع بالبحث الحربية الوحدات  هذه وقامت الألبانية، السلطات تستأذن أن دون  البحرية
 .ةالألباني الحكومة سلوك تجريم على الدليل إقامة بهدف وذلك البحرية، الألغام هذه

 المملكة وأثارت الأمر، تطور إلى أدى البريطانية الحكومة قبل من التصرف وهذا  

 والألبانية البريطانية الحكومتين على بدوره أشار الذي الأمن مجلس أمام الأزمة المتحدة

 .2القضية هذه وقائع في للفصل الدولية العدل محكمة إلى باللجوء
 الحكومة ضد الدولية العدل محكمة أمام دعواها المتحدة المملكة أقامت وبالفعل    

 في الألغام هذه بزرع قامت التي هي ألبانيا بأن وادعت 1947 ماي 22 في الألبانية

                                                 
 كلية، دكتوراه  التلوث، رسالة من عليها والمحافظة البحرية البيئة بحماية الدولي عطية، الالتزام الخير أحمد أبو -1

 .113ص ،1995، العربية النهضة دار ،شمس عين جامعة ،الحقوق 

  .290ص، رجع السابقالم، الغنيمي طلعت محمد -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9��
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 ذلك وأخفت عليها تسترت لكنها بوجودها عالمة كانت الأقل على أنها أو المضيق،

 .1الأمر
 السفن بتأهب وموظفيها الألبانية الحكومة علم من الرغم على أنه بريطانيا وأضافت    

 رغم الألغام هذه وجود عن الإعلان الألبانية الحكومة أغفلت ؛المضيق لعبور البريطانية

 إثبات الدولية العدل محكمة من المتحدة المملكة وطالبت بوجودها، المسبق علمها
 لمضيق عبورها أثناء البريطانية للسفن حدثت التي الأضرار عن ألبانيا وليةؤ مس

 .2كورفو
 محكمة على النزاع عرض مسألة على الألبانية الحكومة اعترضت المقابل وفى    

 الأصيل الاختصاص عن تخرج نظرها وجهة من المنازعة لكون  ةالدولي العدل
  عادت النزاع،موضوع  في بالنظر باختصاصها المحكمة إقرار مع أنه إلا للمحكمة،
 أو المضيق في البحرية الألغام هذه بزرع قيامها لتنكر جديد من الألبانية الحكومة
 دفعت كما الإقليمية، مياهها في بوجودها المسبق العلم حتى أو وضعها في الاشتراك
 مياهها إلى مسبق إذن دون  البريطانية الحربية السفن دخول بأن الألبانية الحكومة
 في وتدخلا   الإقليمية سيادتها على اعتداء   يعد البحرية الألغام نزع بحجة الإقليمية

 .3الداخلية شئونها
 بأغلبية الدولية العدل محكمة قضت المداولات من سلسلة وبعد 1949 أبريل 9 وفى  

 وقعت التي نفجاراتالا عن الدولي للقانون  طبقا   الألبانية الحكومة وليةؤ بمس قاضيا   11

 وخسائر مادية أضرار من ذلك عن ترتب وما ،كورفو بمضيق الإقليمي بحرها في

                                                 
 جامعة ،دكتوراه  رسالة، الدولي المجتمع في الحديثة التطورات ضوء في التدخل عدم مبدأد، السي القوى  عبد سامح -1

 .640ص ، 2011، مصر، المنوفية

، 1991ة، القاهر  جامعة ،دكتوراه  رسالة، البحرية البيئة بسلامة المساس عن الدولية وليةؤ المسم، هاش صلاح -2
 .105ص

 .104صرجع السابق، المم، هاش صلاح -3
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 باستخدام علم، عن تسمح، لان بأ ملتزمة الدول" نأب قضت حيث الأرواح، في فادحة

 .1"الدول من غيرها حقوق  مع تتناقض أفعال ارتكاب في إقليمها

 الفرع الثاني
 الأساس القانوني للحكم الصادر في قضية مضيق كورفو 

لقد أثار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية جدلا فقهيا وبين قضاة المحكمة 
، الذي استند عليه في ترتيب المسؤوليةأنفسهم، خاصة فيما تعلق بالأساس القانوني 

 ،بحيث اعتبر كل فريق أن الحكم الصادر في ذات القضية استند إلى أساس معين
فانقسمت الآراء إلى أربعة فمنهم من يرى بأن الحكم صدر على أساس الأخذ بنظرية 
 الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية، وفريق ثاني يرى بأن الحكم صدر على أساس الأخذ

ني نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية، وفريق ثالث يرى بأن الحكم صدر وبُ ب
أن يرى بفعلى أساس فكرة الالتزام المسبق كأساس للمسؤولية الدولية، وأما الفريق الرابع 

الحكم اتخذ أساسه من فكرة الجمع بين نظريتي الخطأ والمخاطر كأساس للمسؤولية 
 الدولية.

 هذا يرى  كأساس للمسؤولية الدولية في قضية مضيق كورفو: نظرية الخطأ -أولا

 كأساس الخطأ نظرية إلى استند قد الدولية العدل محكمة قضاء أن الفقه من الجانب

 إهمالها في يتمثل ألبانيا خطأ أن ويرى  الألبانية، الحكومة جانب في الدولية للمسئولية

 مضيق منطقة في ألغام حقل بوجود البريطانية السفن قافلة وتحذير إخطار عدم في

 .2بذلك علمها رغم كورفو
 هذا اتجهنظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية في قضية مضيق كورفو: -ثانيا

 نظرية إلى استنادا   الألبانية الحكومة جانب في الدولية وليةؤ المس إرساء إلى الجانب

                                                 
 .316، صالمرجع السابقإسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي،  -1

2- Brownlie (Ian):"Principles of Public International Law", Third edition, OP. Cit, P441. 
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 ينبئ الألبانية الإقليمية المياه في البحرية الألغام وجود مجرد أن يرى  حيث المخاطر،

 بوجود تعلم أن عليها كان تقدير أقل على أو الألغام، هذه بوجود اليقيني ألبانيا علم عن

 الدولية وليتهاؤ لمس القانوني الأساس هو الأمر وذلك المضيق، مياه في الألغام هذه

 .1النية سوء أو الإهمال وليس
فكرة الالتزام المسبق كأساس للمسؤولية الدولية في قضية مضيق كورفو:  -ثالثا
 على الدولية وليةؤ المس أقامت الدولية العدل محكمة أن الفقه من الجانب هذا يري 

 أن وذلك مسبق، دولي التزام انتهكت قد أنها أساس على الألبانية الحكومة عاتق

 مياهها في البحرية الألغام هذه بوجود تعلم أن عليها كان أو علمت حين ألبانيا

 المضيق، داخل الألغام هذه بوجود الأخرى  الدول بإعلام ملتزمة أصبحت الإقليمية

 .2به القيام عليها كان دوليا   التزاما   انتهكت فقد ذلك تفعل لم حين وهي
نظريتي الخطأ والمخاطر كأساس للمسؤولية الدولية في قضية مضيق  -رابعا

  واحد معيار إلى تركن لم الدولية العدل محكمة أن الفقه من الجانب هذا يري كورفو: 
 إلى استندت أنها بل الألبانية، الحكومة عاتق على الدولية وليةؤ المس إقامة في

 المحكمة أن حيثة، الدولي وليةؤ المس لإقامة معا   المطلقة وليةؤ والمس الخطأ نظريتي
 مضيق في البحرية الألغام بزرع الألبانية الحكومة قيام لديها يثبت لم كانت نإو 

 كانت ألبانيا بأن القول منها يستنبط مباشرة غير أدلة إلى استندت أنها إلا كورفو،
 تتوقف لم ألبانيا أن الأدلة هذه ومن المضيق في البحرية الألغام ببث تام علم على

                                                 
1- Goldie, L.E.F.: International Principle of Responsibility for Pollution, C.J.T.L., Vol.9, 

N° 2, New York, 1970, P283. 
2-De Aréchaga, E.J, International Law in the past Third of the Century, R.D.C, tome 159, 

1978/1, Cit, P270. 

حالة إن ضيق قناة كورفو وض" :عن الحادث قائلا   "جيمس ب. ديلجادو"علّق عالم الآثار البحرية  ؛2014عام  في -
ى مسافة ان ا إلشمال الجزيرة دفع فعلي ا السفن إلى حافة الحدود البحرية لألبانيا، أحيمياهها والطبيعة الصخرية لمنطقة 

غرب ناهض للنظر ا لوجود دفاعات ألبانية، أضف إليها التوترات التي تسبب بها حاكم ألبانيا المو  ،ميل واحد من الشاطئ
 ."فر منهمالمنطقة، فإن الصدام ربما كان لا  تأكيد دور بحري قوي لها في والحكومة البريطانية التي تتوق إلى إعادة
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 هذا قبل سواء المضيق مياه من الجزء هذا على الصارمة بةاالرق مباشرة عن إطلاقا  
 .1بعده أو الحادث

 على تهيمن التي والارتفاعات للمضيق الجغرافي التكوين طبيعة إلى بالإضافة هذا     
 التي الدقيقة الرقابة عملية تيسر ممتازة مراقبة نقاط ذاتها حد في تشكل والتي مدخله

 انتهت المباشرة غير الأدلة هذه خلال ومن هنا ومن المضيق، على ألبانيا بها تقوم

 داخل البحرية الألغام هذه بزرع الألبانية الحكومة بعلم الحكم إلى الدولية العدل محكمة

 .2مطلقة وليةؤ مس الألبانية الحكومة وليةؤ مس تكون  هنا ومن الإقليمية، مياها
 أن المحكمة قررت فقد ،الألبانية الحكومة تصرف في الخطأ عنصربشأن  أماو    

 ،كورفو لمضيق الملاحي المجري  في الألغام بوجود العلم حقها في ثبت وقد ألبانيا
 لتحذير ومبكرة ضرورية خطوات من تتخذه أن عليها ينبغي كان ما تتخذ لم فإنها

 الوصول وشك على كانت التي تلك خاصة وبصفة الخطر، منطقة من المقتربة السفن

 جورج سان محطة أبلغت قد كانت البريطانية السفن وأن خاصة المضيق، منطقة إلى

 من مقربة علي بأنها الحادث يوم ظهر من الواحدة الساعة في الألبانية للسواحل التابعة

 الإبلاغ بعد أي الثالثة الساعة في الانفجار وقع حين في ،كورفو مضيق دخول

 الفترة تلك من الألبانية السلطات تستفيد أن الإمكان في كان أنه يعني مما بساعتين،

 الألغام وجود من البريطانية السفن قافلة لتحذير الانفجار ووقوع الإبلاغ بين الزمنية

 .3الإطلاق علي يحدث لم ذلك أن إلا المضيق، داخل البحرية

                                                 
 .113صرجع السابق، المم، هاش صلاح -1

 .318، صالمرجع السابقإسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي،  -2

 .113صرجع السابق، المم، هاش صلاح -3
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 أن حقيقة تحاول لم الألبانية السلطات" أن ىإل المحكمة انتهت تقدم ما علي وبناء  

 الحكومة عاتق علي الدولية وليةؤ المس يوقع الخطير الإهمال وهذا الكارثة، تمنع

 .1"الألبانية
 معياري  إلي حكمها في الدولية العدل محكمة استندت قد الاتجاه هذا رأي ىوعل   

 وقصرت الخطأ نظرية على الأساس في اعتمدت حيث معا ، المطلقة وليةؤ والمس الخطأ

 .2الألبانية الحكومةى إل الخطر النشاط نسبة على المطلقة وليةؤ المس نطاق
 بمنع يقضي عاما   مبدأ الحكم هذا عبر أرست قد الدولية العدل محكمة تكون  وبذلك   

 تؤثر التي الضارة الأنشطة عن الدولة وليةؤ مس علي أكدت كما للحدود، العابر الضرر

 كل علي يقع" حكمها في جاء حيث الوطنية، الولاية حدود خارج الأخرى  الدول على

 وحقوق  تتعارض بأعمال للقيام إقليمها باستخدام بعلمها تأذن لان بأ يقضي التزام دولة

 .3"الأخرى  الدول
فيما  1949كما جاء في قرار الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام    

من أنه "على ألبانيا الالتزام بأن تبلغ وتخطر السفن التي  كورفويتعلق بقضية مضيق 
تعبر المضيق من الخطر الذي قد تكون عرضة له نتيجة لزرع الألغام في المضيق من 
قبل ألبانيا"، وعليه أقرت المحكمة بتقصير ألبانيا بالامتناع عن الإبلاغ ومن ثم أقرت 

 .4مسؤوليتها عن الأضرار التي حصلت
 

                                                 
  /SER, F/1STLEG ،(1991-1948) الدولية العدل محكمة عن الصادرة والأوامر والفتاوى  الأحكام موجز -1

 .المتحدة الأمم منشورات

 .104ص، نفسهرجع المم، هاش صلاح -2

 STLEG/ SER, F/1 (،1991-1948) الدولية العدل محكمة عن الصادرة والأوامر والفتاوى  الأحكام موجز -3
 .المتحدة الأمم منشورات

(، الأمم 1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية ) ،كورفوقضية مضيق  -4
 .169، ص1993المتحدة، نيويورك، 
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 الثانيالمطلب 
 الأسانيد القانونية للحكم الصادر بشأن قضية مضيق كورفو

من أهم القضايا وأكثرها تعقيدا التي تناولها القضاء الدولي  كورفوتعتبر قضية مضيق 
ممثلا في محكمة العدل الدولية في مجال البيئة، حيث ارتبطت وقائع القضية بظروف 

 لنزاع.خاصة فكان على المحكمة البحث عن مخرج لهذا ا
ومما يزيد من تعقيدات القضية غياب القضايا المماثلة سواء على الصعيدين الدولي   

وحتى الداخلي، الأمر الذي صعب على المحكمة الوصول إلى حكم ينصف أطراف 
 النزاع.

 الفرع الأول
 مضيق كورفوقضية  وقائع

م قُد، و 1947ماي  22ة في قدمت المملكة المتحدة طلبها إلى محكمة العدل الدولي
تمت الموافقة ، و الطلب دون أي تفاوض مسبق مع ألبانيا للتوصل إلى اتفاق خاص

على الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة بموجب الفقرة 
ل المملكة المتحدة ثَ مَ  ،من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 36من المادة  الأولى

، وهو كان كبير المدعين العامين في هارتلي شوكروسفي البداية محامٍ عام يدعى 
المستشار القانوني لوزارة  بيكيت إريككان و  ،نورمبرغالمملكة المتحدة في محاكمات 

الخارجية البريطانية، عضو ا رئيسي ا في الفريق القانوني البريطاني الذي حصل على 
 .وغيرهم يلبرفورسو ريتشاردو والدوك هامفري ، هيرش لوترباختن دعم إضافي م

، قبلت فيها جزئيا بتوصيات 1947 يوليو 2قدمت ألبانيا رسالة إلى المحكمة في    
، وهو نائب راديكالي بيير كوتكان المحامي الرئيسي لألبانيا يُدعى ، و مجلس الأمن

في أواخر شهر يوليو، أصدر رئيس المحكمة و  ،في الجمعية الوطنية الفرنسية حينها
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بينما التزمت المملكة المتحدة ، و أمر ا يحدد المواعيد النهائية لتقديم كل طرف لدفوعه
ا على الطلب ؛بهذا الموعد النهائي  .قدمت ألبانيا اعتراض 

ا استرليني ا للمملكة  947 843 أمرت محكمة العدل الدولية ألبانيا بدفع مبلغ   جنيه 
كانت هذه هي الحالة و ، 2016مليون جنيه إسترليني عام  22,6حدة، أو ما يعادل المت

ا بدفع أموال نقدية للدولة صاحبة  الوحيدة التي أصدرت فيها محكمة العدل الدولية حكم 
 .1الادعاء

خلال المفاوضات التي جرت من الزمن، و  ظل الحكم ضد ألبانيا غير مدفوع لعقود   
ا استرليني ا لتسوية مطالبة  000 40، عرضت ألبانيا 1950في صيف عام  جنيه 

 .2016مليون جنيه إسترليني في عام  1,7المملكة المتحدة رضائي ا، أو ما يعادل 
 ، رفضت المملكة المتحدة العرض الألباني لتنهار1951ي يناير من العام وف   

 الممتلكات ة مصادرةنظرت السلطات في المملكة المتحدة بإمكانيو  ،المفاوضات بعدها
 أي ممتلكاتذلك بسبب عدم وجود  ت فيفشل أنها ؛ إلاالألبانية في المملكة المتحدة

ى ة أخر في النهاية، أدت الجهود والمتابعات البريطانية إلى قضي، و ألبانية في بريطانيا
ية كية ملأمام محكمة العدل الدولية متعلقة بتسوية المطالبات الألبانية والإيطالية بأحق

قامت ألبانيا والمملكة المتحدة  1996عام ، وفي أكثر من طنين من الذهب النازي 
 .بتسوية الحكم إلى جانب تسوية مطالبة ألبانيا بالذهب

 عن الدولي القانون  لقواعد طبقا ولية ألبانياؤ بمس 1949 بريلأ في المحكمة كمتحو      

 على يقع"بأنه  مقررة البريطانية حدثت للسفن التي الأضرار وعن تفجير الألغام واقعة

                                                 
، الأمم (1991-1948)موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية ، كورفوقضية مضيق  -1

 .169، ص1993المتحدة، نيويورك، 
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 تتعارض للقيام بأعمال إقليمها استخدام -بعلمها– تأذن لان بأ يقضي التزام دولة كل

 .1الأخرى" الدول وحقوق 
 الفرع الثاني

 تحليل منطوق الحكم الصادر بشأن قضية مضيق كورفو
 المبادئ بعض وكذلك الدولي، للقانون  العامة المبادئ من عدد إلى المحكمة استندت

 مياهها في ألغام وجود عن بالإبلاغ ملزمة ألبانيا" أن المحكمة رأت فقد الدولية، العرفية

 المضادة التلقائية التلامسية الألغام بزرع المتعلقة الاتفاقية بمقتضى فقط ليس الإقليمية،

 بعض بمقتضى أيضا وإنما(  1907لعام ةنيالثا لاهاي اتفاقيةبموجب ) للغواصات

 في حتى تراعى والتي الإنسانية اعتبارات أبسط وهي ألا ،بها والمعترف العامة المبادئ

 باستخدام السماح بعدم دولة كل التزام وكذلك،  ...الحرب وقت من أكثر السلم وقت

 .2"الأخرى  الدول حقوق  مع تتعارض أفعال في -علم عن- أراضيها
 معل على تكن لم أنها بإثبات "الضرر سبب" الدولة قيام عدم أن المحكمة رأت كذلك  
 وأ إقليمها، في به الاضطلاع ي يجر  القبيل هذا من نشاط بأن العلم قدرتها في ليس أو

 ةللعناي ممارستها عدم على برهان هو إنما سيطرتها، أو ولايتها تحت أخرى  أماكن في
 .الواجبة

 الدولية العدل محكمة أقرت 1946 عام كورفو مضيق قضية في حكمها ففي     

 "كريلوف"و "ايكر" القاضيان أقر الحكم هذا ففي الحق، استعمال في عدم التعسف بمبدأ
 عبر البريء المرور لحق البريطانية الحربية السفن ممارسة لمسألة تعرضهما عند

 المياه داخل ،كورفو لمضيق بريطانية حربية سفن أربع عبور بأن كورفو مضيق

                                                 
 الأولى، الطبعة الإسلامية، والشريعة العام الدولي القانون  في الضرر لإصلاح الدولية المطالبة، محمود الغني عبد -1

 .76ص ، 1986،الحديثة الطباعة

 :والأربعين الثامنة دورتها أعمال عن العامة الجمعية الثاني، دلالمج ،1996 لسنة الدولي القانون  لجنة حولية -2
A/CN. 4/SER. A/ 1996/ Add. 1(Part 2) P 281. 
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 والتخويف، التهديد من نحو على ينطوي  حربيا مظهرا البريء المرور يعطي ،"الألبانية

 .1البريء المرور حق استعمال في التعسف من نوعا يشكل مما
 ن الواضح أن المسؤولية كانت قائمة على تصرف ألبانياموحسب ذات الحكم فإنه     

ه خلال الميانتهكا كلا من الحق المحدد للمرور البريء مغير القانوني الصادر عنها 
سبة وبالن ،لأراضيها الإقليمية والمبدأ الأوسع الذي يمنع الدول من الاستخدام الضار

 للطبيعة الدقيقة لمسؤولية ألبانيا عن فعل خاطئ فإن القرار يجب أن يفسر لمصلحة
مسؤولية الخطأ أو من الأفضل إبقائه ضمن مسؤولية عن انتهاك المعيار الموضوعي 

 للجهد المطلوب.

وفي الحقيقة فإن المحكمة قد درست فيما إذا كانت الحكومة الألبانية على اطلاع    
وفيما إذا كانت قد اغتنمت الفرصة والوسائل لتحذير  ،بالألغام واقتراب السفن البريطانية

وباختصار فإن القضية التي رفعت من  ،القافلة البريطانية من الخطر في الوقت المحدد
ول فيما إذا قد سببت ألبانيا الضرر نتيجة نقص الجهد قبل المحكمة كانت ح

 . 2المطلوب

ة ويمكن القول أن محكمة العدل الدولية لم تركن إلى معيار معين في تحديد إقام   
 حظ أنالمسؤولية الدولية على ألبانيا بسبب تلك الإنفجارات، وباستقراء هذا الحكم يلا

ى ها لموضوع الدعوى: تتمثل الأول في مدالمحكمة بحثت جزئيتين هامتين أثناء دراست
ى علم الحكومة الألبانية بوجود الألغام في المضيق، وأما الثانية فتتمحور حول مد

 اح.في الأرو  وخسائرمسؤولية ألبانيا عن الانفجارات، وما نجم عنها من أضرار مادية، 

                                                 
1- CORFU Channel case, I.C.J, Reports,1949. P128. 

يقدم الأسباب التي تفضل المسؤولية الموضوعية أو  )Lac lanoux( ونلا قضية بحيرة  حتى القرار الصادر في -2
مسؤولية قانونية بدون فعل خاطئ لتلوث عابر للحدود، وواضح من القرار بقدر ما تعلق الأمر بالمحكمة التحكيمية فإن 
 مسؤولية فرنسا يمكن أن تثبت فقط في حالة أن فرنسا قد أهملت اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع ضرر عابر للحدود

 وعليه يقع على فرنسا وحدها التصرف الخاطئ والمهمل.
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بالنسبة للجزئية الأولى؛ فإن البحث لم يكن يتعلق بتقرير المسؤولية، بقدر ما كان    
يتعلق بالإثبات واستخدام الأدلة في الدعوى، وفي ذلك قضت المحكمة بما يلي: "من 
الواضح أنه لا يمكن افتراض علم الحكومة الألبانية بوجود حقل الألغام لمجرد اكتشاف 

ية الألبانية... صحيح أن الممارسة الدولية، درجت على جواز الحقل في المياه الإقليم
مطالبة الدولة التي يقع في إقليمها فعل يتناقض مع القانون الدولي، بأن تبرر موقفها 
من هذا العمل، وصحيح أيضا أنه لا يجوز للدولة أن تتنصل من هذه المطالبة بادعاء 

أن يستنتج من مجرد سيطرة الدولة  ولكن لا يجوز، جهلها بظروف الفعل ومرتكبيه....
على إقليمها، وعلى مياهها الإقليمية، أن هذه الدولة كانت تعلم، أو كان عليها أن تعلم، 
بأي فعل غير قانوني ارتكب في نطاقها، ولا أن تعلم أو كان ليتعين عليها أن تعلم 

 -رى وبغض النظر عن أية ظروف أخ –شخص مرتكبيه، وهذه الحقيقة في حد ذاتها 
لا تنطوي على مسؤولية من حيث الظاهر ولا تستوجب نقل عبء الإثبات إلى الدولة 
المذكورة، وعلى العكس فإن السيطرة الإقليمية الخالصة، التي تمارسها دولة دون سواها، 
في نطاق حدودها ذات تأثير على طرق الإثبات المتاحة لإثبات علم الدولة بهذه 

 .     1الأحداث"

                                                 
1-It is clear that Knowledge of the minelaying can not be imputed to the Albania 

Government by reason merely of the fact that mainefield discovered in Albanian territorial 

waters. It is true, as international practice shows, that a state on whose territory orin whose 

waters an act to international law has occurred, may be called upon to give an explanation. 

It is also true that state cannot evade such a request by limiting  it self to a reply that it is 

ignorant of the circumstances of the act and of its autors.. but it cannot be concluded from 

the mere fact of the control exercised by a state over its territory and waters, that state 

necessarily knewor ought to have know…..have known, tha authors. This fact by itself and 

from other  circumstances , neither involves primafacie Responsibility nor shifts the 

burden proof. 

 On the other hand the fact of this exclusive territorial control exerted by a state whthin its 

frontiers has a bearing upon the methods of proof available to establish the knowledge of 

that state as to such events”, See: I.C.J. Reports, 1949 ,P19. 
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ساس ما انتهت إليه المحكمة؛ فقد سمحت باستخدام الأدلة المباشرة في وعلى أ    
الدعوى، وأكدت بالرغم من أنه لم يثبت لديها قيام ألبانيا بزرع الألغام، إلا أنها استندت 
إلى دليلين غير مباشرين، يستنبط منها القول، بأن ألبانيا كانت على علم ببث الألغام 

 في المضيق.
رت المحكمة قيام الدليل القاطع لديها بأن ألبانيا لم تتوقف عن مباشرة وعليه، فقد قر    

الرقابة الصارمة على هذا الجزء من مياه المضيق، سواء قبل الحادث أو بعده، 
وقناته الملاحية،  SARANDAبالإضافة إلى طبيعة التكوين الجغرافي لخليج "ساراندا" 

اط مراقبة ممتازة، تيسر عملية الرقابة والارتفاعات التي تهيمن على مدخله، تشكل نق
الدقيقة التي تقوم بها ألبانيا على المضيق، وانتهت المحكمة إلى الحكم بعلم ألبانيا 

 المسبق بزرع هذه الألغام.
ولا يمكن والأمر كذلك القول بأن المحكمة افترضت علم ألبانيا بوجود الألغام في    

 مياهها، أو كان بمقدورها أن تعلم ذلك.
وبناء على ذلك فإن مسؤولية الحكومة الألبانية دون سواها عن وجود النشاط الخطر    

في نطاق إقليمها، وبصرف النظر عن تحديد مرتكبيه، ويدخل في نطاق المسؤولية 
 المطلقة للدولة عن الأنشطة التي تجري في نطاق ولايتها، أو تحت سيطرتها الفعلية.

حكم، والتي انتهت فيها المحكمة إلى إقامة المسؤولية على وأما الجزئية الثانية من ال   
عاتق ألبانيا عن الإنفجارات التي وقعت والأضرار المادية والخسائر في الأرواح، فقد 

بت في حقها استندت المحكمة وبوضوح إلى نظرية الخطأ، فقد قررت أن ألبانيا وقد ث
، فإنها لم تتخذ ما كان عليها وكورففي المجرى الملاحي لمضيق العلم بوجود الألغام 

أن تتخذه من خطوات ضرورية ومبكرة لتحذير السفن المقتربة من منطقة الخطر، 
وبصفة خاصة تلك التي كانت على وشك الوصول إلى هذه المنطقة، خاصة وأن 
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السفن البريطانية كانت قد أبلغت محطة "سان جورج" التابعة لخفر السواحل الألبانية 
لواحدة زوالا يوم حدوث الانفجار الذي وقع بعد ذلك بساعتين، بأنها على الساعة ا

والأمر كذلك، أن تستفيد السلطة  ؛فكان من الممكن "Long Capوصلت منطقة "
الألبانية من فترة الساعتين بين الإبلاغ وبين وقوع الانفجار، لتحذير السفن البريطانية 

الألبانية لم تحاول،  تمن وجود هذه الألغام، وبذلك انتهت المحكمة إلى "أن السلطا
ية على عاتق حقيقة، أن تمنع الكارثة، وهذا الإهمال الخطير، يوقع المسؤولية الدول

  .   1ألبانيا"

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1-"In fact nothing was attempted by the Albanian authorities to prevent the disaster, these 

grave omissions the international responsibility of Albania" .See: I.C.J, Reports, 1949, 

P244. 
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 لثانيالفصل ا

 حديثةالممارسة الدولية ال المسؤولية على أساس المخاطر في
ي قبل الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي لم يكن ئمما لا شك فيه أن الضرر البي

يتعدى تلك النفايات المنزلية وبعض مخلفات النشاطات الإنسانية البسيطة، فمن 
المعروف أنه حتى بداية القرن الثامن عشر، كان الإشعاع الشمسي هو المصدر الوحيد 

 واكتشافالإنتاج باستخدام الآلات  اقترن فقد ، المتاح للطاقة، لكن ومع الثورة الصناعية
، وكان لذلك أثر كبير على الوسط باطراد استهلاكها ازدادمصادر طاقة جديدة 

الوسط بأنواع شتى من النفايات الصناعية لم يكن يعرفها الحيوي، أدى إلى تلوث هذا 
الإنسان، اختلفت وتنوعت بشكل وأعداد رهيبة، ففي مجال الصناعة الكيميائية وحدها 
تم إنتاج وإدخال ما لا يقل عن خمسة مليون مادة يستخدم منها حوالي سبعون ألف 

 مادة سنويا كلها تؤثر على نقاوة الهواء والبحار والأنهار.
 المسؤولية نطاق توسيع إلى أدى مهم نوعي تطور الدولية المسؤولية عرفتلقد   

 بالبيئة المتعلقة تلك لاسيما الدولية المنازعات من كثير ظلت ذلك مع لكن ،الدولية

 ما سريعا وبأحكام تارة الاختصاص بعدم يحكم القضاء كان الغالب وفي حل بدون 
 السائدة المفاهيم بعض في النظر إعادة يستوجب ما وهو أخرى، تارة فيها تطعن

 واستحالة بصعوبة يمتاز الذي البيئي الضرر وخصائص تتماشى جديدة مفاهيم وإدخال

 دفعة البيئي الضرر حصول عدم إلى بالإضافة الأحيان، من كثير في الفاعل معرفة

 أو المتوقعة. المحددة تلك بكثير تفوق  عديدة سنوات إلى حدوثه وتأجيل واحدة
 تأسيسومنه ظهرت فكرة  اتجاه الموضوع، به القيام يجب ما وهذا ما فرض البحث في 

الذي على أساسه  الضرروإعطاء دور كبير لركن  البيئة مجال في الدولية المسؤولية
 دون الرجوع إلى كون الفعل مشروع أم غير مشروع.م تقييم التعويضات الممكنة يت
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 المبحث الأول

 الفرنسية في الةزائر وفي المحيط الهادي 1قضية التةارب النووية
يعتبر النزاع حول موضوع إجراء التجارب النووية والآثار المترتبة عنها نزاعا متميزا من 
الزاوية البيئية، باعتباره يتطرق إلى نوع معين من الضرر البيئي، وأيضا بالنظر إلى 

 .2خصوصية وحداثة هذا النوع من النزاع
 نأ إلا مطلقة، بصورة قانوني غير عملا يعد لا نووية تجارب اءر إج على الإقدام إن  

 ووي الن التلوث ومنها التلوث أنواع مختلف من وصيانتها البيئة بحماية مةلزَ مُ  الدول

 يةالولا نطاق فيالاختبارات  تلك تمت سواء، النووية اتر الاختبا عن الناتج الإشعاعي

 أو حتى في أقاليم دول أخرى. البحار أعالي في أو للدول الإقليمية
 والتفجيرات الأرضية التفجيرات هما صنفين إلى التفجيرات النووية يصنف هناك من   

 منها ولعل الأرض سطح تحت تجري  التي التفجيرات الأول صنفال يعني، و الجوية

 فتشمل الثاني الصنف أما ،1966عام  "نكر"إي منطقة في الفرنسية النووية التجارب

 صحراءبال"الهقار"  فيمثل تلك التي قامت بها فرنسا  الأرض سطح فوق  التفجيرات

                                                 
 أو البحر أو الجو في تجري  فقد النووي  للسلاح المالكة الدول ابه تقوم تجارب هي النووية للأسلحة النووية التفجيرات -1

 فيه، التقدم تم ما اختبار منها والغاية الهدف ،الأرض سطح تحت كذلك تجري  قد أو مختلفة مرتفعات مستوى  على

 تلك خلاف على وهذا الأسلحة لتلك التدميرية القدرة على والوقوف النووية الأسلحة قدرات في التطوير مجال فيأتي

 هذه وقوة نوع على يعتمد النووي  التلوث فإن نووي  تفجير أي عن الحديث وعند، سلمية لغاية تكون  التي التفجيرات

 على تأثيرا الأكثر هي الجو في تحدث التي التفجيرات أن والشائع عنه، الناتجة الانشطارية المواد وطبيعة التفجيرات
 في العالق والغبار الأرض تراب من جزيئات يلتقط فإنه الأرض سطح من قريب نووي  تفجير يحدث وعندما البيئة،

 النووية الأسلحة واستخدام امتلاك الحافظ، عبد محمد رتيب : معمرانظر الانشطارية. المواد مع لتندمج ويصهرها الهواء

 ودار القانونية الكتب دار ط،.ب الشامل، الدمار أسلحة نزع نحو للأمام خطوة الدولية والاتفاقيات المواثيق ضوء في

 .21ص ،2014 مصر، والبرمجيات، للنشر شتان
2-Philippe SANDS , International Law, The international court of Justice and Nuclear 

Weapons, Cambredge University Press, 1999, P342. 
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 إضافة والمحيطات البحار ، كما أن هناك من التجارب ما يتم في1961ية عام الجزائر 

 .1الفضاء في التفجيرات إلى

 المطلب الأول

 سياق قضية التةارب النووية الفرنسية في الةزائر وفي المحيط الهادي
تعود خلفية نزاع التجارب النووية بين كل من فرنسا من جهة؛ وبعض دول جنوب 
المحيط الهادئ، وفي مقدمتها أستراليا ونيوزلندا من جهة أخرى، إلى عزم فرنسا بالقيام 

بقرارها المضي  1963بتجاربها النووية، وهذا حينما صرحت الحكومة الفرنسية عام 
الجزائرية، وفي الجزر المرجانية لمنطقة  اءن بالصحر في تجاربها النووية في منطقة رقا

 .3في بولينيزيا الفرنسية Fangataufaوفونقاتوفا  Mururoa2ميروروا 
لقد أصبحت التجارب النووية الفرنسية تشكل نقطة حساسة في العلاقات الدبلوماسية    

بين فرنسا ودول المحيط الهادئ، وعرف النزاع مرحلتين جسدته مجموعة من الأحكام 

                                                 
 الأولى، الطبعة والإشعاعي، النووي  البيئي التلوث أضرار عن الدولة مسؤولية اللطيف، عبد يوسف أمين محمد -1

 .206، ص2016 مصر، القانونية، للإصدارات القومي المركز

 خمسة ومنها 1991-1966عامي  بين" بولينيزيا"في المرجانية بالجزر النووية التفجيرات من بمجموعة فرنسا قامت -2

 النووية التفجيرات هذه ، وخلفت1974-1966عامي  بين ما "موروروا" " بجزيرة"COLETTEبمنطقة  نووية تفجيرات

 منتصف في الإشعاعي التلوث لإزالة التطهير بعمليات فرنسا قامت ذلك إثر وعلى المنطقة، ذهعلى ه خطيرة ثاراآ

 البرلماني التقرير أشار الشأن هذا وفي بموروروا، "MEKNES"مكناس موقع بحادث متعلق الثاني والحادث الثمانيات،

انظر: لعيدي عبد القادر، المرجع  التسعينيات. غاية إلى التطهير واستمرت عمليات 1979سنة  الموقع هذا تطهير إلى
 .361السابق، ص

التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادئ، اعتبرت أستراليا أن هذه التجارب وبشأن النزاع بين فرنسا وأستراليا حول  -3
تشكل خرقا لسيادتها بسبب الأضرار المادية التي تلحق بها بسبب وصول الإشعاعات الذرية إلى إقليمها، وتمثل كذلك 

ادتها، وإنما لدرئها ووقايتها خطرا على صحة رعاياها، بالإضافة إلى أنها مجبرة على استخدام أراضيها ليس بمحض إر 
بها التلوث النووي، واستندت أستراليا في ذلك إلى مجموعة من المعاهدات الدولية مثل معاهدة بمن الأخطار التي يس

الحظر الجزئي للتجارب النووية، بالإضافة إلى جملة من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
التي  1972الصادرة في عام  2934والتوصية رقم  1968الصادرة في عام  2455وصية رقم المتحدة، ومن أبرزها الت
غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، انظر:  تدين التجارب النووية.

 .40، ص2000الأردن، 
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وأما المرحلة  1974-1973الصادرة عن محكمة العدلية، المرحلة الأولى كانت في 
 .19551الثانية كانت في 

المرحلة الأولى عندما أعلنت فرنسا وقف التجارب النووية في الغلاف  وانتهت   
عندما أنهت فرنسا تجاربها في  1996الجوي، بينما لم تنته المرحلة الثانية إلا في 

 . 2باطن الأرض
 الفرع الأول

 في الةزائر التةارب النووية الفرنسية
عندما أعلن الرئيس الفرنسي "شارل ديغول"  1958يعود برنامج فرنسا النووي إلى عام 

عن تطوير فرنسا لقدراتها النووية، وهذا لتجنب غزو فرنسا مرة أخرى، وكذا لاستعادة 
هامش من المناورة الدبلوماسية بين الكتلتين الشرقية والغربية، حيث تم تنفيذ أو تجربة 

طقة "رقان"، وبعد في من 1960فيفري  13نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية في 
استعادت الجزائر لاستقلالها فكرت فرنسا في مناطق أخرى كأماكن صالحة لتجاربها 
النووية، ووقع الاختيار هذه المرة على جنوب المحيط الهادئ في جزر بمنطقة 

   "بولينيزيا" الفرنسية.

سباق  انطلاق النووية، القنبلة أسرار وتفشي الثانية العالمية الحرب نتائج من كان   
من  الأمريكية المتحدة الولايات تمكنت أن فبعد النووية، الأسلحة نحو تجارب محموم
 ، وتمكن1945أوت  في و"ناكازاكي" "هيروشيما" مدينتي النووية على قنابلها تجريب

 انجلترا وتوصلت ، 1949عام النووية الأولى قنبلته صنع من الاتحاد السوفييتي

 استباحت فقد ، أما فرنسا1952عام  الأولى النووية قنبلتها لتجربة بمساعدة الأمريكان

 وسكان تلك تجارب، حقولك اتهمستعمرا أراضي باستعمال والإنسان حرمة الأرض

                                                 
1-Nuclear Tests (Australia v. France), Interim Protection, Order of June22.1973 ICJ, 

Reports, 1973. 
2 -Cezare ROMANO, Op cit, P298. 
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 التي التجارب تلك على إعلامي تعتيم سياسة ومارست تجارب، المستعمرات فئران

 الجريمة عار تدفن لعلها عنها، المتولدة النووية النفايات ودفن ، 1960باشرتها عام

 فيها جاءت التي والعسكرية السياسية والملابسات أن الظروف حين في التي اقترفتها،

 .1المدى بعيدة عسكرية وإستراتيجية استعماري دفين، حقد عن تنم التجارب تلك

ولا تزال آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية أثناء الفترة    
الاستعمارية ماثلة للعيان بسبب الأضرار الناجمة عن النشاط الإشعاعي المدمر 

 .2للإنسان والغطاء والمياه والحيوانات

في وتجدر الإشارة أن فرنسا أقدمت على إجراء سلسلة من التفجيرات النووية    
، 1966فيفري  16وكانت آخرها في  1960فيفري  13الصحراء الجزائرية بدأتها في 

في  Barrillot Bruno ، وقد بين الكاتب الفرنسي3تفجيرا 17غ عددها ما يقارب وبل

                                                 
ظلت فرنسا تتنصل من مسؤوليتها الدولية سواء المدنية أو الجنائية أو حتى الأخلاقية عن تجاربها ونفاياتها النووية  -1

، وعندما نشبت أزمة سياسية بين فرنسا والحكومة الجزائرية الحديثة العهد بالاستقلال في 1960منذ إجرائها في عام 
، دافع الفرنسيون عن موقفهم 1963مارس  18، بسبب قيام الفرنسيين بتفجير القنبلة الثالثة "الزمر" في 1963مارس 

هقار" في تجارب نووية، وحسب الفرنسيين فإن واستندوا إلى أن اتفاقيات "إيفيان" تسمح لهم باستعمال قواعد "رقان" و"ال
على  1960جويلية  لالتعاون المنصوص عليه في الاتفاقية يشمل أيضا هذا الجانب، وبأن الجزائريين صوتوا في أو 

 الاستقلال والتعاون مع فرنسا، وأن التفجيرات والتجارب جاءت إعمالا لهذا الاتفاق.
 عاشعالإ ذات المشعة النفايات وتسيير والبحث التقييم حول 1997 لعام البرلماني التقرير يشير خرآ سياق وفي -2

 حول قياسات أو معلومات تقدم لم المذكور التقدير تاريخ غاية وإلى الاستقلال منذ الجزائرية السلطات أن إلى المرتفع،

 بالإضافة ،"نكرإي عين"و برقان، "حمودية" في الفرنسية النووية لتفجيراتفيها ا  أجريت التي بالمناطق الإشعاعي التلوث

 انظر: الجزائرية. بالصحراء النووية الفرنسية التجارب أحدثتها التي المشعة النفايات إلى يتعرض لم فالتقرير هذا إن
-Rapport N°541 Sur l’évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaires a 

haute activité par M.Chrisitian BATAILLE, député Assemblée générale, 15 déc 1997. 
3- LE BAUT(Y): (sous la Direction), Les essais nucléaires Français, Bruylant, Bruxelles, 1996, 

P15. 

 أربع الصحراء الجزائرية في عنها معلن نووية تجربة 17 مجموعه ما ،1966و 1960 سنتي بين فرنسا أجرت -

 مرات أربع تعادل بقوة (Gerboise Bleue)الأزرق  اليربوع أولها أدرار، كانت بولاية رقان بمنطقة الهواء في تفجيرات

 ولاية "إينكر" بمنطقة الأرض تحت أخرى  تجربة 13 تكما أجر  ، 1960فيفري  13 في ذلك وكان هيروشيما، قنبلة
 عدد قدر 1961 عام منذ إنجازها في شُرع ،"كرإين" جبل داخل معتقلون  جزائريون  حفرها بأنفاق أجريت كلها تمنراست،

 آلاف يزال ولا التفجيرات، بمناطق وعمال ومساجين عزل مدنيين بين ما ضحية ألف 30 ـب التفجيرات تلك ضحايا
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، كيف أن فرنسا حولت الصحراء الجزائرية ما بين 1كتابه المعروف والمثير للجدل
، الأمر الذي إلى فضاء لمختلف التجارب النووية السطحية والباطنية 1966و 1960

لازال إلى يومنا هذا يعاني منها مئات جعلها مستودعا للنفايات المشعة التي 
 .2الجزائريين

وفي ذات السياق يقول الأستاذ عبد الكاظم العبودي "إن العالم وعبر أكثر من    
نصف قرن ظل يتحدث عن "هيروشيما" و"ناكازاكي" وبعدها عن "تشرنوبيل" ويتناسى 

وراءهم، هل يمكن مأساة "رقان" و"إينيكر" والمدافن النووية التي تركها الفرنسيون 
السكوت عن جريمة تعد من أكبر الجرائم النووية في القرن العشرين، جريمة ضد 
الإنسانية بكل المعايير القانونية والجنائية، ستبقى أضرارها البيئية وخرابها إلى عشرات 

                                                                                                                                                    

 ماردالاست خلفه الذي البيئي الدمار على شاهدة المنطقة أراضي زالت ولا آثارها، من يعانون  بالمنطقة المواطنين

 .الجزائر أراضي من العسكري  خروجه بعد حتى الهمجي الفرنسي
1-BRUNO Barrillot: "Les irradiés de la République, les victimes des essais nucléaires 

Français prennent la parole", Bruxelles, Complexe, Groupe de recherche et d'information 

sur la paix, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits, Lyon, 2003.  

 فإن لجويةا التنبؤات فيها بما الأمنية الاحتياطات كل اتخذت قد أنه من الفرنسية الرسمية التقارير نشرته ما عكسو  -

 BRUNO Barillot باريلو برونو الفرنسي الكاتب أورده حسبما الفرنسي الأرشيف في عليها المتستر السرية التقارير
 بؤاتللتن وفقا يتم لم النووية الإشعاعات تشتت أن إلى "، تشير1996-1960 الفرنسية النووية التجارب"مؤلفه  في

انظر:  . 1960فيفري  13 في الأولى التجربة أثناء "حمودية" في أعطيت قد الإشعاعات من استنفار إشارة وبأن الجوية،
 يةالنوو  التجارب"كتاب في قراءة ، 1954نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز

ة النووي التجارب" الندوات سلسلة ،اسطنبولي نعمان عرض باريلو، برونو الفرنسي للكاتب "1996-1960 الفرنسية
 .194، ص2000، "الجزائر في الفرنسية

ألف جزائري  42أن السلطات الاستعمارية استخدمت  Barrillot Bruno برونو باريلو كما كشف الكاتب الفرنسي -2
من سكان الصحراء كفئران تجارب في تفجيرها لأولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر، وعرض "باريلو" صورا 
لمجاهدين جزائريين مصلوبين يلبسون أزياء عسكرية مختلفة، وصورا أخرى عن حجم الدمار الذي أحدثته القنبلة على 

ة المكان، وما آلت إليه معدات عسكرية )طائرات ومدرعات( كانت رابضة على بعد كيلومتر من مركز التفجير، بيئ
وأوضح أن الفرنسيين تعمدوا الإكثار من ضحايا التجريب وتنويع الألبسة، للوقوف على مستوى مقاومة البشر 

زائر بسبب التجارب النووية التي أجرتها على للإشعاعات النووية على مسافات مختلفة، معتبرا أن فرنسا مدينة للج
 انظر: . 1966و 1960أراضيها بين 

- BRUNO Barrillot,Op, P166. 

http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22%3A+Complexe+%3A+Groupe+de+recherche+et+d%27information+sur+la+paix+%3A+Centre+de+documentation+et+de+recherche+sur+la+paix+et+les+conflits%22��
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22%3A+Complexe+%3A+Groupe+de+recherche+et+d%27information+sur+la+paix+%3A+Centre+de+documentation+et+de+recherche+sur+la+paix+et+les+conflits%22��
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عض إيهامنا، بل ستمتد إلى سنوات الألفية الثالثة والرابعة إن بمن السنين، كما يريد ال
 .1نقل السادسة أيضا وما بعدها..."لم 

 تالإشعاعا من أرضيها من أجزاء تعاني لازالت التي الدول بين من الجزائر تعتبر   
 سكري،الع إطارها في الفرنسية النووية التفجيرات بسبب أراضيها، من بقعتين في النووية

 غير المواقع هذه أن غير العالم، في مشع موقع (100) مئة بين من تعتبر وعليه

 .القانونية أو السياسية أو العلمية الناحية من سواء يالكاف بالقدر معالجة
 إلا الجزائرية، الصحراء في المشعة المواقع هذه ابه تتميز التي الخطورة من وبالرغم  

 المواقع، هذه تتناول ولم انهبشأ ومحكما مطلقا تعتيما مارست الوطنية التقارير جل أن
 ضمن أو خاص نص أي في الموضوع هذا إدراج عدم في التعتيم هذا صورة وتتجلى
 المواقع هذه لمعالجة خاص نظام أي وضع عدم وكذلك البيئة، بحماية المتعلق القانون 
 .2النووية التفجيرات بسبب المشعة

 إشعاعي تلوث إلى تؤدي الأرض سطح فوق  النووية التفجيرات أن بالذكر جدير  
 وخاصة الجزائرية بالصحراء حدث كما كلم، 150 بحوالي تقدر لمساحة البيئي للوسط

 الإشعاعي، النشاط مختلفة نفايات من خلفته وما برقان، الأولى التفجيرات بالأربعة
 شروط أدنى دون  تركت مشعة نفايات تمثل كلها شحن وسيارات مركبات في تتمثل

 .3للحماية
 
 

                                                 
 .5، ص2000يرابيع، رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 .364، صابقسرجع اللعيدي عبد القادر، الم -2
 الأمنية للدراسات العربية المجلة النامية، لدول النووية النفايات نقل عن الدولية المسؤولية زيدان، الرحمان عبد مسعد -3

  .70ص، 2014الرياض، الأمنية، للعلوم نايف جامعة ، 09العدد ، 30المجلد والتدريب
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 الفرع الثاني
 في المحيط الهادي التةارب النووية الفرنسية

واتجهت  في المحيط الهاديية الفرنسية و لقد تسارعت الأحداث بشأن التجارب النو 
أغلب المواقف نحو فكرة ضرورة التصدي لهذه التجارب بالنظر لما أصبحت تشكله من 
خطر على منطقة المحيط الهادي عموما والدول القريبة منه بشكل خاص، ففي الوقت 

دت مواقف بين الشجب الأخلاقي لهذه التجارب وعدم قانونيتها، زاالذي تراوحت فيه ال
 مخاوف كل من أستراليا ونيوزلندا من انتقال قاعدة الاختبارات النووية إلى جنوب

 المحيط الهادي.
ة بداي مع الخرق الفرنسي لقواعد القانون الدولي بإجراء التةارب النووية: -أولا

ام السلسلة الأولى من التجارب الفرنسية في الغلاف الجوي فوق جزيرة "مورورا" في ع
 1971، 1970، 1968، 1967، وبعدها نفذت فرنسا اختبارات أخرى في أعوام 1966

اختبارا في الغلاف الجوي بهذه المنطقة  26، بحيث كان مجموع الاختبارات 1972و
 .1972وحدها حتى نهاية 

مجموع التجارب أو الاختبارات التي قامت بها فرنسا أن جدر الإشارة هنا إلى وت   
تجربة تم القيام بها  869من مجموع  1972تجربة حتى نهاية عام  43بلغ  اوحده

    .1حول العالم
كما أدى إعلان فرنسا عن سلسلة جديدة من الاختبارات النووية التي يتعين     

بكل من أستراليا ونيوزلندا إلى تقديم احتجاج رسمي إلى  1973الاضطلاع بها خلال 
وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تدعي فيه انتهاك حقوقها وفق القانون الدولي، في 
حين لم تغير المحادثات الدبلوماسية من مواقف الأطراف، وسعت أستراليا ونيوزلندا إلى 

                                                 
1-Charlotte SAPLIN, Contributions de la CIJ et OMC a la protection et au droit 

international de l’environnement, Mémoire de DEA de droit International, 1999/2000, 

Université PANHEON-ASSAS, Paris II, P58. 
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من الاختبارات، بينما كانت فرنسا الحصول على التزام من فرنسا بعدم إجراء المزيد 
 .1تدافع عن الشرعية الكاملة لأفعالها

تقدمت نيوزيلندا بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد فرنسا  1973ماي  9في و   
طالبة الحكم بعدم مشروعية استمرارية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادئ، 

عن إجراء التجارب النووية ريثما يتم  كما طالبت المحكمة بأن تأمر فرنسا بالكف
 .2الفصل في الدعوى نهائيا

 أصدرت ، وبناء على طلب كل من أستراليا ونيوزيلندا1973جوان  22وفي    
 أكدت 6 مقابل أصوات 8 بأغلبية للحماية المؤقتة اتخاذ التدابير بشأن أمرين المحكمة

 الذي الطلب تلبية الحالية المرحلة في وسعها في ليس أنه وقالت اختصاصها، فيهما

 عدم الأطراف من وطلبت القائمة، من القضية باستبعاد رسالتها في فرنسا به تقدمت

 بحقوق  يخل أو النزاع، يوسع أو يزيد أن شأنه من نوعه كان مهما إجراء بأي القيام

 من وطلبت القضية، في المحكمة تتخذه قد قرار أي بتنفيذ يتعلق فيما الآخر الطرف

 الذري  الغبار ترسب في سببتت نووية تجارب أي عن الامتناع الأخص على فرنسا
 .3الدولتين إقليم في المتساقط المشع

                                                 
 .222رابحي قويدر، المرجع السابق، ص -1
 .40، صمرجع السابقال غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، -2
 لا حق وجود على فقط اقتصرت قد استراليا أن "بينتو"القاضي قال فرنسا ضد استراليا قضية في المخالف رأيه وفي -3

 .تقييمها جدا بعصال من والتي الأضرار، أقل أو أكثر افتراضية تدعي ذلك عن وفضلا رأيي، في الواقع في له وجود
 غير أو مؤكد غير كان ولو الضرر هذا مثل بأن نعترف أن المناسب من رأت قد المحكمة أعضاء أغلبية فإن ذلك ومع

 وأضاف عليها، المحافظة أو حمايتها يتعين التي الحقوق  طبيعة تحدد أن دون  المؤقتة، التدابير طلب لتلبية يكفي دقيق

 يعاني شعبها ورؤية أراضيها، على ينحدر الذري  الغبار رؤية تجنب في ترغب التي استراليا مع تماما يتفق بأنه قائلا
 تطلب أن للدولة الحالي للسماح القانون  في موجودة قانونية وسيلة أي يرى  لا نفسه الوقت في ولكنه السلبية، الآثار من

. النشاط لهذا المحتملة المخاطر بسبب أراضيها على ابه خاصة أنشطة ممارسة من أخرى  دولة تمنع أن المحكمة من
 الجامعة دار السلمية،  الأغراض في النووية الطاقة استخدام لضمان القانونية النظم غنيم، معوض انظر: سوزان

 .489، ص2011 مصر، ،الإسكندرية الجديدة،
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إجراء التجارب النووية في أو تعليق أمرت محكمة العدل الدولية فرنسا بالكف و    
، 1وذلك بصفة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في النزاع منطقة المحيط الهادئ،

 المزيد إجراء أن وتعلن تقرر أن المحكمة من ونيوزيلندا استراليا من كل طلبت بحيث

 مع يتسق لا الهادي المحيط جنوب في الجوي  الغلاف في النووية تجارب الأسلحة من
 هذه من المزيد الفرنسية الحكومة تجري  لان بأ تأمر وأن السارية، الدولي القانون  قواعد

 المؤقتة الحماية تدابير تطبيق إلى تشير أن من المحكمة الدولتان طالبت كما التجارب،
ولقد بررت المحكمة ما ذهبت إليه بقولها أن "المواد المشعة ، 2المحكمة حكم انتظار في

الانفجار النووي والتي تسقط سواء في إقليم أستراليا أو نيوزيلندا دون رضاء  الناتجة عن
سيادتهما الإقليمية، ويضر بحقهما في تقرير الأعمال التي منهما إنما يعد اعتداء على 

، وهو ما 3تجري فوق إقليمهما وخاصة إمكانية تعرض سكانهما للإشعاعات النووية
 .4يعكس رأي المحكمة في عدم مشروعية التجارب النووية

وإذا كانت الحكومة الفرنسية تستند إلى حق السيادة الذي تمارسه على منطقة     
ب النووية التي تعتبرها جزءا من إقليمها، فإن المبدأ المتفق عليه في القانون التجار 

                                                 
1- KISS(A): Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, 1989, P115. 

 إذ التي تختص المحكمة باتخاذها،تتمثل في بعض الإجراءات القانونية  بير التحفظيةاتدابير الحماية المؤقتة أو التد -2
تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة أثناء نظرها لنزاع ما، وذلك بهدف تجميد الوضع وحماية حقوق 

 .أطراف النزاع ريثما تصدر حكما نهائيا بشأن النزاع

من نظامها الأساسي، إذ أنها تعد المصدر القانوني  41استمدت المحكمة سلطتها هذه من نص المادة  وقد    
حكمة من اللائحة الداخلية للم 78إلى  73 من كما تشكل الإطار العام لهذه التدابير، فجاءت المواد ،لاختصاصها

هاد لتعطي أحكاما تفصيلية حول التدابير المؤقتة التي تصدرها المحكمة، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه اجت
 .كمة بهذا الخصوصالمح

3- COT(J. P): Affaires des essais nucléaires (Australie c/France) et Nouvelle Zélande 

c/France), Demandes en indication des mesures conservatoires, Ordonnances du 22 juin 

1973, A.F.D.I., 1973, XIX, P265. 
4- SUR(S): Les affaires des essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-Zélande c, 

France, C.I.J.- Arrêts du 20 décembre 1974), R.G.D.I.P, octobre- décembre 1975, tome80, 

P972-1027. 
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الدولي هو أنه لا تستطيع أي دولة ممارسة صلاحياتها بطريقة تلحق الضرر بمصالح 
 وحقوق الدول الأخرى أو برعاياها.

اختصاص المحكمة على أساس أن إعلان  مهذا وكانت فرنسا قد دفعت بعد   
ن م 36الحكومة الفرنسية بالخضوع إلى قضاء المحكمة وفقا للفقرة الثانية من المادة 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية استبعد في الفقرة الثالثة قبول اختصاص 
حسب  –المحكمة فيما يخص النشاطات المتعلقة بالدفاع الوطني، وهو ما ينطبق 

 على هذه الحالة.  -لفرنسيينا
أصدرت المحكمة قرارا مؤقتا للحكومة الفرنسية بأغلبية  1973جويلية  22وبتاريخ    

( تأمر فيه فرنسا بأن تكف عن إجراء تجاربها النووية 6( أصوات ضد ستة )8ثمانية )
 التي تسببت في تساقط الغبار الذري على إقليم أستراليا، وحتى أصوات المعارضين من

القضاة على هذا القرار يقرون بتطبيق المسؤولية الموضوعية على النشاطات الذرية، 
ومنهم القاضي "بينتو" الذي ذكر في قراره أنه "ليس من أنصار التجارب الذرية، بل من 
أشد المعرضين لها، وما يمكن أن يقال عنها أننا لازلنا نجهل كل آثارها الضارة وكذا 

 .1ية في الجو"فترة بقاء آثارها الذر 
وعليه فهذا الرأي المعارض جاء تطبيقا لنظرية المسؤولية الموضوعية، لأن    

معارضته أسست استنادا إلى مشروعية التجارب الذرية الفرنسية لدفاعها الوطني مع 
 .2القبول بالتعويض عن الأضرار الناجمة لأستراليا عن ذلك

 تسعة بأغلبية 1974 ديسمبر 20 في المحكمة من حكمين بصدور القضية انتهتو    
 بعد غرض بدون  أصبحتا الدعوتين بأن مانهمضمو  يفيد ،(6) ستة مقابل أصوات( 9)

                                                 
 الطبعة الأولى، ب،لدح اتر منشو  ،بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر -1

 .131صالجزائر، ، 1995
 .132المرجع السابق، ص، تونسي بن عامر، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصربن عامر  -2
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 الفرنسية الجمهورية رئيس تصريح لاسيما فرنسيون  مسؤولون  ابه أدلى التي التصريحات
 في النووية ابهتجار  بوقف فرنسا تعهدت التصريحات هذه وفي ،1974 يونيو 8 بتاريخ

 أن المحكمة اعتبرت فقد الأرض، باطن في التجارب مواصلة على إصرارها مع الهواء،
 النزاع وأن الواقع، في تحققت قد ونيوزيلندا استراليا من كلا إليها ترمي كانت التي الغاية

 .1بشأنه حكم إصدار يمكن ما هناك وليس زال قد
 العدل محكمةجديد أمام  طلبتقدمت ب 1995 أغسطس 21 فيو  نيوزيلندا إلا أن   

 النووية التجارب بشأن مؤقتة تدابير باتخاذ والحكم للحالة، دراسةإجراء ب يقتضي الدولية

 .3نيوزيلندا لطلب تستجب لم المحكمة لكن ،2الجوفية الفرنسية
 امتنعتاتةاه ردود الفعل الدولية بشأن التةارب النووية:  يفرنسالموقف ال -ثانيا

 المحكمة اختصاص بعدم بدفعها مكتفية المحكمة أمام الحضور عن الفرنسية الحكومة
 كل مذكرة على بالرد مذكرات تودع ولم، الشأن بهذا أودعته كتاب في الدعوى  بنظر

 المحكمة جلسات تحضر لم كما المحكمة اختصاص بخصوص ونيوزيلندا أستراليا من

 بخصوص ونيوزيلندا أستراليا من كل مندوبو فيها ترافع التي 1974 يوليو في

 .4الدعوى  بنظر المحكمة اختصاص

                                                 
  .)ST/LEG/SER.F/1( 1991-1948الدولية  العدل محكمة عن الصادرة والأوامر والفتاوى  الأحكام موجز -1

 .1974ديسمبر 20 في الصادر الحكم من 63 للفقرة وفقاوذلك  -2
 سليمان وجزر وساموا أستراليا من كل ابه تقدمت التي التدخل لطلبات تستجب لموفي ذات السياق كذلك للتذكير  -3

 تندرج لا ابه الأمر المطلوب المؤقتة التدابير بأن رفضها المحكمة وعللت الموحدة، ميكرونيزيا وولايات مارشال وجزر
وبعد استجابة فرنسا ، أصوات 3 مقابل صوت 12 بأغلبية المحكمة حكم صدر وقد ،المذكورة 63 الفقرة أحكام ضمن

للأمر الذي أصدرته المحكمة، رأت المحكمة أن تتجنب إصدار قرار لا تلتزم به فرنسا كما اختارت المحكمة أن لا 
 أنظر:  .تُواجه قضية عدم شرعية الاختبارات النووية في ذلك الوقت

-Request for an examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the 

court’s judgment of December 1974 in the nuclear tests (Neweland v.France) case – Order 

of 22 September 1995. 
4- Annuaire de la Court International de Justice 1973/1974, P124. 
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الباسيفيكي  الإقليم في الذرية تجاربها عن أبيض كتابا الفرنسية الحكومة أصدرت وقد  
 .1ضدها ونيوزلندا أستراليا من كل على دعاوى  فيه للرد

 عالميال السلاح لنزع فعلية إجراءات تتخذ لم ما بأنه بالقول الكتاب هذا استهلت وقد  

 النووية الأسلحة حظر سيحقق والذي الفرنسية الحكومة تطالب تزال ولا طالبت كما

 ستستمر الفرنسية الحكومة فإن ؛دولي إشراف تحت منها الموجود وتدمير وصناعتها

 ،اواستقلاله لأمنها الضروري  النووي  السلاح إعداد تتضمن التي الدفاعية سياستها في
 :يالتال الوجه على الباسيفيكي الإقليم في الذرية تجاربها عن دفاعها أوجه لحقت ثم

 أضرار أي التجارب هذه تسبب لا لكي الاحتياطات جميع اتخذت أنها -
 . العالم في للنبات أو للحيوان أو للشعوب

 الدولي القانون  في نص أي أخرى  ناحية من تخالف لا التجارب هذه نأ -

 .2التجارب هذه تقييم يبرر ما يوجد ولا به المعمول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1-Livre Blanc sur les expériences nucléaire comité interministériel pour L’information, 

Paris. Juin 1973, P7. 
2 - Livre Blanc, Op, P10. 
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 المطلب الثاني

 المخاطر نظرية تكييف قضية التةارب النووية الفرنسية على أساس

لضارة افي نطاق المسؤولية الدولية عن النتائج  –لقد أشار تقرير لجنة القانون الدولي 
بغي ويرى أنه ين ،إلى التجارب النووية -الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

حظرها بموجب القانون الدولي نظرا لما تنطوي عليه من مخاطر وتتسبب كما حدث 
 في بعض الأحيان في أضرار جسيمة عابرة للحدود.

كما أن القيام بتفجيرات نووية في أعالي البحار يشكل خرقا لبنود معاهدة الأمم     
بسبب تعارضها مع حرية  1982 ديسمبر 10المتحدة لقانون البحار الموقعة في 

الأنابيب  استعمال هذا المجال البحري، مثل حرية الملاحة وحرية الصيد وحرية مد
وحرية الطيران، بالإضافة إلى تدميرها للموارد الطبيعية الحية وغير الحية التي يكون 
استعمالها المشترك والحفاظ عليها وصيانتها واحدا من الأهداف الأساسية لمبدأ حرية 

  . 1الي البحارأع

 المشروع بعث إعادة الفرنسية مباشرة القيادة قررت الثانية، العالمية الحرب بعد   
 (A.E.C) النووية الطاقة محافظة إنشاء تم 1946جانفي  03 ففي؛ سريعة بوتيرة النووي 

 "بيران فرنسيس" الجنرال الهيئة، هذه ترأس وقد البحوث النووية جوانب بكل للتكفل
Perrin Francis وقد ،الفرنسية الدفاع وزارة في القرار أهم صناع من يعتبر كان الذي 

 .2لأغراض سلمية موجهة النووية أبحاثها أن الفرنسية أعلنت السلطات
 الحرب وبروز الثانية الحرب العالمية نهاية بعد خاصة الدولية، لظروفنتيجة ل   

الأمريكية  المتحدة الولايات من كل وتسابق الشرقي والغربي المعسكر بين الباردة

                                                 
، 1982عادل أحمد الطائي، النظام القانوني للاستخدام العسكري للبحار، دار واسط للنشر، الطبعة الأولى، بغداد،  -1

 .166ص
2- B.Goldshmiht, Les rivalités atomiques, Paris, fayard 1964, P178. 
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 والمتغيرات السياسية الظروف وفي ظل النووية، بالقنبلة التسلح نحو السوفيتي والإتحاد
 ميثاق جاء بها التي المبادئ وكذا التحرر حركات بروز خاصة ،العالم على الطارئة

 في النضال وتطور ،"مصيرها تقرير الشعوب في حق" بند خاصة المتحدة الأمم

 اقترفتها التي المذابح من خلال الإستدمارية الإدارة أفشلتها سياسية، من مقاومة الجزائر

 إلى النضال مرورا ،1945ماي 08 مجازر وخاصة ،الجزائري  الشعب حق في

 تكثيف وبالتالي الفرنسي السياسي على القرار الثقيل الإرث بمثابة كان فقد العسكري،

 التبعية من النووية والتخلص القنبلة امتلاك أجل من والاقتصادية الجهود السياسية كل
 .1المجال النووي  في الأنجلوسكسونية

 عن بعيد النووي  المشروع بأن الرسمية، تؤكد الفرنسية التصريحات كانت لقد  
 الطاقة لمحافظة الإدارة الجديدة حرصت وبالمقابل العسكرية، الاستخدامات للأغراض

 الإمكانيات والدعم كل تسخير على غليوما" الجنرال "بيار رئيسها في ممثلة النووية
 معتبرة ميزانية فرنسا خصصت ،1952 سنة من وبدءا، المشروع لإنتاج العسكري 

 .2غايار" "فليكس يقودها الوزير كان التي المالية، وزارة رصدتها النووي  لمشروع البحث

 
 
 
 
 
 

                                                 
 الوطنية المشاريع سلسلة، الجزائر في الفرنسي الاستعماري  العهد طيلة دوليا المحرمة الأسلحة استعمال جفال، عمار -1

 .29ص، 1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات، للبحث
2- Yves, courrière, La guerre d’Algérie, Dictionnaire et document, tome 5, P2341. 
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 الفرع الأول
 الفرنسية العسكرية للتةارب مركزك الةزائرية الصحراءقضية 

 ة إلىترجع الجذور التاريخية للرغبة الفرنسية في اعتماد وتطوير برامج البحوث النووي
اهرة يزت ظبداية الحرب العالمية الثانية، وكان بمثابة النتيجة الحتمية والمنطقية التي م

ها وجدت نفس ، حيثالأوروبيةسباق التسلح بين الكثير من القوى الدولية خاصة القارة 
ية في ول قنبلة نوو لأ الأمريكيةيات المتحدة لامتأخرة عن الدول العظمى بعد تفجير الو 

ثم  1949رسميا للنادي النووي سنة  السوفيتي  الإتحادثم انضمام  1945أوت  06
 .1957إنجلترا سنة 

إعادة إلى  افرنس سعت بعد الحرب العالمية الثانيةوجدير بالإشارة كما سبق بيانه أنه    
مر لأا 1945في أكتوبر  "شارل ديغول"أصدر فبعث المشروع النووي بوتيرة سريعة، 

للتكفل بكل جوانـب البحوث النـووية  (A.E.C) "القاضي بإنشاء "محافظة الطاقة الذرية
الفـرنسية والتي قد بدأت قبل الحـرب وتوقـفـت بسببها، وقد ترأس هذه الهيئة الجديدة 

"اليورانيوم"  في هذه المرحلة على إيجاد مصادر وكان التركيز "يس بيرانالجنـرال "فرنس
لنت السلطات الفرنسية في بداية خاصة خارج فرنسا وتحديدا في مستعمراتها، وقد أع

اشتد  وعندما 1955 عام حلولوب    غراض سلمية،لأمر أن أبحاثها النووية موجهة لأا
 الثورة، وتعمقت شرارة في مواجهة الفرنسي والبوليس الإدارة على تأزما الثوري  الوضع

 المشروع بمهمة تحويل لي"ابوش "ألبرت الجنرال كلف عندما والأبحاث التقنية الدراسات

 العامة، الدراسات مكتب إشراف تحت سرية تامة إطار في نووية، قنبلة إلى النووي 

 مفاعل إقامة الدفاع، بإمكان وزارة أصبح 1955 ماي20 في مؤرخ وبموجب بروتوكول

 .1للمشروع المالية الإعتمادات حجم في زيادة معتبرة مع للبلوتونيوم نووي 

                                                 
1-James, Peterspigelman, Les barons de L’Atomie, 1er Edition, le Seuil; Paris; 1982, P10. 
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ة لم ضافة إلى قدرتها التكنولوجية المحدودلإقتصادية الفرنسية بالاوضاع الأولكن ا  
  .تسمح بتحقيق نتائج في ميدان البحث

 للتفجير الصفر نقطة وتحديد وتجهيزها العسكرية النووية القواعد إرساء مهمة إن   

 التفجير إنجاز بوثيرة التسريع ولأجل ،ينالفرنسي من أولويات الجنرالات كانل الأو 

 وأهمها بفرنسا المجال في هذا والمراكز المتخصصة البحث دور من العديد أنشأت

الكيماوية  المادة البلوتونيوم وهي وإنتاج بتوفير ختصي حيث برويارلوشاتل"" مركز
 :مختلفة أهمها وبأنواع نووية، مفاعلات عدة بناء تطلب ذلك وقد الاشتعال، السريعة
 سنة أنشئت التي EL2 مفاعل الثقيل ومحطة بالماء كان يعمل الذي ZOE محطة

 .EDF11ثم مفاعل  1959و 1958 سنة في G3-G1 ثم مفاعلات 1952

 1957 سنة أنشئ الفرنسية، وزارة الدفاع إليها أفضت التي التوصية ضوء على   

 في النووية التجارب كمجال لإجراء C.S.E.M العسكرية الصحراوي للتجارب المركز

 البتسيير الأشغ 1958 غاية وإلى 1957 نوفمبر منذ الكتيبة الثانية وكلفت ،الصحراء

 ."نرقا" من القريبة الضواحيب "الهضبةـ "المسماة ب المنطقة في إنجازها على والإشراف
 عيان شاهد حيث يقول بالإجماع "رقاناختيار منطقة " على التصويت كان وقد    

 ينجزون البنايات وهم 1957 سنة في الفرنسيين لقد شاهدت التفجير "... واقعة قبل

 والمرافق المنشآت حجم نتيجة تحولت المنطقة حتى الجوية، والقاعدة والمقرات الغريبة

 .2"...الفرنسي الجيش أفراد يردد كان مثلما باريس الثانية إلى

 

                                                 
1961 سنة برقان السطحية التجارب -دولية جريمة الجزائرية الصحراء في الفرنسية النووية التفجيرات، قبايلي أمال -1

، 06 قضايا تاريخية، العدد  ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات الوطني أنموذجا، المركز
 . 156، ص2017)الجزائر(،  بيارلأا

2-Pierre BILLAUD, Souvenir d’un pionnier de l’Armement Nucléaire française, 

L’opération Gerboise bleu, le 13/02/1960, P3. 
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 الفرع الثاني
 محكمة العدل الدولية قضية التةارب النووية الةوية الفرنسية أمام

 طلبت نيوزيلندا من محكمة العدل الدولية منع من فرنسا من الاستمرار بالعديد من
 بإجراء ،التجارب النووية في هذا الموقع الذي يبعد آلاف الأميال عن نيوزلندا

بت الاختبارات الجوية النووية على المحيط الهادي وقد كانت فرنسا قد قامت وقد طال
 : نيوزلندا بالآتي

 .النظر في شرعية القيام بالاختبارات النووية -أ
أشارت نيوزلندا إلى أن الإشعاع النووي المتساقط الذي يحدث نتيجة هذه  -ب

 .1في المجتمع الدوليالاختبارات يؤدي إلى الإضرار بحقوق جميع الدول 

 لدوليكما أن هذه الاختبارات النووية تشكل انتهاكا  لحقوق نيوزيلندا وفقا للقانون ا
 .وانتهاكا  لحقوق العديد من الدول الأخرى 

 تقييمبلا يمكن لفرنسا أن تستمر بإجراء مثل هذه الاختبارات النووية قبل أن تتعهد  -ج
وف لن إنه سف وما لم يتم مثل هذا التقييم ،ة المقبولةالأثر البيئي طبقا  للمستويات الدولي

 ك دليل واضحوبينما لم يكن هنا ،يسمح بهذه الاختبارات، بشكل مباشر أو غير مباشر
الحياة أو الصحة في  فيضرر  ناتجة من الاختبارات الجوية سببتن الاشعاعات الأب

لى الوطني والتي تشير إالإشعاع  نيوزيلندا، باستثناء النتائج التي سجلت في مختبر
ة وجود مستويات مُتصاعدة من النظائر المشعة في الهواء والمطر وفي الكائنات الحي

 .والموارد الطبيعية

ورغم أن الحكومات الفرنسية لم ترفض أبدا أن تتحمل مسؤولية نتائج تعرقل جهود   
الأرض على لاختبارات تحت ل العلماء في البحث العلمي عن تأثيرات التلوث المُشع

                                                 
1- Daved HUNTER, James Salzman, Durwood Zaelk, International Environmental Law 

and policy, second edition, Newyork, 2002, P904. 
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تعرقل جهود العلماء في البحث العلمي  الصحة والبيئة، لكنها كانت تحاول باستمرار أن
 .عن تأثيرات التلوث المُشع

قد كانت هنالك تقديرات مستقلة محدودة جدا  لتحديد آثار الضرر البيئي الناجمة عن ل  
ا  حقيقة في لكن العلماء واجهوا قيود ،الاختبارات الجوية التي تمت تحت الأرض

تنفيذهم لهذه المهمة، حتى من ناحية المكان الذي يحددونه لأخذ العينات اللازمة 
دوا بأن الجزيرة المرجانية قد وعلى الرغم من هذا، فقد أك ،لدراسة تأثير الإشعاع عليها

 .تلوثت بالإشعاع النووي 
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 المبحث الثاني

 المخاطرموقف لةنة القانون الدولي من نظرية 

 ا،مو عم يالدول ن القانو  في أساسي نيو قان منظاهي  ةالدولي ةمن المعروف أن المسؤولي

 ىليتج ةالبيئ حماية في اهر و فد مية،هأ  قلت لا اهفمكانت بيئةلل ليو الد للقانون  بالنسبةو 
 لبيئةا بحماية ماز الالت اهأسر  ىلعو  اتزامبالالت فاءو بال ةلكفي ضمانات تقرير لالخ من

 .اماتز الالت ذههب فاءو ال معدن ع اءاتز ج ترتيبو  دو حدلل العابر الضرر كمنع
 أن على اتفقت الدول وليةؤ مس موضوع بدراسة الدولي القانون  لجنة قامت عندما   

، بحيث رأت اللجنة بأنه لابد من 1دوليا المشروعة غير الأعمال نتائج على فيها تقتصر
 . 2المشروعة قبل الحديث عن تحديد المسؤوليةالتمييز بين الأعمال المشروعة وغير 

 ة،ليو الد ةالمسؤولي مجال في مقيو  كبير رو د اله لي،و الد ون القان لجنة ن أعمالإ   
 تلعم فقد ا،هترسيخو  اهينو تد ىلع كالتشجيع الأخيرة، ذهه اعدو ق يرو تط ىعمل علالو 
 يرغعال الأف نعول الد ليةو مسؤ ــ"ب قةلمتع ادو م مشاريع تحضير ىلع كبير دهبج جنةلال

 رةالضا النتائج نع ليةو الد ليةو المسؤ بـ" قةلمتع ى أخر و  ،"2001عام  لياو د عةو المشر 
 ليةو الد ليةو المسؤ "ول حكان  اهعو مشر  ،"ليو الد ون القان اهيحظر  لا أنشطة نع الناجمة
ل ول يتناو الأيتضمن مشروعين  يالذو  ،"ليو الد نون القا اهيحظر  لا أنشطة نع الناجمة

 فيتطرق  الثاني، وأما 2001 معا "خطرة أنشطة نع جتالنا دو حدلل العابر الضرر منع"
 ة" الصادرخطر  أنشطة نع جتالنا دو حدلل العابر الضرر حالة في الخسارة زيعو تإلى "

 .2006م عا
                                                 

 .231، صمرجع سابقإسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي،  -1

 يلزم دوليا، غير المشروعة الأعمال عن وليةؤ المس بمبدأ المتعلقة العامة القاعدة تحديد عند"اللجنة أنه  حسب رأي -2

 أثناء واسعا قبولا الاستنتاج هذا لقي ، وقد"المشروعة عن الأعمال وليةؤ مس لوجود استباق فيها لا يكون  صيغة إيجاد

 الدولي القانون  لجنة حوليةالعشرين، للمزيد، انظر:  دورتها في العامة للجمعية السادسة في اللجنة التي دارت المناقشات

 364.ص،  170فقرة (A/33/10) 1رقم  الملحق ،1978 يوليو 28 ، بتاريخ30الـ  دورتها أعمال عن
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 جواز سياق في المنع مفهوم فإن مواده تتناول 2001ففي ما يتعلق بمشروع سنة     

 للحدود عابر كبير ضرر حدوث إمكانية على تنطوي  التي الخطرةالأنشطة  وتنظيم

 قد التي تسبق الحالة التي بالمرحلة كواجب أو كإجراء المنع يتعلق المعنى، ذابهو
 إجراءات بطلب المعنية الدول يستوجب قيام مما جسيم، ضرر أو أذى فعلا فيها يحدث

 .1بالمسؤولية تتصل مسائل على الأحيان من في كثير تنطوي  تعويضية أو علاجية
 جوانب عدة الساعة، وهناك واضحة بأحداث وصلة كبيرة أهمية المنع لمفهوم وأصبح  

 أو التعويض العلاج أو الإصلاح واجب مقابل في المنع، على واجب للتشديد هامة

 حالة في خاصة -التعويض ما يعجز كثيرا   لأنه أحسن المنع إلى السعي وسياسة

 المنع بمهمة الحادث، والوفاء قبل عليه كانت إلى ما الحالة إعادة عن -ضرر حدوث

 بشؤون  المعرفة في التزايد المطرد إلى بالنظر لاسيما ضروري، أمر الواجبة أو العناية

 مخاطر، من عليه تنطوي  وما اتهإدار المستعملة وإجراءات والمواد الخطرة، العمليات

 أي الأحداث المترابطة، سلسلة تتبع على المتزايدة القدرة تُعتبر الناحية القانونية، ومن

 المراحل مختلف وحتى )الضرر(، )النشاط( والنتيجة السبب بين المادية الصلة

الخطرة  الأنشطة متعهدي على يحتم إضافيا   سببا   السلسلة السببية، تلك في الوسيطة
 الوقاية فإن أية حال؛ وعلى الضرر، حدوث لمنع اللازمة الخطوات جميع اتخاذ

 .2العلاج من خير كسياسة

 
 
 
 

                                                 
، المجلد الثاني، الجزء 53حولية لجنة القانون الدولي، تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة في دورتها  - 1

 .191ص، A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2) ،2001الثاني، الأمم المتحدة، 

 .191ص، ، المرجع السابق2001حولية لجنة القانون الدولي،  -2
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 المطلب الأول

 على أساس المخاطرالدولية المسؤولية  مشروع تقنين تدوين
 بديهية، قاعدة المطلقة من وليةؤ المس لموضوع دراستها في الدولي القانون  لجنة أطلقت 

 الذرة استخدام – غزو الفضاء مثل(الحديث  العصر في الخطرة الأنشطة أن وهى ألا

 حرمان يمكن ولا عنها، غنى ضرورة لا أصبحت )وغيرها ...السلمية الأغراض في

 حق صاحبة فالدولة الوطني، للاقتصاد شديدة مفيدة ببساطة لأنها ،ممارستها من الدول

 .1من النشاط النوع هذا ممارسة في
 الفرع الأول

 دولينون الذات التأثير البيئي العابر للحدود وفقا لمشروع لةنة القا الأنشطة تحديد

ه أن إلا ليو الد ون قانلل فقاو  عو مشر  نشاط لك اد،و الم ذهه قتطبي دائرة نمخل ضيد
 قدو  المادية، هاقبو ع بسبب دو حدلل عابر مجسي ضرر إحداث مخاطر ىلع وي ينط

 الأولى من ذات المشروع. المادة كذل ىلع نصت

 :انقسم أعضاء اللجنة حوله إلى اتجاهين فقد الأنشطة، ذهه تحديد مسألةوبشأن   
 منفرد تحديد نالممك نم ون يك نل هأن ون ير ؛ بحيث جنةلال أعضاء بعض الأول تبناه

 قائمة ضعو  نيستحس همنو  د،و حدلل عابرةبيئية  ضارة آثار ىلعوي ينط نشاط للك

 لمث ضعو  نأهم أين ر م نكاو  اد،و الم عو ضو م الهيشمن أ المقرر نم التي بالأنشطة
 اعو لأن ةلمنفص اتفاقيات ضعو ت حيثول الد ممارسة مع أيضا شىايتم القائمة ذهه

 اهشأن نم القائمة ذهه لمثن أ إلى إضافة عة،و مشر  اهلكن الخطيرة الأنشطة نم محددة
ظل  فيو  السياسية، الناحية نم ولدلل لاو قب أكثرو  ضحو أ عو ضو الم قنطا لتجع نأ

                                                 
 .231، صالمرجع السابقإسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي،  -1
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 عناية إلى تحتاج التي الأنشطة اعو لأن أكثر همتف ولالد ىلد ون سيك القائمة ذهه دو جو 

 .ليةو المسؤ  ةلطائ تحت عو قو ال لتجنب خاصة
ن أ كذل نسبية مسألة هو الخطر هوممف نأ إلى هأصحاب بهفذ الثاني، تجاهالا امأ  

م تقد مع القريب لالمستقب في ككذل ون تك لا قد خطرة نالآ تعتبر التي الأنشطة
 يهينت نأ نيمك بالأنشطة قائمة ضعو  نفإ لكذ جانب إلى التنبؤ، تقنياتو  جياو لو التكن
 تاتفاقيا نالآ اهبشأن جدو ت التي الأنشطةن م بكثير لقيتع فيما اجيةو ازد ثو حد إلى

ن م لويخ لا أمر هوف ملبالكا عقبة ون سيك بالأنشطة قائمة ضعو  نفإ كلذلو  خاصة،
 لا قد ةأنشط قائمة فأية ظيفية،و ال الناحية نم ايأساس ليس ايةهالن في هأن كما ،لالمشاك

 غيرك ذل مع ون ستك اهفإن ريةو د رةو بص القائمة تحديث  مت ول حتىو  جامعة، ون تك
 ،نالمعي قالتطبي ىلع ،ولالأ مالمقا في ،وقفيت ما نشاط نع جتالنا فالخطر، يةلعم

 نأ عامة لقائمة كنيم لاوحسب هذا الاتجاه دائما  ،لالتشغي طريقةو  المحدد،اق السيو 
 .العناصر ذهه متض

ل تدخ التي الخطرة بالأنشطة قائمة تضع مل اهأن حيث ،تجاه الثانيلاوأخذت اللجنة با  
 معايير ضعتوو  ،1المستخدمة حاتلصطلمل فتعاري قدمت إنماو  اد،و الم ذهه اقنط يف

 .قالتطبياق نط لتحديد
                                                 

نذكر  المواد، هذه لأغراض المصطلحات لأهم تعاريف المشروع من الثانية المادة تضمنت :المستخدمة المصطلحات -1
 : والمفاهيم من بين هذه المصطلحات

ون هناك يك التي المخاطر ليشم هبأن جنةلال هعرفت": و دو حدلل عابر مجسي ضرر في التسبب مخاطرلح "مصط -
 د؛و حدلل عابر فادح ضرر في ببتتسن لأ فضعي الاحتمو  دو حدلل عابر مجسي ضرر في تتسبب نلأ كبير لاحتما

 بجبر ليو الد ون القان ويهتم نيةو القان ليةو المسؤ  مقيا عناصر نم ملاز  عنصر هو ضررال: "دو حدلل العابر الضرر" -
 ليو الدل المجا فيو  الجنائية ليةو المسؤ و  المدنية ليةو المسؤ  قطري نع لةو الد ميلإق لداخ تحدث التي البيئية ارر الأض
ن يمك نان همو  البيئة، ثلو ت نع الناتجة ليةو الد ليةو المسؤ  مقيا طو شر  ثلو الت نم البيئة لحماية ليو الد ون القان يحدد

ما  عادة ، وهذا التلوثمصدره نلمكا يميلالإق الحيز آثاره ىتتعد لا يالذ ثلو الت وهو يالمح ون يك قد ثلو الت نبأ ولالق
 الكائنات اهفي تعيش التي يةو الحي وفالظر  تغيير إلى ييؤدوالذي  الصغيرة مالمناجو  املالمعو  المصانع لداخ يكون 
"أي " OECD الاقتصادية التنميةو  ون التعا منظمة هرفتع كما هب فيقصد دو حدلل العابر ثلو الت أمان، كالإنسا الحية
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 الفرع الثاني
 عن ةالناجم حدودلل العابرة الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية تقنين مشروع

 الدولي القانون  يحظرها لا أنشطة
لى بناء على استنتاجات لجنة القانون الدولي حول التفرقة بين المسؤولية الدولية ع

أوصيت الجمعية  أساس الفعل الدولي غير المشروع والمسؤولية على أساس المخاطر،
اللجنة بضرورة دراسة مسألة  1970نوفمبر  30العامة للأمم المتحدة لأول مرة في 

المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أنشطة أخرى، وتم تأكيد هذه 
  .1975و 1944التوصية في ديسمبر 

، 1976ديسمبر  15الصادرة عن الجمعية العامة في  97/31وبموجب اللائحة رقم    
نشطة بمعالجة مسألة المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة للأ (CDI)تم تكليف اللجنة 

بالمسؤولية التي لا يحضرها القانون الدولي، بهدف وضع نظام للمسؤولية يعرف 
مع الإشارة  ،عن الفعل المشروع دوليا La Responsabilité Objectiveالموضوعية 

ترجم يإلى أن هذا النوع من المسؤولية ليست له أية سوابق في القانون العرفي، وهو ما 
Baxter Barbosa (1985 ) (1984)رين ر صعوبة المهمة التي تعاقب عليها ثلاثة مق

 الأمر الذي تطلب، "l'incodifiable Codifier" نهلتقنين ما لا يمكن تقني (R.AGO)و
 الموضوع إلى جزئيين: من اللجنة تقسيم

                                                                                                                                                    

 تخضع منطقة في جزئيا وأ يالك داو جو م وأ خاضعاوي العض لهأص وأ مصدره ون يك يالذ ،يعمد غير وأ يعمد ثلو ت

ى". لمزيد من التفصيل؛ أخر  لةو لد طنيو ال للاختصاص خاضعة منطقة في آثاره هلون تكو  لةو دلل طنيو ال للاختصاص
 بيئةلل الدولي القانون  قواعد ضوء ىلع وثلالت من البيئة بحماية الدولي امز الالت ،نالدي بدر دو محم محمد صالحانظر: 

 .29ص، 2006 رة،هالقا لعربية،ا ضةهالن دار الدولية، المنظمات وتوصيات اراتر وق
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    الأول يتعلق "بالوقاية من الأضرار العابرة للحدود والناتجة عن الأنشطة الخطيرة "
     . 1"المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة للحدود الناتجة عن الأنشطة الخطيرة"الثاني و 

ظلت مهمة وضع نظام عام  ،سنة من العمل الشاق للجنة 30وبعد ما يقارب      
للمسؤولية على أساس المخاطر تعد من قبيل الإشكاليات الصعبة نظرا لعدم وضوح 

مسؤولية الوهذا ما جعل اللجنة تركز أعمالها على نظام ، مفهومها وحجم اتساعها
الدولية بفرض التزام بالوقاية باعتباره نتيجة منطقية تترتب عن الأخذ في الحسبان 

 يئة .الأضرار الب

                                                 
تم  "، بحيث(2001الوقاية من الأضرار العابرة للحدود الناتةة عن أنشطة خطرة )فكرة "يرتكز الجزء الأول على  -1

بموجب لائحة الجمعية العامة  (CDI)من قبل اللجنة  2001ديسمبر  23مادة في  19تبني مشروع مواد متألف من 
الخطيرة العابرة  اتخاذ الدول كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للوقاية من الأضرار ضرورة ، ويفضي إلى82/56رقم 

للحدود أو على الأقل التقليل من أخطارها قدر الإمكان. وعليه هذا الالتزام العام بالوقاية يقوم على ضرورة التعاون 
لتي تتضمنها الأنشطة أو الأضرار التي قد (، وتطوير تبادل المعلومات بخصوص المخاطر االرابعة)المادة  بحسن نية

كما يتعين على الدول على المستوى الداخلي اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية  ،(14إلى  12من تترتب عنها )المواد 
لذي (، وا6و 5علقة بالأنشطة الخطيرة )المواد للقيام بالالتزام العام بالوقاية لاسيما فيما يتعلق بأنظمة منح التراخيص المت

يشترط قيامها على تقدير المخاطر مع التزام الدولة في حال تبين إمكانية حدوث أضرار عابرة للحدود بتبليغ الدولة 
كذلك من أهم ما تضمنه هذا المشروع، ، و المحتمل تضررها بكافة المعلومات اللازمة وضرورة التعاون للتقليل من آثارها

بالأخطار التي تقع في حالة الضرورة لوضع الخطط المناسبة بالتعاون مع الدولة ها ر ضرورة تبليغ الدولة المحتمل تضر 
 (.17و 16تين المتسببة في الضرر والمنظمات الدولية المختصة )الماد

اجم عن دود النمشروع المبادئ المتعلق بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحالثاني فيتناول "وأما الجزء     
فظ يهدف هذا المشروع إلى وضع المبادئ العامة لتعويض ضحايا الضرر العابر للحدود وحو  "،(2006أنشطة خطرة )

 از هذايمت، و (الثالثأو إعادتها إلى وضعها السابق )المبدأ  وحماية البيئة في حال وقوع مثل هذا الضرر وإصلاحها
 ،ساس الفعل الدولي غير المشروعالنظام بأنه نظام مكمل وعام يطبق بغض النظر عن قواعد المسؤولية على أ

من ضوبالمقابل يدعوا إلى وضع نظم دولية مناسبة في مجالات معينة تخص الأنشطة الخطيرة، بموجب ترتيبات فعالة 
، يتألف 2006مبر ديس 18شارة تم تبني هذا المشروع في للإ ،الاتفاقيات العالمية أو الإقليمية أو الثنائية )المبدأ السابع(

ت حيز تي دخلمبادئ، وتعتبر الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية ال 8من 
ر ظرية المخاطوفي كافة الأحوال لا يمكن الاعتماد على ن، ، الاتفاقية الوحيدة المتبناة في هذا الإطار1972النفاذ في 

 أضرارا عابرة للحدود. المشروعة دوليا التي تسبب في كل الحالات، فهي صالحة فقط على الأنشطة
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 حظرهاي لا أنشطة عن الدولية المسؤولية الإجراءات التحضيرية لمشروع تقنين -أولا
 من مجموعة أول في عملها في اللجنة شرعت عندما 1973 عام في: الدولي القانون 
 عن الدولية المسئولية موضوع إلى أشارت الدول وليةؤ بمس المتعلقة المواد مشاريع
 ذلك دبع ثم تحديدا، أكثر بعبارات الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الضارة النتائج
 تضطلع نأب وأوصتها الدولي القانون  لجنة موقف جديد من العامة الجمعية أيدت

 17-31 رقم قرارها في ذلك وكان مستطاع وقت قربأ في الجديدة المسألة بدراسة

 .1976ديسمبر 15 في المؤرخ
 عام 29 دورتها في الدولي القانون  لجنة وافقت العامة الجمعية لتوصيات واستجابة   

 بالنظر مستطاع وقت قربأ في اللجنة نشاط برنامج في المسألة إدراج على 1977

 عن الدول وليةؤ بمس المتعلقة المواد مشاريع في المحرز التقدم إلى خاصة بصفة

 .دوليا المشروعة غير الأعمال

 مسألة إدراج إلى ودعتها ،اللجنة إليه خلصت ما العامة الجمعية أيدت وقد   
 في "الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عنالناجمة  الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ المس"

 ديسمبر 19 في المؤرخ 151-32 قرارها بموجب فيه العمل ومباشرة عملها برنامج
 بإدراج 1978 في المنعقدة 30 تهادور  في الدولي القانون  لجنة قامت ثم ،1977

 النتائج عن الدولية وليةؤ المس عنوان تحت المخاطر أساس على وليةؤ المس موضوع

 .1الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الناجمة الضارة

 بشكل ليقوم عاملا فريقا 31 دورتها في الدولي القانون  لجنة أنشأت ذلك على وبناء  

الناجمة  الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ المس مسألة وطبيعة نطاق في بالنظر تمهيدي
المسألة  دراسةب المكلف الفريق تشكيل تم، بحيث الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن

                                                 
 .114الأول، ص الجزء –الثاني المجلد 1978 عامل 30 ة الـدور ال ،الدولي القانون  لجنة حولية -1
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 جورجي"، "اجو روبرتوالفريق(، " رئيس)بصفته  باكستر"، "كوينتين روك" من كل من
 ."تجنيفا .س .ج" و"اكس فرانك"، "كاستانيدا

 بعبارات توصف الماضي في كانت الجديدة المسألة أنبيان  ىيهدف التقرير إل  

 مثل المشروعة الأنشطة ببعض القيام عن الناشئة المخاطر عن المسئوليةا "منه مختلفة

 موضوع لدراسة منه الاستفادة يمكن الآخر الشكل وهذا ،"والنووية الفضائية الأنشطة

 .1الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عنالناجمة  الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ المس
 هرتاختاي الذ اهجونه ع،و المشر  ذاه إعداد إلىالدولي  ن القانو  جنةت لسعهذا ولقد    

 . احدو  عو مشر  نضم نعيو مشر  أثمر يالذك و ذل ىلع لعملل
 يحظرها لا أنشطة عن الدولية المسؤولية لمشروع تقنين الإجراءات التنفيذية -ثانيا

 المسؤوليةبعد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية لمشروع تقنين  :الدولي القانون 

، ذيةينتقل المشروع إلى المرحلة التنفي الدولي القانون  يحظرها لا أنشطة عن الدولية
 .تضم المرحلة التنفيذية البرنامج الخاص بإعداد المشروع ومراحلهو 
 جانب إلى ، 1978منذ ليو الد ون القان لجنة نظرت د المشروعإعدابرنامج وبشأن    

 برةالعا ارر الأض نع لةو دلل الصارمة ليةو المسؤ  قضية في لة،و الد ليةو مسؤ  نبشأ الهعم

 خلدا بذلت نية،و قان ى أخر  ناحيةن م اهلكنو  أساسا خطرة أنشطة نع الناشئة ددو حلل

 .طنيةو ال لايةو ال
 الناشئة الضارة اقبو الع نع ليةو الد ليةو المسؤ  "ناو عن تحت وجاء موضوع المشروع   

ن بي شديدة تضاربات عو ضو م القضية ذهه أبدتو  "،ليو الد ون القان اهيحرم لا الأفع نع
 تركيز المج قتضيي إلى ىأد مما ا،هنفس ليو الد ون القان لجنة لداخول الد نم كثير

 في جنة،لال قررت كلذل تبعاول، و الأ مالمقا في" قايةو ال "مسألة إلى 1997 في جنةلال
                                                 

 مع – الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية للمسئولية العامة النظرية، "افكيرين محسن -1

 .46ص، 7200  طبعة، العربية النهضة دار"، البيئة مجال في لتطبيقها خاصة إشارة
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 اءةر الق متت ريثما لية،و الد ليةو المسؤ  مسألة في النظر ترجئ نأ ، 1999معا 51 اهرتو د

 أنشطةن ع الناشئة دو حدلل العابرة ارر الأض نم قايةو بال قةلالمتع ادو الم عو لمشر  الثانية

 نجد المراحل الآتية: عو ضو الم اهب مر التي لاحر الم  همأ ، ومن خطرة
  الضارة النتائج نع ليةو الد ليةو المسؤ " عو ضو لم جنةلال اجر إد: 1978عام 

 سيدلل اهتعيينو  ا،لهعم برنامج في "ليو الد ون القان اهيحظر  لاال أفع نع الناجمة
 مبدئيا يبحث ملع قلفري إنشائهاو  خاصا،ا مقرر " باكسترن ينتو ك.ك برتو ر "
 ؛ه"طبيعتو  عو ضو الم اقنط"

 لنظروا الخاص مقررلل تقارير 5 ت اللجنةقتل :1984عام  إلى 1980 ن عامم 
 أيضاو  لية،و د منظمة 16 إلى هجو  قد نكا نلاستبيا اهعرض إلى إضافة ا،هفي

 الناجمة الضارة النتائج نع ليةو الد ليةو بالمسؤ  قةلالمتع ولالد ممارسة في سةادر "

 ؛"ليو الد ون القان اهيحظر  لا الأفع نع

  من ار تقري 12 اهقيلتو  خاصا، امقرر " ثاو بارب وليو خ" سيدلل اهتعيين :1985عام 

 القضايا في نظرلل عامل قفري 1992 معا أنشأت كما ،1996و 1985ن بي ما

 .1إتباعه ينبغي يالذ جهالنل و العمطاق بن ةلالمتص العامة

 1992: جهلنوا لالعم اقبنط لقتع فيما نظرللمل عايق فر  أنشأت قد كانت 
 عو ضو الم نبشأ ملالع ةلاصو م جنةلال قررت يق،الفر  صيةو لت استناداو  المتبع،

 .العلاجية بالتدابير لقلمتعمل االع لاستكماراحل، بداية بم ىلع

                                                 
التقرير  ،(A/CN.4/402) التقرير الثاني، (A/CN.4/394) وجاءت التقارير وفق الترتيب الآتي: التقرير الأول -1

     السادسالتقرير ، (A/CN.4/423) التقرير الخامس، (A/CN.4/413) التقرير الرابع، (A/CN.4/405) الثالث

(A/CN.4/428 et Add.1) التقرير السابع ،(A/CN.4/437) ،التقرير الثامن (A/CN.4/443) ،التقرير التاسع 
(A/CN.4/450)، التقرير العاشر (A/CN.4/459 ،)التقرير الحادي عشر (A/CN.4/468) ،التقرير الثاني عشر 

(A/CN.4/475 et Add.1) ، :10 الملحق رقمالدولي القانون  لجنةتقرير  ،وثائق الأمم المتحدةانظر (A/61/10)، 
 .141، ص2002، 58الدورة 
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 1997: عالجت جنةلال نأ الأخير ذاه لاحظ إذ امل،ع ريقلف جديد نم اهإنشائ 
ن أ ىأور  ،"ليةو الد ليةو المسؤ "" والمنع" ماه عو ضو الم إطار في نمسألتي

 ترر ق همنو  ،ى الأخر  نع ماهإحدا  ل، تتميزتصاا نم ماهبين ما ىلع نالمسألتي
 النتائج نع ليةو الد ليةو المسؤ " عو ضو م نبشأ الهعم في تمضي نأ جنةلال

 لاو أ ولتتنان أ ىلع ،"ليو الد ون القان ارهيحظ لا الأفع نع الناجمة الضارة
 أنشطة نع جتالنا دو حدلل العابر الضرر منع" الفرعي نوانالع تحت المنع مسألة
 ذاهل خاصا راقر " مسرينيفاسا جو ار بيما" السيد رةو الد نفس في عينتو  ،"خطرة

 الجزء؛

 لق تتع مادة عو مشر  17 نم عةو مجم لىو الأ اءةر الق في تر أق :1998 في
 لإبداء ولالد إلى كذل بعد قدمت اية،وقال عو ضو م ي هوالذ عيالفر  عو ضو بالم

 يقاتلتع في نظرلل عاملا فريقا جنةلال أنشأت، 2000 معا في، و اهيلع اهيقاتلتع
 في جرت التي المناقشة أساس ىلع، و ادو الم عو مشر  ىلع ولالد ملاحظاتو 

 ديباجة عو مشر  نالمتضم ،1الثالث تقريره الخاص لمقررا مقد مل،العا يقالفر 
 .قايةو بال قةلالمتع ادو الم مشاريع نم منقحة عةو مجمو 

  مادة، 19و ديباجة عو لمشر  ائيهالن النص جنةلال اعتمدت :2001م عاوفي 
 الجمعية صتو أ انهأ كما ع،و ضو الم نم ولالأ الجزء نبشأ اهأعمال لكبذ تهأنو 

 إلى العامة الجمعية بتلطو  اد؛و الم مشاريع إلى استنادا اتفاقية بصياغة العامة
 في اضعةو  لية،و بالمسؤ  قةلالمتع عو ضو الم انبو ج في اهنظر  افاستئن جنة،لال

                                                 
وأما التقرير  (A/CN.4/501) التقرير الثاني تحت رقم، (A/CN.4/487 et Add.1) التقرير الأول تحت رقم -1

 (.A/CN.4/510) الثالث تحت رقم
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ون القان دههيش ما اعيةر مو  لية،و المسؤ و  المنع نبي القائمة العلاقات اهاعتبار 
 .1يقاتلتع نم ماتكو الح هتبدي ماو  تاور تط نم ليو الد

 2002: ار بيما" عينتو  ع،وضو الم نم الثاني الجزء في اهنظر  جنةلال استأنفت 
 في ليةو الد ليةو المسؤ " ناو عن تحت عو ضو ملل خاصا ار مقر راو"  سرينيفاساجو 

 ؛"خطرة أنشطة نع جتالنا دو حدلل العابر الضرر ىلع المترتبة الخسارة حالة

 2003-2004: ماك ،2ماهدرستو  الخاص المقرر نم نتقريرياللجنة  متلتس 
 ع،و مشر لل لىو الأ ءةراالق 2004 في جنةلال تهأنو  ن،يلامن عفريقي بإنشاء قامت

  يقاتلالتع إلى إضافة رر،قملل الثالث التقرير اليهع عُرض :2006عام 
 2004 في المُعتمدة ادو ملل ثانية اءةر ق بعدو  مات،و الحكن م اردةو ال الملاحظاتو 

 الديباجة نص اعتمدت ول،الدوتعليقات  جنةلالخل دا اءر الآ ءو ض ىلع
 العابر الضرر حالة في الخسارة زيعو ت" نبشأ مبادئ مشاريع 8 نم عةو مجمو 
ول، الأ الجزء ليكم عو ضو الم نم الجزء ذا، ه"خطرة أنشطة نع جتالنا دو حدلل
 مشاريع العامة الجمعية تقر نبأ الجزء ذاه يخص فيما جنة،لال صتو أ قدو 

 .اهلتنفيذ ليةو دو  طنيةو  تدابير اتخاذ ىلع ولالد تحث نبأو  رار بق المبادئ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، الفقرة الثالثة منه.2001ديسمبر  12المؤرخ في  82-56م رق العامة الجمعية ارر ق -1
 .(A/CN.4/540)، التقرير الثاني تحت رقم (A/CN.4/531)التقرير الأول تحت رقم  -2
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 المطلب الثاني

 حسب لةنة القانون الدولي توصيف المسؤولية على أساس المخاطر

على  يقوم العام الدولي القانون  في لمسؤوليةقيام ال كأساس المخاطر نظرية إن اعتبار  
 على تحتوي  التي الدولية النشاطات مجموع لمعالجة جاءت التي القانونية الأحكام تلك 

 نشاطات وهي الفضاء، واستخدام واكتشاف النووية الطاقة استخدام مثل خطيرة جوانب

 تهدف قواعد وضع يمكن ولكنها حظر و  تحريمها يمكن ولا العالمي للاقتصاد ضرورية

 .ضحاياها حماية إلى
تحديد الجوانب القانونية وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال التطرق إلى    

 الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ لمسلقيام ا
الوقائية في  وفق رأي لجنة القانون الدولي )الفرع الأول(، ثم ننتقل تحديد التدابير

 .القانون الدولي المتعلق بالضرر البيئي العابر للحدود )الفرع الثاني(مشروع لجنة 
 الفرع الأول

 لا أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ لمسالةوانب القانونية لقيام ا
 وفق رأي لةنة القانون الدولي الدولي القانون  يحظرها

 حماية يخص فيما ليةو الد ليةو بالمسؤ  قةلالمتع اعدو الق هدتهش يالذ رو قصلل نتيجة
 يرو تط ىلع لالعم رةو بضر قول ال المنطقي نفم مستجدات،لل اهاستيعابم عدو  البيئة،

د تعإذ  ،الالمج ذاه في ليةو الد ليةو مسؤ لل ةلبدي أسس نع بالبحث كذو  اعد،و الق ذهه
 ليةو الد ليةو المسؤ  منظا رةلو ب معد أن رهالظاو  عرفية، اعدو ق ليةو الد ليةو المسؤ  اعدو ق

 فالاختلا لخلا نم كذلو يبدو  لي،و الد ون القان فلضع الرئيسة الأسباب أحدل يشك
 الدولية. ليةو المسؤ  أساس ولح
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 يحظرها لا أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ لمسشروط قيام ا -أولا

 الدولية وليةؤ للمس معالجتها بشأن موضوعوفق لةنة القانون الدولي:  الدولي القانون 

القانون  لجنة ذهبت ؛الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن
 حدوثأنه حتى يمكن الحديث عن هذا النوع من المسؤولية لابد من  إلى الدولي

 ؛ وهي:الحالة هذه في فروض عدة اللجنة اقترحت حيث بالفعل؛ الضرر
 أصابها التي الدولة مع تتعاون  لم أو تبلغ لم الضرر مصدر الدولة كانت إذا -أ

 الدولة جانب من التعاون  لأسلوب المستمر الرفض نإف النشاط، جراء من الضرر
 رفض لأن فورا، التعويض يوجب مشروع غير دوليا فعلا يعد الضرر مصدر

 .الدولية العدل محكمة قضاء حسب دولي لالتزام خرقا يعد المفاوضات
 قيمة وحول اتخاذها، يجب التي الإجراءات حول اتفاق إلى الدولتان توصلت إذا -ب

 العقد لأن مشكلة، أدنى هناك تكون  ولا يطبق الاتفاق نإف الأضرار، عن التعويض

 .المتعاقدين شريعة
 التعنت وكان اتفاق، إلى يتوصلوا لم ولكنهم ،ةني بحسن الأطراف تفاوض ما إذا -ج

 أن يجب المفاوضات من ى أخر  جولات نإف بالنشاط، المتأثرة الدولة جانب من والتشدد

 .السلمية بالطرق  المنازعات حل لمبدأ وفقا تبدأ
 ليةو المسؤ  منظا رةبلو  عدم نأ رهالظاو  عرفية، اعدو ق ليةو الد ليةو المسؤ  اعدو ق تعد   
 لخلا نم لكذو يبدو  لي،و الد ون القان عف قواعدلض الرئيسة الأسباب أحدكل يش ليةو الد

 النظريات، ضعو  في اءهالفق دهاجت فقد لية،و الد ةالمسؤولي أساس ف حولالاختلا
 حسبك كذل رتو تطو  همنظريات تعددتو  ي،لالداخ ون القان هبفق كذل في نمتأثري
 لية،و الد الساحة ىلع تجرم التي الأنشطة رو صو  طبيعة في أثرت التي اتر المتغي

م معظ في لةو الد رو د رو لتط بالإضافة جي،و لو التكني و الاقتصاد رو التط خاصكل بشو 
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 تنفي ولالد ذهه أصبحت كما اد،ر الأف ىلع مقتصرة كانت كالتي الأنشطة رو ص

 النشاط عيةو ن نأ كما عة،و مشر  اهأعمال نبأ وأ خطأ، ترتكب مل اة أنهبحج اهليتو مسؤ 

 ،نلييو الد القضاءه و الفق ىلع اهنفس فرضت نيةو القان العلاقة طبيعةو  ضررلل المسبب
جال الم ذاه في النظريات لتعدد خاصة العلاقة، ذهم هيحك يالذ الأساس لاختيار ذاوه

ى أد ؛غيره، كل هذا و اعةلسا لحد حدو م أساس ىلع نلييو الدمل العو  هالفق راراستقم عدو 
ون تك لهاع لي،و الد وى المست ىلع المخاطر نظريةبيق بتطي يناد اتجاه رهو ظ إلى

 من النظريات. اهسابقات نم ليةو الد ليةو المسؤ م قيال لأفض أساسا
ولية عن الأضرار الناجمة عن الأفعال التي لا يحظرها الد ليةو مسؤ ال أساس -ثانيا

 التي الأنشطةمن نتائج الإفراط في  :1القانون الدولي وفق رأي لةنة القانون الدولي
 ارر الأضم حج اهمع ازدادو  التنمية،ق تحقي هدفب جياو لو التكن ماستخدا ىلع تعتمد

 لتشك راراأض ترتب الأنشطة ذهون هك من بالرغمو  ا،هيتو مأسا حتىو  اهأمد ولطو 
 لاو قب قىلت اهإنل ب عة،و مشر  أنشطةتعد  ليةو الد الجماعة نظر في انهأ إلا ؛كارثة

 يةوو الن المفاعلاتل استغلاثل م المجتمع، نظر ةهجو  نم فائدة قتحق اهلأن وإقبالا
ل تدخ أصبح ناه نمو ، الأنشطةإلى غير ذلك من ...المبيداتو  يةو الكيما الصناعاتو 

ن م العديد قامت، دو حدلل العابرة ارر الأض ذهه لمعالجة محتما ار أم ليو الدون القان
 نإعلا في نجده ماوهو  المخاطر، نظرية بتبني المتحدة ممالأ الأعمو  ليةو الد الاتفاقات

 لمبادئ فقاو  ولالد جميعأن " همن 21 المبدأ في جاء فقد ،1972م لعا ملهو كو ست مؤتمر

 البيئية اهبسياست عملا الطبيعية اهاتو ثر  لاستغلا فيي السيادالحق  ليو الد ون القان

                                                 
 الناجمة عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي ةر اضالالنتائج الدولية عن  المسؤولية موضوع حول إشارة أول إن -1

 دراسة فيها تم حيث، 1963في عام   (ILC)الدولي  القانون  تابعة للجنة فرعية لجنة بها قامت دراسة في إيجادها يمكن

 في خطر تستند على المحتملة المسؤولية "مشكلة ذكر أن للتقرير القليلة الهوامش إحدى وفي المسؤولية الدولية حول

، المجلد 1992الدولي،  القانون  لجنة دولي"، انظر: حولية لالتزام خرقا يشكل الدولة لا تصرف فيها يكون  حالات
 .171، ص1995، الأمم المتحدة، نيويورك، 44الثاني، الجزء الأول، الدورة 
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 قالمناطو  اهبيئتو  ى أخر  ولبد قحلت التي ارر الأضن ع لةو الد ليةو مسؤ  ىلع التأكيدو 
 ."1اهسيطرت وأ اهلسيادت ةضعالخا
 اهيحكم لا ارر أض عو قو  عند هإلي يُستندي الذ الأساس ولح لالتساؤ  يثارهذا وقد     
 عو لمشر  ليو الد نون القا لجنة إعداد إطار في هأن نجد الصدد ذاه فيو  ،اتفاقي منظا

 ،"ليو الد ون القان اهيحظر  لاعال أف نع الناجمة الضارة النتائج نع ليةو الد ليةو المسؤ "
هوم مف في إيجاده نيمك الأساس ذان هأ إلى" ثاو بارب وليو خ"الخاص المقرر بهذ
 يونقان هوممف ىلع يعتمده فإن حلالمصط ذاه هباستخدام هأن وقال ،"المشددة ليةو المسؤ "

 عند ةيلو مسؤ  هناك ون تك معينة وفظر  في وأ معينة لأنشطة بالنسبة هأن يؤكد معا

 ليس المبدأ ذاه نبأ افأضو  الضرر؛و  النشاط نبي سببية أو علاقة ةلص دو جو  إثبات

 كما ،فار الأط متعددة داتهمعا عدة في هاجر إد مت حيث ليو الد ون القانن ع غريبا

 نبأ هلو بق ىهانتو  ؛يلاتر  رهمص قضية فيم التحكي ارر ق فيأيضا  المبدأ ذاهب رفاعت
 لمشاكلل حل إلى ق التطر  هيلع بناء ينبغي يالذ الأساس يه المشددة ليةو المسؤ 

 .2عو ضو الم ذاه في المثارة ريةوهالج

هوم المف ذان هبأ جنة،لال أعضاء بعض يأن ر كا فقد الخاص، رر المق لرؤية خلافا   
 أساس فلا لذا لي،و الد ون القان في دو جو  هل ليسو  يلالداخ ون القان ميهمفان مهو  إنما

 براع ضرر كل ىلع قتنطب ليو الدون قانلل عامة كقاعدة المشددة ليةو المسؤ  لتأكيد
 في جرت التي لاتو المدا نتبي حيث، قةلالمط ليةو المسؤ  اعتماد معناه ذاهف ،دو حدلل
 قتو ال في ليست قةلالمط ليةو المسؤ ن أ ى تر  ميةو عم أكثر نظر ةهجو  ن هناكبأ جنةلال

                                                 
المنعقد  ،ملوكهو ست بيئة،لل المتحدة ممالأ مؤتمر، (A/Conf.48/14Rev.1)منشورات الأمم المتحدة، الوثيقة رقم  -1

 .1972يونيو  16و 5بين 

 .294ص الأول، المجلد الدولي، القانون  لجنة حولية -2
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 مةو مقا قىلست المبدأ ذام هلتعمي لةو محا أية نأو  ةينمع اتفاقية منظ ثمرة إلا هنا ر ال
 .1السيادة ذات ولالد ملع لحرية هل مبرر لا تعرضا اهصفو ب

المسؤولية الدولية المترتبة عن الأضرار  أساس ولح الكبيرة الاختلافات وفي ظل   
وخاصة فيما تعلق بالضرر العابر  ،الأفعال التي لا يحظرها القانون الدوليعن الناجمة 

م تنظ معينة داتهمعا جبو بم المشددة ليةو المسؤ  منظا قتطبي نالممك نمه فإن ؛للحدود
 ذان هأ إلا النفط حاملات بسبب لوثالت وأ يةوو الن ادثو الحل مث خاص عو ن نم ار أخطا

 بعض طرح نفإ مث نمو  الخاصة، الاتفاقياتال مج زو يتجا نأ نيمك لاق التطبي
 المصدر لةو الد نبي المصالح ن از و ت مبدأو  يالماد الضرر نع يضو التعو  المبادئ

 .2اهمنازعات للح اهإلي جألت نأ نيمك رةو المضر  لةو الدو 
 نع ليةو الد ليةو المسؤ  عو مشر  في بالةبر ماز الالتو  بالمنع ماز الالت نبي الربط -ثالثا

 العابر رالضر  منع مبدأ ةنجلال عالجتلقد : ليو الد ون القان اهيحظر  لا التي الأنشطة

 ،لتكف لا ليةو المسؤ  اعدو ق نأ نجد حيث احدة،و  ايةر  تحت الضرر جبر مبدأو  دو حدلل
 ماتزاالت ترتيب اسطةو ب البيئي ليو الد ون القان اعدو قم ار احت البيئة، حمايةل سبي في

 أساليبو  اماتز الت ىلع تنص إنماو  فحسب؛ اهفي نالمتسببي ىلع ارر الأض بجبر

 قةلالمتع ادو الم مشاريعن أ يأ ،هعو قو  لقب دو حدلل العابر الضرر منع اهدفه ازية،ر احت

 لا خطرة أنشطة نع الناجمة دو حدلل العابرة الضارة النتائج نع ليةو الد ليةو بالمسؤ 

 ذاه جنةلال اختارت قد، و 3جبرية ى أخر و  قائيةو  اعدو ق متض لي،و الدون القان اهيحظر 

 :نذكر منها اتر اعتبا لعدة جهالن

                                                 
 .320ص ،1981 الأول، المجلد الدولي، القانون  لجنة حولية -1
 .141صالمرجع السابق، المعاصر، الدولي القانون  ضوء في الدولية المسؤولية أساس تونسي، عامر بن -2

مشروع مادة عن الموضوع الفرعي  17يجدر التذكير أن لجنة القانون الدولي وضعت الصيغة النهائية لمجموعة من  -3
، وقد أحيلت مشاريع المواد تلك إلى الجمعية العامة في تقرير 1998المتمثل في المنع، وذلك في قراءته الأولى في عام 
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 لا اهأن كذل اللازمة، الحماية فيرو لت تكفي لا اهحدو  ليةو الد ليةو المسؤ  اعدو قأن  -
 .دو حدللة العابر  ارر الأض في خاصة ،هعن يضو تعلل ضرر عو قو  بعد إلا كتتحر 

 "ثاو بارب" الخاص المقررو  الجبر،و  المنع ماه نعنصري نم فيتأل عو ضو الم ذاأن ه -
 ة،لالمتص ةلسلالس ذهه نيل بصو ال ةلص ليشك يالذ هو الضررهوم مف نأ يجد

 المادة ليشك المنع، حالة فيل المحتمو  الجبر، حالة في لبالفع قعو  يالذ فالضرر

 .1ابطةر ال

 إذ ثيقا،و  ارتباطا نمرتبطا نار عنص الضرر بجبر زامالالتو  الخطر باتقاء مالالتزا -

 .2اجتماعية انبو ج نم هل لما قايةو ال عو ضو م اسةر د يجب

 عدوا ق ىلع فقط رو العثم ث د،و حدلل عابرة ضارة نتائج اهل بأنشطة مبالقيا السماح -

 .3قمنطلل افمن أمر هو ا،هلجبر 

 ية،مرئ غير ون تك فقد ضرر،لل ييدلالتق هومالمف نع دو حدلل العابرة ارر الأض يزيتم -

 ةنتيجو  د،و قي ون د اهامتدادو  اهانتشار و  ،نالزم رو مر  مع اهآثار  تدرج إلى إضافة
 تحديدو  الضرر دو جو  بتأكيد لقتع فيما نيةو قاناكل مش عدة تثير يهف ذاكل هل

 ل.المشاكن م غيرهو  ةلالمؤجو  الفكرية آثارهو  مصدره

 
 
 
 

                                                                                                                                                    

، المجلد الثاني، الجزء الأول، 52الدورة الدولي،  القانون  لجنة حولية انظر:. 50 الـ شمل أعمال اللجنة عن دورتها
 .144، ص2000

 .75، ص1986، 20فقرة  ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،38 الـ الدولي، الدورة القانون  لجنة حولية -1
 .291، ص1986، 20فقرة  ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،38 الـ الدولي، الدورة القانون  لجنة حولية -2
 .95ص ،1986، 20فقرة  الجزء الثاني،، المجلد الثاني، 38 الـ الدولي، الدورة القانون  لجنة حولية -3
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 الفرع الثاني
 دابر للحدو الضرر البيئي الع بشأنالوقائية في مشروع لةنة القانون الدولي  التدابير

لية المسؤو  في إطار طرةخ طةأنش ناتج عنالدود حلل لعابرا البيئي ررالض عمن دأمبإن  
 روعالمشهو  الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي

 ويظهر ال،المج هذا يف ةقائيو  واعدق كريسلت القانون الدولي ةجنل هيلع لتعم ذيال
مواد التي جاءت بها وكذا مجالات ال اريعمشجنة من خلال لذلك جليا في عمل ال

 .تطبيقها، بالإضافة إلى الالتزامات والآليات التي جاءت بها لتحقيق هذه الوقاية
 منع مبدأ يستكر  متالتدابير المتعلقة بمنع وقوع الضرر البيئي العابر للحدود:  -أولا

 وهذا من خلال ما جاءت به ،فةلمخت مناسبات في دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع
الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع بالإضافة إلى ما تضمنته بعض القضايا 

 والمنازعات المطروحة للفصل فيها.
 :ليالدو  ءضافي المواثيق الدولية والق دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -أ

 ون د ما لك استعمل" الأساسي المبدأ إلى جنةلال عو مشر  نم المنع(-3ة )الماد تستند

 في جنةلال نأ إلا ،ملهو كو ست نإعلا نم 21 المبدأ في اردو ال"، و بالغير ارر الإض

 ،ولالد حرية ىلع ضةو المفر  دو القي ضيحو ت ىلع تلعم بالمنع، لقالمتع اهعو مشر 
 العابر مالجسي الضرر منع يعدو ، تحديدا أكثر الهعوج ر،و المذك المبدأ في اردةو الو 

 اماتز التو  مبادئن مجاء  ما لفك ذه،ه ادو الم مشاريع في الأساسي ماز الالت دو حدلل

 بمثابة اهأني أ المبدأ، ذاه تكريس إطار نضم ليدخ بعده، التي ادو الم في وإجراءات

 .1دو حدلل العابر مالجسي الضرر منع هو يالذو  الرئيسي فدهال يقتحق لكيفية لتفاصي

                                                 
 .197، ص2001، ثاني، المجلد الثاني، الجزء ال53 ـنة القانون الدولي، الدورة الحولية لج -1
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لمبادئ امن  :ليةفي المواثيق الدو  دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -1
 طواتالخو  الأعمال جميع باتخاذ ماتز الال الدولة ه علىأنالمستقرة في القانون الدولي 

 دنىأ إلى منه التقليل أو للحدود العابر الضرر من للوقاية المواد مشروع في المحددة
 ضرر في التسبب خطر على تنطوي  التي الأنشطة على ينطبق المبدأ وهذا ممكن حد

 .للحدود عابر جسيم

وعلى هذا الأساس كان مبدأ منع وقوع الضرر العابر للحدود محور جملة من    
اطر المواثيق الدولية والمؤتمرات الدولية، خاصة في ظل التوجه نحو تطبيق فكرة المخ

 كأساس لتحديد المسؤولية عن بعض الأفعال غير المحظورة في نظر القانون الدولي.
في مؤتمر ستوكهولم المتعلق  دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -/1 

  21 المبدأ ضمن دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ ردلقد و بالبيئة البشرية: 
 اقلميث فقاو  ولدلل "يلي ما هفي جاء يالذو  ،البشرية بالبيئة المعني ملهو كو ست نإعلا نم

 اهلسياسات طبقا اهاردو م لاستغلا في السيادة قح لي،و الد ون القان مبادئو  المتحدة مالأم
 دو دل حداخ اهب علالمُضط الأنشطة نأ نضما ليةو مسؤ  لتتحم يوه الخاصة، البيئية

 دو حد خارج تقع قمناط بيئة وأ ى أخر  لةدو  ببيئة تضر لا اهرقابت تحتو أ اهطتلس
 .1"لايةو ال
 الذي  1972 لعام ريةشالب البيئة بشأن ستوكهولم مبادئ من السادس المبدأكما نص   

 الكميات بتلك الحرارة وتسريب الأخرى، والمواد السامة المواد تفريغ ن"إ فيه جاء

 كي حظره يجب ضارة، غير وجعلها استيعابها على البيئة قدرة يتجاوز الذي والتركيز

 .2"البيئية بالنظم إصلاحه يمكن لا جسيم ضرر وقوع معد نضمن

                                                 
 .1972 ستوكهولم للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر -1

 .1972 ستوكهولم للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر -2
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 في مؤتمر ريو ديةانيرو للبيئة دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -/2 
 يك فكذلو  ، 1992لعام التنميةو  بالبيئة علقالمت وري نإعلا هيلع نص كماوالتنمية: 

 مبادئو  المتحدة ممالأ اقلميث فقاو  ولالد لكم"ت ه حيث جاء فيهمن (2)الثاني  المبدأ
 الإنمائية،و  البيئية اهلسياسات فقاو  اهاردو م لاستغلا في يالسياد قالح لي،و الدون القان

و أ اهلايتو  اقنط في لتدخ التي الأنشطة تسبب لا نأ نضما نع لةو مسؤ  يوه
 .1"طنيةو ال اهلايتو  دو حد زو تتجا قبمناط وأ ى أخر  ولد ببيئة ارار أض اهسيطرت

ة للأمم في قرارات الةمعية العام دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -/3
 2995قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر تحت رقم  ما جاء به وهوالمتحدة: 

 بشأن التعاون بين الدول في مجال البيئة. 1972ديسمبر  15( المؤرخ في 27-)د
الإنمائي:  في برنامج الأمم المتحدة دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -/4

 ادئمب نم (3) الثالث المبدأ في دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ ردلقد و 

 لتيا الطبيعية اردو الم لاستغلا قتنسيو  حفظ في دولال لإرشاد البيئة نميدا في لوكالس

 ائيالإنم المتحدةم الأم برنامج إدارة سلمج اهاعتمد التي أكثر، وأ نلتاو د اهتتقاسم
 الأقصى الحد إلى تتجنب ول "أنالد ىلع نيتعي هأن ىلع نصي الذو  ، 1978معا

 اردو الم للاستغلا بيةلالس البيئية الآثار نم نممك حد أدنى إلى للتقن أو   ...نالممك

 نشأ نم ون يك نحي لاسيماو  البيئة، حماية لأج نم اهلايتو  خارج المشتركة الطبيعية
 :لالاستغلا ذاه

                                                 
فقد أعربت بعض الدول عن أسفها لقرار اللجنة استبعاد بعض الأنشطة التي تحدث  ؛فيما يتعلق بمسألة النطاق -1

ضررا فعليا، ومما يذكر في هذا الشأن أن موضوع المادة الأولى )ب( كان موضوع نظر الفريق العامل للجنة في عام 
لجنة القانون الدولي،  حولية ، كما اقترح أن يتناول النظام "الضرر الحالي" وكذلك "الضرر في المستقبل"، انظر:1996

 .151، ص2000، المجلد الثاني، الجزء الأول، 52ـ الدورة ال



237 

 

ن م ردو الم لاستغلا إلى بالنسبة اقبو ع هل ون تك قد بيئةلل ضرر في يتسبب نأ -
 ؛ى أخر  شريكة لةو د لقب

ى أخر  لةو د نسكا صحة يعرض وأ ؛ممتقاس متجدد ردو م ىلع الحفاظ ددهيأو  -
 .1"طرالمخ

 إبراز لىإ إضافة: ليفي القضاء الدو  دو حدلل العابرالبيئي  الضرر وقوع منع مبدأ -2
قضية و  كورفو مضيق قضيةو يلاتر  مصير قضية في التحكيم هيئةكم ح فيهذا المبدأ 
ي التطرق لها ف التي تم النووية الفرنسية في الجزائر وفي المحيط الهاديالتجارب 

 شرعية بشأن فتواها في الدولية العدل محكمة فقد أكدت مرحلة سابقة من هذا البحث،

 .ليو الدون القان نم جزءا أصبحو باستخدامها،  التهديد أو النووية الأسلحة استخدام
 نيةو قانول حي الاستشار  اهأير  ليةو الد دلالع محكمة أصدرت ، 1996عام فيو   
ول الد ىلع معا زامالت دو ج"و  بقولها أن يةوو الن حةلالأس الاستعم وأ لباستعما ديدهالت
 لمجالات وأ ى الأخر  ولالد لبيئة اهرقابتو  اهلايتو  تحت اقعةو ال الأنشطة مار احت لتكف نبأ

 قةلالمتع ليو الد ون القان عةو مجم نم جزء نالآهي  طنيةو ال الرقابة نع خارجة

 .2"بالبيئة
القانون الدولي:  ةنةل الضرر البيئي العابر للحدود وفق منع مبدأ ون مضم -ب

 العابر الضرر بمنع قةلالمتع ادو المها لمشروع إعداد القانون الدولي في جنةل أكدت

 ىلع وي تنط التي الخطرة بالأنشطةم القيا ازو ج لق هوالمنطعلى أنه يبقى  دو حدلل
 اهاعاتر م ىلع الديباجة في ةنجلال كدتد أفق د،و حدلل عابر كبير ضرر ثو حد إمكانية
 تخضعن أماك وأ اهاضير أ ىلع بأنشطة مبالقيا السماح وأ مالقيا فيول الد لسيادة

                                                 
 .1978 عاملالإنمائي  الأمم المتحدة برنامجمن مبادئ  (3) المبدأ الثالث -1
 قانونية التهديد"ل حو، ILM 35 809 تحت رقم 1996يوليو 8 في كمة العدل الدولية الصادرمحالرأي الاستشاري ل -2
 ".استخدام الأسلحة النووية أو استخدامهاب
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 اهاضطلاع عند ؛اهيلع حيث قة،لمط ليست الحرية ذهه نأ إلا ا،هسيطرتو أ اهلايتو ل
 اهل التسبب معد الاعتبار نبعي تأخذى و الأخر  ولالد مصالح اعير ت نأ الأنشطة،لك بت

 .1ارر بأض

ي المادة الأولى، وه بالنطاق المتعلقة المقترحة المادة تتضمنها التي المسائل من   
في  تحدث التي الحالات أو الأنشطة بتنظيم تتعلق أنها Baxter المقرر يرى بحيث 

 احتمال وقوع أو وقوع يتناول الموضوع فإن وبالتالي سيطرتها أو الدول إحدى نطاق

 أنها الدولي حيث التعاون  تدابير من بتدبير لاإ تفاديهما يمكن لا ضرر أو خسارة

 .2الحدود عبور عنصر تتضمن
 نأ حيث ،31992 ملعا التنميةو  البيئة نبشأ وري نإعلا إلى جنةلال إشارة إلى إضافة   
 نأ كذلالإعلان،  في اردةو ال المبادئ اعاةر بمياق و س في هضعم و ت قد الضرر منع
 شتى في التنمية يقتحق إلى ارر باستم تطمح ولفالد التنمية،و  البيئة نبي ثيقةو  ةلالص

 لكت خاصة جية،و لو تكنووسائل  طبيعية ردوام نم انهأمك ما لك لكلذ لتستغو  ،نالميادي

 ناتاه اهفي فرو تت التي جياتو لو التكنو  اردو الم نأ لاإ فة،لتك لبأق اهفير و ت هليس التي
 إقامة إلى دائما سعي كناه كلذل بيئة،لل ررابالأض متسبب أكبر عادة ون تك ،نالصفتا

 إلى علالتطن م اهمنعول و الد حرية نم الحد نيمك لا ةهج نفم ،ن از و الت نم عو ن

                                                 
 عام تعريف أي المواد مشاريع في يدرج أن الملائم من يكون  لن نهفي هذه النقطة أ Baxter الخاص المقرر ويؤكد -1

 على وطائراتها وسفنها بإقليمها يتعلق فيما محصورة الدولة فسلطة سيطرتها، نطاق في تقع التي للأشياء أو الدولة لإقليم

 محسنانظر: . للمزيد من التفصيل، الدولي القانون  في المستقرة الأساسية المبادئ وهى فوقها أو البحاري عالأ  متن

مرجع سابق،  "، الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الضارة النتائج عن الدولية للمسئولية العامة النظرية، "فكيرينأ
 .116ص

 .243، صالمرجع السابقإسلام الدسوقي عبد النبي الدسوقي،  - 2

هو وثيقة قصيرة و " اختصارا ، إعلان ريو" ويعبر عنه بـبشأن البيئة والتنمية  بالبرازيل الصادر ديةانيروريو إعلان  -3
يتألف "، و ريو"قمة  ، والذي يُعرف باسمه غير الرسمي1992صدرت عن "مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 

وقع على هذه الوثيقة أكثر من ، و مستقبلا   التنمية المستدامة تهدف إلى توجيه الدول في مجال مبدأ 27من  "ريو"إعلان 
 .دولة 175

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%88��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9��
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 نلك ا،هغير و  الاجتماعيةو  الاقتصادية اهتنميت قتحقيو  اهبو شع معيشة وى مستن تحسي
 يلسب في اهلزاو ت التي الأنشطة هتسبب قد عما التغاضين يمك لا قتو ال نفس في

 .اهتميز  التي رةو الخط نتيجة التنمية، لكت إلى ولصو ال
 الضرر البيئي العابر منع مبدأالمتعلق ب القانون الدولي ةنةل عو مشر  ميةهأ-جن

 رةو خط نع المترتب دو حدلل العابر البيئي الضرر منع إلى السعي يكتسيللحدود: 
 السريع الانتشارو  الأنشطة نم عو الن ذاه ازدياد مع خاصة بالغة، ميةهأ  معينة أنشطة

 العصر، تقنيات تسخير إلى قتتسابو  افتهتتوم الي ولفالد ،مالعالول ح اهلاستعمالات
 لالبدائ ماستخدا وأ ربائية،هالك الطاقة لإنتاج يةوو الن المفاعلات بإقامة كذل نكا اءو س

 إلى ييؤد ذاوكل ه الفضاء؛ ولغز  معدات يرو تط وأ الطبية، التقنيات في المشعة
 ذاه كبيرة خسائرول الد يكبدل و ب عا،و نو  كما بالبيئة المحدقة الجسيمة ارر الأض ازدياد

 ىلعل العم في نتكم النتائج، ذهه لاتقاء طريقة ملأس نفإ لذا، كارثة في يتسبب مل نإ
 قتسب التي ةلالمرح في كذلو  آثاره، نمليل لتقل االأق ىلع وأ مالجسي الضرر عو قو  منع

 اتخاذ لةو محا نم لأفض المنع إلى فالسعي فعلا، الضرر اهفي يحدث التي ةلالمرح
 في يعجز ما ار كثي يضو التع نأ كذل ،ناو الأ اتو ف بعد يضيةو تعو أ علاجية اءاتر إج

 .الحدث عو قو  لقب هيلع كانت ما إلى الحالة إعادة نع الضرر، عو قو  حالة
 الضرر؛ لنتائج اهليتو بشمو أ اهتقدير  بدقة مالجز  نيمك فلا ،هل النقدية الصيغة أما   

 نم خير قايةو ال لفكرة تطبيقا ذاه يعد إذ بالمنع، قةلالمتع ادو الم ميةهأ  نتكم ناوه

  .العلاج
 الخطرة، الأنشطة ايدز ت نأ إلى ار نظ قيطب نأ ذاهل نيمك هأن مبدئيا، ولالق نيمكو    

وي تنط ماو  ا،لهاحر مو  اهفي ةلالمستعم ادو المو  اهنو بشؤ  المعرفة في أيضا ايدز ت هفقراي
 .مخاطر نم هيلع
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ةنة طاق لمنع الضرر البيئي العابر للحدود وفقا لمشروع لالن تحديد معايير -د
يف الأولى التي تناولت تعر  المادة ىلع اهيقلتع في جنةلال ردتو أ :القانون الدولي

 مل ذهه المعايير نأ إلا بالمنع، قةلالمتع ادو الم قلتطبي طو شر  وأ معايير أربعة قلنطاا
التي تضمنت تحديد  الثانية المادة في ردو  اهأحدف الأولى، المادة في الهك ترد

 .المصدر ةف دولتعري في بالتحديدو  المستخدمة حاتلالمصط

 ما يلي: في بالمنع قةلالمتع ادو الم قلتطبي الأربعة المعاييرل تتمثو   
 ليةو المسؤ  عو ضو م ليفص ما وهو: ليو الد ون القان اهيحظر  لا التي الأنشطة -1
ن أ إلا ر،و محظ غير هذات بحد النشاط نأ مفرغول، الد ليةو مسؤ  عو ضو م نع ليةو الد
 لةو د نم بلتط أن مخاطر،ي ذ بنشاط تتأثر نأ ليحتم التي لةو دلل يسمح المعيار ذاه

 .1عبالمن قةلالمتع اماتز للالتال الامتث المصدر
"الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي" عمدا للدلالة فقط على  لقد اختيرت عبارة    

توخي موضوع المسؤولية الدولية باعتباره التزاما أوليا في مقابل الالتزامات الثانوية أو 
النتائج الناجمة عن فعل غير مشروع، وهو يندرج تحت مسؤولية الدولة، وتهدف علاوة 

لك؛ إلى تأكيد الالتزام، في حالة حدوث ضرر جسيم عابر للحدود، بالتعويض على ذ
عن الخسارة الناجمة دون أن يكون على الضحية إثبات أن الخسارة قد نجمت عن 
سلوك غير مشروع أو غير قانوني، أو لجعل السلوك نفسه غير مشروع أو غير 

فه على الأقل، أمر ضروري قانوني، وقد اعتبر أن إزالة عبء الإثبات هذا، أو تخفي
لإنشاء نظام قانوني لردع القائم بالأنشطة الخطرة ولتقديم الدعم العاجل أو التعويض 
للضحايا في حالة حدوث طائفة من المخاطر البيئية المتزايدة عندما لا يتسنى تحديد 

                                                 
 .155، ص2000، المجلد الثاني، الجزء الأول، 52 الـ حولية لجنة القانون الدولي، الدورة -1
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العلاقة السببية بسهولة باعتبارها مسألة علمية مؤكدة أو ووفقا لاختبار شخصي 
 .1ولمعق
 وأ اهلايتو  تحت وأ ولالد ىإحد ميلقالقيام بالتخطيط والتحضير للأنشطة بإ-2

الدولة بحق السيادة على أراضيها والمناطق الواقعة  تمتع نم مالرغ ىلع :اهسيطرت
 ماز بالالت نيو قان اجبو  اهعاتق ىلع يقع هفإن لي،و الدون القانم لأحكا فقاتحت سيطرتها و 

 وأ الخطرة الأنشطة لكلت اهممارست نتيجةى، وهذا أخر في أقاليم  بالبيئة ارر الإض مبعد
 . 2اهسيطرت وأ اهلايتو  تحت وأ اهيملإق ىلع اهل التخطيط

 في نص معرف حلالمصط ذاوه :دو لمحد عابر مجسي ضرر في التسبب مخاطر -3
 ا،لهأكمب عبارةلل تعريفا تعطي نأ جنةلال أتر بحيث  أعلاه، اهإلي المشار الثانية المادة

 نذيه نبي علاقةلل ار نظ ،حدا ىلع " كلالضرر" و"لمخاطرف "اتعري نم بدلا
 نتيجة يحدث يالذ الضرر نأ حيثم"، جسي" الصفة نبيو  ماهبين العلاقةو  ،نميهو المف

هومين مف الضررو  الخطر يهوممف نم ليجع البيئة لمجا في الخطرة الأنشطة ماستخدا
 جدهو أ يالذ الخطر نتيجة ون يك ليةو مسؤ لل جبو الم فالضرر حقيقي، لبشك نيلمتص

 .الممارس النشاط
 ود بالنتائج المترتبة عن الأنشطة الممارسة:حدلل العابر مالةسي الضرر ارتباط -4

 قنطا نضم عو ضو الم ذاه ضعو  هدففب ،الأنشطةلك لت المادية اقبو العأي ارتباطه ب
 في لةو الد سياسات هتسبب يالذ دو حدلل العابر الضرر جنةلال استبعدت ،ولمعق

                                                 
  .156، ص2000، المجلد الثاني، الجزء الأول، 52 الـ حولية لجنة القانون الدولي، الدورة -1
م يلإقل داخ ادو الم ذههبول مشم نشاط حدث نفإ لاية،و ال ىلع قاطع لدلي ميلفالإق الغالب، المعيار يه يميةلالإق لايةو ال -2
 لةو د لصالح اهيملإق ىلع لةو الد لايةو  تُقيد التي الحالات في هأن إلا؛ المنع تزامالالت الامتثال لةو الد ذهه ىلفع لةو د

 يلم هالع لةو فد لسفينةا لكت نمالصادر  النشاط نكا نفإ يميلالإق البحر في أجنبية لسفينة ءي البر  رو المر  حالةو  ،ى أخر 
 حتى اقعو الكم بح لايةو ال لةو الد اهفي تمارس التي ضاعو الأ يغطي هوف "السيطرة"هوم بمف لقتع ما ما، أادو ملل لتمتث التي
 .نعيو المشر  غير لالاحتلاو  لالتدخ حالات في كما ،ون القان مبحك لايةو ال إلى تفتقر كانت نكاوإن 
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 ون تك نأ يجب بالتالي، و اههشاب ماو  الاقتصادية الاجتماعية وأ النقدية المجالات
 لكلت المادية الصفةن ع ناشئة المادية نتائجال ون تك نكأ مادية، صفة اهل الأنشطة

 .1النشاط ذات نم تنشأ نأ نيمك وأ نشأت قد ةنتيجال نأ آخر، بمعنى الأنشطة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ما يرتبط بمسألة نطاق الموضوع ارتباطا وثيقا هو الاشتراط المتصل بعتبة الضرر الجسيم، فالضرر الجسيم يفسر  -1

مؤذ لأحوال في دول أخرى، من قبيل  إلى وضع على أنه أكثر من مجرد ضرر يمكن قياسه، ويجب أن يؤدي الضرر
، ويجب أن يكون بالإمكان قياس هذه الآثار المؤذية، الصحة البشرية أو الصناعة أو الممتلكات أو البيئة أو الزراعة

على أنه اختلاط بين الخطر والضرر، يشمل من بمقاييس واقعية وموضوعية، وعلاوة على ذلك يفسر الضرر الجسيم 
أحد طرفيه أنشطة تنطوي على احتمال كبير بأن تسبب ضررا جسيما، وفي الطرف الآخر أنشطة تنطوي على احتمال 

، المجلد الثاني، 52 الـ الدورةحولية لجنة القانون الدولي، سبب ضررا فادحا. للمزيد من التفصيل؛ أنظر: ضعيف بأن ت
 .150ص، 2000الجزء الأول، 
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 الخاتمة
بعدما استعرضنا موضوع المسؤولية على أساس المخاطر بنوع من التفصيل مع إثرائه 

 ببعض القضايا القانونية، توصلنا إلى فكرة أن البحث في موضوع المسؤولية الدولية

عموما لازال في تطور بالنظر للتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع الدولي، ومما يزيد 
الموضوع هو كون نفس النظرية أي المسؤولية على أساس من أهمية البحث في 

 المخاطر مطبقة في القوانين الداخلية للدول )القوانين الوطنية(.
ومما لا يدع مجالا للشك؛ هو أن البحث في موضوع الحماية القانونية للبيئة من     

بالإضافة  المواضيع الجديرة بالدراسة والبحث كون مجال حماية البيئة مجال واسع جدا،
إلى كونه حديث الظهور، الأمر الذي أدى إلى ظهور فرع جديد في القانون ألا وهو 
القانون البيئي على المستوى الداخلي والقانون الدولي البيئي على صعيد القانون 

 الدولي.
هذا وتوصلنا إلى أن نظرية المخاطر هي النظرية المناسبة للتطبيق في شأن البحث    

سؤولية الدولية في مجال حماية البيئة؛ خاصة إذا علمنا بأن الموضوع في موضوع الم
هنا يتمحور حول المسؤولية عن الأفعال المشروعة أو المسؤولية عن الأضرار الناجمة 
عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي، وهذا بالنظر إلى صعوبة أو استحالة 

طأ أو نظرية المسؤولية على أساس تطبيق كل من نظرية المسؤولية على أساس الخ
 الفعل غير المشروع.   

المسؤولية عن  المخاطر المسؤولية الدولية على أساس تعني للمفهوم الواسع فقاوو   
 توصف، بحيث أي دور مؤسسأو الفعل غير المشروع عمل لا يلعب فيه الخطأ 

أو تترتب موضوعيا دون إمكانية نسبة أي خطأ  كونها موضوعية بأنهاالمسؤولية فيها 
 الخطأ والفعل غير المشروع ، وهذا بالنظر إلى أن كل منلم يرتكبفعل غير مشروع 



244 

 

بإمكانهما ، كما أنه لم يعد س لقيام مسؤولية الدولةاكأس بالإمكان اعتبارهما لم يعد
تعد الأفعال المشروعة التي  العلمية، كما لممسايرة التقدم الصناعي والتكنولوجي والثورة 

لا يحظرها القانون في منأى عن تحريك آلية المسؤولية متى كانت تنطوي على خطورة 
تنتج عنها أضرارا تلحق بالدول المجاورة، في غياب اشتراط الخطأ أو الإهمال أو 

 حدوث الضرر. 
المترتبة عن النشاطات الخطرة تقوم على فكرة تحمل النتائج هنا المسؤولية  إن فكرة   

متى ثبت وجود علاقة سببية بين هذه الأخيرة والضرر الواقع على شخص قانوني 
 .محظورة دولياالبحدوث الضرر عن النشاطات غير هنا تكون فالعبرة ، دولي

على المخاطر، فإن الدولة تعتبر أو المبنية بقا لفكرة المسؤولية الدولية المؤسسة وط   
مسؤولة عن أي عمل يسبب ضررا لمصلحة يعترف بها ويحميها القانون الدولي 

وذلك بصرف النظر عن أية مخالفة لأحكام هذا الأخير أو وجود خطأ صادر عنها، 
إعمالا لفكرة أن من يقوم بنشاط شديد الخطورة، يجب أن يتحمل المسؤولية عن 

 .ا هذا النشاطالمخاطر التي يخلفه
هذه النظرية كفيلة بتخطي صعوبة إثبات ومنه يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن    

الخطأ المسبب للضرر، وبالتالي عدم حرمان الطرف المتضرر من الحصول على 
 .التعويض المناسب عن الأضرار الجسيمة التي تلحق به

نون الدولي البحث في موضوع هذا وقد حاول كل من القضاء الدولي وكذا لجنة القا   
المسؤولية على أساس المخاطر بالنظر لما أصبح لها من تأثير على صعيد العلاقات 
الدولية، فقد أشار القضاء الدولي في بعض القضايا التي طرحت أمامه إلى ضرورة 
البحث عن أساس جديد لتكييف الأفعال الصادرة عن بعض الدول بالرغم من أنها 
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ولا يحظرها القانون الدولي إلا أنها ترتبت عنها أضرار، خاصة أن  تصرفات مشروعة
 مجالات التقدم التكنولوجي والعلمي تعد مجالا خصبا لمثل هكذا أفعال.

وفيما يخص جهود لجنة القانون الدولي في ذات الموضوع؛ فإن مشروع المواد     
شروع أو الأنشطة التي لا الذي قدمته والمتعلق بالمسؤولية الدولية على أساس الفعل الم

طرح إشكال ه أن، كما تطور تدريجي للقانون الدولي يحرمها القانون الدولي هو نتاج
من شأنه تقويض الحماية  رها القانون الدولي وهذاظتحديد الأنشطة الخطرة التي لا يح

 .الفعلية للبيئة نتيجة ظهور أنشطة مستقبلية جديدة
وبناء على ما تقدم توصلنا إلى جملة من النتائج، كما نحاول تقديم مجموعة من     

 الاقتراحات:
 وأهما يتمثل فيما يلي: :النتائج -أولا

تقوم المسؤولية الدولية في حال ترتبت أضرار عن تصرفات أحد أشخاص القانون  -1
 الدولي حتى ولو كانت تلك الأفعال مشروعة. 

هي النظرية المناسبة لقيام المسؤولية الدولية فيما تعلق أن نظرية المخاطر  -2
 بالأنشطة الخطرة الناجمة عن القيام بأفعال لا يحظرها القانون الدولي.

أن نظرية المخاطر فرضت نفسها ضمن قواعد المسؤولية الدولية خاصة في ظل  -3
 التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي عرفه المجتمع الدولي.

مجال الحماية القانونية للبيئة هو المجال الأكثر تطبيقا لنظرية المخاطر أن  -4
 وتحديد مدى قيام المسؤولية الدولية.

أن الأضرار البيئية أضرار قد تكون طويلة المدى من حيث الظهور وترتيب  -5
الآثار، مما يصعب أحيانا من تحديد المسؤولية وكذا صعوبة الربط بين الضرر والفعل 

 صرف الذي قامت به الدولة ومنه تترتب على ذلك صعوبة في تقدير التعويض.أو الت
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المتعلق بالمسؤولية الدولية على  الذي تقدمت به لجنة القانون الدولي مشروع المواد -6
تطور  أساس الفعل المشروع أو الأنشطة التي لا يحرمها القانون الدولي هو نتاج

 وليس له أي أساس عرفي. تدريجي للقانون الدولي الاتفاقي
من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم الضرر خاصة في مجال البيئة، فقد لا تظهر  -7

لقريب أو المتوسط، فهناك أضرار قد تظهر بعد مرور الأضرار البيئية على المدى ا
 عقود من الزمن، بالإضافة إلى كون تقييم الأضرار البيئية هو عملية تقنية بحتة. 

التقدم العلمي والتطور التكنولوجي قد يكون عامل سلبي على البيئة أحيانا، خاصة  -8
 يعية.عند استعمال مواد من شأنها أن تشكل خطورة على البيئة الطب

لازال هناك نقص وقصور في قواعد القانون الدولي المتعلقة بمجال الحماية  -9
 القانونية للبيئة ومسؤولية الدول عن بعض التصرفات المشروعة، وقد يرجع السبب في

 ذلك إلى حداثة القانون الدولي البيئي.
 يلي: ونذكر من بينها ماالاقتراحات:  -ثانيا

ء الدولي في مجال المنازعات البيئية بين أشخاص ضرورة تفعيل دور القضا -1
 القانون الدولي بصورة أكثر مما هي عليه الآن.

ضرورة إثراء مشاريع القوانين التي تتقدم بها لجنة القانون الدولي خاصة في مجال  -2
حماية البيئة، مما يشجعها على مواكبة التطور الحاصل في المجالين التكنولوجي 

 والعلمي.
 هذا وتحديث للحدود عابرة أضرارا تسبب التي الأنشطة حصرمل على تحديد و الع -3

 تسبب التي الأنشطة تلك من تزيد تغيرات من يطرأ لما وفقا مستمرة بصفة الحصر

 .البيئة عناصر من عنصرا   تمس أضرارا  
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 الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن الناتجة الأضرار عن الدولية وليةؤ المس تعميم -4
 المنظماتلابد من إدخال   الدول إلى بالإضافةعلى جميع أشخاص القانون الدولي، ف

وبالنظر لما يمكن أن  محدودة قانونية شخصية من لها بما الخاصة والكيانات الدولية
 في الدولي القانون  قواعد ترتبه لما وفقاتسببه من أضرار على البيئة الطبيعية، وهذا 

 .الأنشطة تلكل ممارستها نتيجة للحدود عابرة جسيمة أضرار حدوث حالة
 وإتاحة الخبرات وتبادل البيئية الأضرار على للقضاء الدولي التعاون  فكرة تجسيد -5

 أو ى الاتفاقياتبمقتض دولية أجهزة وإنشاء المحلية الكفاءات وتدريب التقنية الوسائل

 ولا عالمية مشاكل هي البيئية المشاكل وهذا على اعتبار لك،ذ متابعة تتولى خارجها

 . منفردة دولة تخص
 بعملية القيام بنفسها تتولى البيئية الأضرار حسب متخصصة دولية هيئات إنشاء-6

 البيئة صندوق  للتعويضات، الدولي الصندوق  شاكلة على البيئية الأضرار إزالة

 من تأخذها معتبرة مالية موارد جهة من تضمن حيث للطوارئ  دولي صندوق  العالمي،

 على بناء بيئية ملوثاتل إفرازه المحتمل المجال في العاملة الدول من أو الملوثة الدولة

 البيئية الكوارث متطلبات مواجهة من تمكنها الأموال هذه التضامنية، وليةؤ المس فكرة

 .ثانية جهة من المضرورة للدول المناسب المالي التعويض وضمان الكبيرة
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 والمصادر المراجع قائمة
  المراجع:  -أولا
 باللغة العربية: -1
 الكتب والمؤلفات: -أ

 الكتب العامة:  -/1
 استثمارها، يستحيل وقريبا الأرض يتهدد خطر الصناعية الأقمار نجيم، أنطوان -1
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2004. 
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 الذي التنظيم يضبط 1998 نوفمبر 03 في مؤرخ 338-98رقم  التنفيذي المرسوم -5

 .1998لسنة  82 رقمالعدد ج ر ج ج  ويحدد قائمتها، المصنفة المنشآت على يطبق
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 الفهننرس

 ص فهرس  المحتويات

 شكركلمة 
 إهداء  

 1 مقدمة

 6 للمسؤولية على أساس المخاطرالإطار المفاهيمي والقانوني : الباب الأول

 7 للمسؤولية على أساس المخاطر الفصل الأول: الإطار المفاهيمي

 8 نظرية المخاطر في مةال القانون الدولي البيئيمفهوم  المبحث الأول:

 9 المفهوم الفقهي للمسؤولية على أساس المخاطر :المطلب الأول

 9  عريف المسؤولية الدوليةتالفرع الأول: 

 12 الفقهية للمسؤولية على أساس المخاطرالفرع الثاني: التعريفات 

 18 موقف الفقه من تطبيق نظرية المخاطر في العلاقات الدوليةالفرع الثالث: 
 27 لمسؤولية على أساس المخاطرالثاني: التعريفات القضائية لالمطلب 

 27 الفرع الأول: المسؤولية على أساس المخاطر في القضاء الداخلي

 41 المسؤولية على أساس المخاطر في القضاء الدوليالفرع الثاني: 

 45 على أساس المخاطر خصائص المسؤولية المطلب الثالث: 
 45 استبعاد عنصر الخطأ الفرع الأول:
 46 المباشرة للدولة مسؤوليةالاستبعاد  الفرع الثاني:

داخل إقليم استبعاد التمسك بالمسؤولية الموضوعية عند وقوع الضرر : ثالثالفرع ال
 دولة غير متعاقدة

47 

 47 حالات استبعاد المسؤولية المادية أو الموضوعية: رابعالفرع ال
 50 المبحث الثاني: المسؤولية في مةال القانون الدولي البيئي وعناصرها

 51 مفهوم المسؤولية في المةال البيئي المطلب الأول:
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 51 في المةال البيئي الفرع الأول: تعريف الفقه للمسؤولية الدولية

 53 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للمسؤولية الدولية في المةال البيئي

 55 الفرع الثالث: مبادئ المسؤولية في المةال البيئي
 71 الطبيعة القانونية للأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي: رابعالفرع ال

 73 القانون الدولي البيئي المطلب الثاني: عناصر المسؤولية في مةال

 73 الفرع الأول: الضرر العابر للحدود

 83 الفرع الثاني: إسناد الضرر إلى الدولة مصدر النشاط الخطر

 85 للمسؤولية على أساس المخاطرالفصل الثاني: النظم القانونية  

 86 المبحث الأول: نظم المسؤولية الدولية عن الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية

الضرر  لحاقالمطلب الأول: نظرة الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة النووية وموقفها بشأن إ
 بالبيئة

86 

 88 الفرع الأول: الضرر البيئي الناتج عن استخدام الطاقة النووية

 99 موقف اتفاقيات الطاقة النووية بشأن إلحاق الضرر بالبيئةالفرع الثاني: 

 100 المسؤولية المتعلقة بالطاقة النوويةالمطلب الثاني: طبيعة 

 100 الفرع الأول: تقرير المسؤولية المترتبة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

 111 الموضوعية كأساس للاستخدام السلمي للطاقة النوويةالفرع الثاني: المسؤولية 

 114 ئيةبالمركبات الفضاالمبحث الثاني: نظم المسؤولية الدولية عن الأنشطة المتعلقة 

 115 المطلب الأول: نظرة الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة الفضائية

 116 الفرع الأول: النشاط الفضائي وطبيعة الأنشطة الممارسة فيه

 120 الفرع الثاني: المبادئ المتعلقة بأنشطة الدول في الفضاء الخارجي

 123 للأنشطة الفضائيةالفرع الثالث: المعاهدات الدولية الناظمة 

 142 طبيعة المسؤولية المتعلقة بالمركبات الفضائية :المطلب الثاني

 142 ئيةالأضرار البيالفضائية عن  المركبات الفرع الأول: التأصيل القانوني لمسؤولية

 151 الفضائية والتعويض عن أضرارهاالمركبات الفرع الثاني: أساس مسؤولية 

 162 المسؤولية على أساس المخاطر في الممارسة الدوليةالباب الثاني: 
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 163 الفصل الأول: المسؤولية على أساس المخاطر في الممارسة الدولية التقليدية

 Trail Smelter 164 المبحث الأول: قضية مصهر ترايل 

 165 المطلب الأول: سياق القضية )أحداث ووقائع القضية(

 165 يلاالزماني والمكاني لقضية مصهر تر الفرع الأول: السياق 

 166 الفرع الثاني: التسوية الثنائية بين طرفي النزاع 

 175 تكييف وتوصيف القضية على أساس المخاطرالمطلب الثاني: 

 175 يلاالتي أرستها قضية مصهر تر الفرع الأول: مبادئ القانون الدولي البيئي 

 181 يلاللحكم بالتعويض في قضية مصهر تر الفرع الثاني: الأساس القانوني 

 Affaire du Détroit de Corfou 183 المبحث الثاني: قضية مضيق كورفو

 184 المطلب الأول: سياق القضية )أحداث ووقائع القضية(

 185 الفرع الأول: السياق الزمكاني لقضية مضيق كورفو بين ألبانيا وبريطانيا

 187 القانوني للحكم الصادر في قضية مضيق كورفوالفرع الثاني: الأساس 

 191 المطلب الثاني: الأسانيد القانونية للحكم الصادر بشأن قضية مضيق كورفو

 191 مضيق كورفووقائع قضية الفرع الأول: 

 193 الفرع الثاني: تحليل منطوق الحكم الصادر بشأن قضية مضيق كورفو

 198 حديثةالمخاطر في الممارسة الدولية ال الفصل الثاني: المسؤولية على أساس

 199 المبحث الأول: قضية التةارب النووية الفرنسية في الةزائر وفي المحيط الهادي

 200 لهاديالمطلب الأول: سياق قضية التةارب النووية الفرنسية في الةزائر وفي المحيط ا

 201 في الةزائر الفرع الأول: التةارب النووية الفرنسية

 205 في المحيط الهادي الفرع الثاني: التةارب النووية الفرنسية

 211 المخاطر نظرية المطلب الثاني: تكييف قضية التةارب النووية الفرنسية على أساس

 213 الفرع الأول: قضية الصحراء الةزائرية كمركز للتةارب العسكرية الفرنسية

 215 ليةالفرنسية أمام محكمة العدل الدو الفرع الثاني: قضية التةارب النووية الةوية 

 217 المبحث الثاني: موقف لةنة القانون الدولي من نظرية المخاطر

 219 على أساس المخاطرالدولية المسؤولية  مشروع تقنين تدوين المطلب الأول: 
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الفرع الأول: تحديد الأنشطة ذات التأثير البيئي العابر للحدود وفقا لمشروع لةنة 
 القانون الدولي

219 

الفرع الثاني: مشروع تقنين المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة العابرة للحدود 
 الناجمة عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي

221 

 228 حسب لةنة القانون الدولي توصيف المسؤولية على أساس المخاطرالمطلب الثاني: 

 الناجمة الضارة النتائج عن الدولية وليةؤ لمسلقيام االةوانب القانونية الفرع الأول: 

 وفق رأي لةنة القانون الدولي الدولي القانون  يحظرها لا أفعال عن
228 

الضرر البيئي  بشأنالوقائية في مشروع لةنة القانون الدولي  التدابيرالفرع الثاني: 
 العابر للحدود

234 

 243 الخاتمة

 248 والمصادر قائمة المراجع
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